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داءـالإه

ي النفس دإلى من علمتني سيرة حياته أن أعظم تحدي هو تح

البشرية لشرورها و غرورها و أهواءها، ليحيا الخير الكامن فيها 

  .بسلام و هدوء



رـالشك

نادرا ما تقابل شخصا قادرا على العطاء بعفوية و سخاء، شخصا 

بتواضعه الذي يخفي في طياته الكثير من يجبرك على احترامه 

الشموخ و العزة، دون بناء ذلك السور الوهمي الذي يسمى 

  ...المسافة بينك و بينه

لأنها كانت هذا الشخص " يسعد حورية" الفاضلة للأستاذةشكرا 

  .و لا تزال



:قائمة المختصرات

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة:الویبو 

.اتفاقیة الجوانب التجاریة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة:تریبس

.الاتفاقیة العامة بشأن التعریفات الجمركیة):GATT(الجات 

.الاتفاقیة العامة بشأن التجارة في  الخدمات):GATTS(الجاتس 

.رسمیةالجریدة : ر.ج

.الصفحة: ص
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:مقدمة

حقوق الملكیة الصناعیة تشكل أحد شقي الملكیة الفكریة الفكریة، و تحضى بأهمیة بالغة 

سواء بالنسبة لصاحبها، الذي یضمن عائدات مالیة نتیجة لاستغلالها التجاري، أو للمجتمع 

، كتسهیل و تبسیط أسالیب الحیاة و وسائل التنقل، یجني فوائد متعددة منها الذي

من ه الأبحاث و التقنیات التكنولوجیةو الاتصال، و تحقیق الأمن الغذائي نتیجة لما توفر 

زیادة المحاصیل الزراعیة و تنوعها و تحسین جودتها، إضافة إلى المحافظة على الصحة 

البشریة و الحیوانیة من خلال توفیر الأدویة و أدوات و آلات العلاج، و ضمان لمختلف 

.ات التي یقبل الأفراد على استهلاكها بصورة یومیةالمنتج

الحمایة المعترف بها إلى اف بحمایة هذه الحقوق، و تهدف نتیجة لهذه الأهمیة تم الاعتر 

تحدید الحق و الاعتراف به، و منح صاحبه سلطة قانونیة تخوله الكشف عن ابتكاره       

مه بدون ترخیص منه، و منبع هذه و تداوله تجاریا، و فرض جزاء على كل من یستخد

یمها، أو یملك منشأة الحمایة هو الدولة التي یحمل صاحب الحق جنسیتها أو یقیم على إقل

.تجاریة فوق أراضیها

فحمایة حقوق الملكیة الصناعیة تقوم على طرفین و هما صاحب الابتكار، و الدولة 

ؤسسات صاحبة العلاقة بهذا المجال المانحة للحمایة، و التي تشمل أفراد المجتمع و الم

كالجهة المخول لها إقرار الحق في الحمایة، و السلطات القضائیة التي تسهر على دفع 

التعدي أو وقفه بعد حدوثه، و إدارة الجمارك التي تضطلع بمنع التداول التجاري للسلع 

.المشتملة على تعدي على هذا الحق

ة بطابعها الجدلي، فتضییق نطاق الحقوق المخولة تتمیز العلاقة بین طرفي الحمایو    

لأحدهما ینتج عنه اتساع نطاق حقوق الأخر، لذا سعت التشریعات الوطنیة لتحقیق نوع من 

الموازنة العادلة بین الطرفین، عن طریق منح الحمایة وفق مجموعة من القیود و الضوابط، 
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لاستئثاریة التي تمكنه من حیث تقرر منح صاحب الابتكار مجموعة من الحقوق ا

استغلال ابتكاره و الحصول على عائدات مالیة لمدة زمنیة محددة و وفقا لجملة من 

الشروط، مقابل التزام الدولة بضمان عدم الاعتداء على هذا الحق خلال فترة الحمایة، و هذا 

إیجابا ما یوفر عائد مالي لصاحب الابتكار و یشجعه على المزید من الأبحاث، و ینعكس

مع من الانتفاع تمكین المجتیة، حیث یضمن تأقیت حق الملكیةعلى الدولة المانحة للحما

المرجوة منه بعد انتهاء مدة الحمایة، كما یساهم استغلال الحق في الحصول بمنافع الابتكار 

جموعة من على مشاریع استثماریة و بناء قاعدة تكنولوجیة  متینة، أما ربط الحمایة بم

على الابتكارات الجدیرة بها فقط، و هذا ما یشكل دفع لحركة الشروط فسیترتب عنه قصرها

البحث العلمي و التكنولوجي و یطهر السوق الوطنیة من الابتكارات عدیمة القیمة أو ذات 

.القیمة الضعیفة

صاحب و قد تباینت القوانین الوطنیة في نطاق القیود و الضوابط التي تنظم العلاقة بین

الحق و الدولة المانحة للحمایة، فالدول المتقدمة اقتصادیا و تكنولوجیا كانت تسعى للتضییق 

من هذه القیود و الضوابط بما یخدم مصلحة صاحب الحق، في حین الدول النامیة و الأقل 

نموا كانت توسع منها لتحقیق مصالحها الوطنیة، و من أمثلة هذا التوسع التقلیص من طول 

الحمایة، أو من الحقوق الاستئثاریة الممنوحة، أو إقصاء مجالات معینة من الحمایة مدة 

.كالأدویة و النباتات

لذا اتجهت الجهود الدولیة لاستحداث قواعد دولیة اتفاقیة موحدة للحمایة تمخضت عنها 

التي تعالج و الاتفاقیات التي ترتكز علیها و 1اتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة

جوانب مختلفة لحقوق الملكیة الصناعیة كالجوانب الإجرائیة المتعلقة باكتساب الحق على 

، 1883مارس 20تعد اتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة أول اتفاقیة في هذا المجال، أبرمت في -1

قت علیها صاد،1967جویلیة 10تكهولم في ، عدلت عدة مرات أخرها  باس1884جوان 7و دخلت حیز النفاذ في 

.1975فیفري 4،  صادر في 10، ج ر عدد1975جانفي 9المؤرخ في 02-75بموجب الأمر رقم الجزائر 
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المستوى الدولي أو تصنیفات السلع و البضائع لغرض الحمایة، و التي تخضع لإشراف    

،  تهدف هذه الأخیرة  إلى تشجیع  11967و إدارة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة منذ سنة 

الملكیة الفكریة، و جمع أنحاء العالم و النهوض بقطاعفي جمیعو حمایتهاالابتكارات

المعلومات الخاصة بهذا المجال و نشرها، و إجراء الدراسات و تشجیعها و نشر نتائجها،   

.2و تقدیم المساعدة الفنیة و القانونیة لجمیع الدول الأعضاء فیها

یانا مؤسسیا یمتلك من السلطات ما یخوله إصدار قرارات و لكن هذه المنظمة لم تشكل ك

ملزمة أو فرض عقوبات على الأطراف المتعاقدة لمخالفتها لالتزاماتها المنبثقة عن نصوص 

الاتفاقیات التي تدیرها، كما أن اتفاقیة باریس التي كانت و لا تزال تشكل الاتفاقیة 

قوق الملكیة الصناعیة لم تقم بتوحید الموضوعیة ذات الأهمیة الكبرى في مجال حمایة ح

معاییر الحمایة بین مختلف التشریعات الوطنیة حیث تضمنت أوجه تفاوت واسعة فیما یتعلق 

.بتحدید الحق و نطاقه و شروط حمایته و الآثار المترتبة عنه

و هذا ما منح للدول النامیة و الأقل نموا مساحة واسعة من الحریة في إقرار الأحكام

التي تخدم مصالحها الوطنیة على حساب مصالح صاحب الحق، و ما نتج عنه من خلق 

الدول المتقدمة و الشركات المتعددة الجنسیات لمحدودیة منظومة قانونیة لا تستجیب لطموح

عدم مسایرتها للتطورات العلمیة تقار أحكامها للقوة التنفیذیة، و نطاق الحمایة فیها و اف

1967جویلیة 14في التي أبرمت استوكهولم بموجب اتفاقیة)الویبو(منظمة العالمیة للملكیة الفكریة ال أنشأت-1

والویبو عبارة عن منظمة دولیة حكومیة أصبحت في عداد ،1979عدلت سنة ، و 1970ودخلت حیز التنفیذ سنة 

 1886و 1883تاریخ إنشاء الویبو إلى سنتي  عودوی، 1974مة الأمم المتحدة سنة تخصصة التابعة لمنظالوكالات الم

وقد نصت ،الصناعیة واتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة على التواليعندما أبرمت اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة

للملكیة الفكریة عالمیةوحلت المنظمة ال1893ین سنة وتم توحید المكتبین الدولی"مكتب دولي"كلتا الاتفاقیتین على إنشاء 

جانفي 09المؤرخ في02-75جب الأمر رقم  انضمت إلیها الجزائر بمو ،1970على اتفاقیة الویبو سنة  امكانهما بناء

.1975فیفري 14، صادر في 10  عدد، ج ر 1975

.من اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة4المادة -2
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م، مما أدى إلى انتشار التعدیات على هذه الحقوق و إلحاق أضرار الحاصلة في العال

.اقتصادیة كبیرة بأصحابها

لذا تم نقل حقوق الملكیة الفكریة عموما و الملكیة الصناعیة على وجه الخصوص من 

و التي 1هو المنظمة العالمیة للتجارةلتقلیدي للحمایة إلى إطار جدید و هذا الإطار ا

للملكیة الفكریة منذ دور الإشراف و إدارة هذا المجال مع المنظمة العالمیة أصبحت تتقاسم

.، رغم اختلافهما في الأهداف المتوخاة من انشاءهما1994

التي 2و قد تكرس إدراج حقوق الملكیة الصناعیة في إطار تجاري بموجب اتفاقیة تریبس

جاءت بعد رحلة مفاوضات طویلة بین قطبین مختلفین تماما، الدول الصناعیة و التي تختفي 

وراءها الشركات المتعددة الجنسیات التي تمتلك مفاتیح و معطیات التكنولوجیا، و الدول 

اق النامیة و الأقل نموا التابعة تكنولوجیا و اقتصادیا لهذه الدول، و التي لا تزال تسعى للانعت

العامة بشأن التجارة في تفاقیةالامن هذه التبعیة، حیث اعتبرت هذه الاتفاقیة إلى جانب 

التعریفات الجمركیة ملاحق أساسیة لاتفاقیة مراكش المنشئة بشأنو اتفاقیةالخدمات

للمنظمة العالمیة للتجارة و یعد الانضمام إلیها التزاما متكاملا على عاتق الدولة الراغبة أن 

.ح طرفا فیهاتصب

و رغم أن الاتفاقیة نقلت حقوق الملكیة الصناعیة من إطارها المؤسساتي التقلیدي إلى 

نطاق تجاري دولي، إلا أنها لا تعد مستقلة تماما عن النظام الاتفاقي الدولي الموجود قبل 

قوق الملكیة إقرارها و لا حتى بعده، فهي تستند على العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بح

الصناعیة سواء بصورة صریحة كإحالتها لاتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة 

1التي دخلت حیز النفاذ في ، و1994أفریل15تفاقیة مراكش الموقعة في أنشأت المنظمة العالمیة للتجارة بموجب ا-1

، و تعد اتفاقیة تریبس أحد الأجزاء الملحقة بها إلى جانب الاتفاقیة  العامة للتعریفات الجمركیة المعروفة 1995 يجانف

).GATS(و الاتفاقیة  العامة بشأن التجارة في الخدمات المعروفة اختصار بالجاتس )GATT(اختصارا بالجات 
اختصارا للتسمیة )trips(و هي اتفاقیة الجوانب التجاریة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة، و تعرف باتفاقیة تریبس -2

Agreementالإنجلیزیة  on trade related aspects of intellectual property rights 15، تم توقیعها في

1995جانفي 1، و دخلت حیز النفاذ في 1994أفریل 
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، أو بصورة ضمنیة 1و اتفاقیة واشنطن لحمایة التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة

و تضیف أحكام جدیدة لتستوعب التطورات التقنیة لبعض الاتفاقیات الدولیة الأخرى،

.في العالم و تتماشى مع الإطار التجاري الذي وردت ضمنهالحاصلة

كما أنها تلزم كل دولة راغبة في الالتزام بأحكامها أن تجعل منظومتها القانونیة المتعلقة 

بالملكیة الصناعیة تتماشى مع نظام الحمایة الذي أقرته في نصوصها، و هو ما قام به 

ة من الإصلاحات التي مست هذا القطاع المشرع الجزائري، حیث عمد إلى إجراء سلسل

مع إبقاء بعض القوانین الساریة بإصدار مجموعة من القوانین المستوحاة من أحكام الاتفاقیة

  :و هي بدون تعدیل 

.2المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعیة86-66الأمر رقم 

.3المتعلق بتسمیة المنشأ65-76الأمر رقم 

4بالعلاماتالمتعلق 06-03الأمر 

.5عالمتعلق ببراءة الاخترا07-03الأمر 

.6للدوائر المتكاملةالشكلیة المتعلق  بحمایة التصمیمات 08-03الأمر 

.7بالبذور و الشتائل و حمایة الحیازة النباتیةالمتعلق 03-05القانون

.المتعلقة بحمایة التصامیم التخطیطیة للدوائر المتكاملة1989ماي 26تفاقیة واشنطن المبرمة بواشطن في ا -  1
 30في  صادرل ،35 عددرسوم و النماذج الصناعیة، ج ر تعلق بالی، 1966أفریل 28مؤرخ في 86-66مر رقم أ -  2

.1966ماي 
.1976جوان  16في  ، صادر59 عددتعلق بتسمیة المنشأ، ج ر ی، 1976جوان 16مؤرخ في 65-76مر رقم أ -  3

.2003جویلیة  22في  ، صادر44 عددق بالعلامات، ج ر تعلی، 2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03مر أ - 4
جویلیة  22في  ، صادر44 عددتعلق ببراءات الاختراع، ج ر ی، 2003جویلیة 19مؤرخ في 07-03مر رقم أ -  5

2003.
، صادر44 عددج ر  المتكاملة،تعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائری، 2003جویلیة 19مؤرخ في 08-03مر رقم أ -  6

.2003جویلیة  22في 
، 11 عددالنباتیة، ج ر تعلق بالبذور و الشتائل و حمایة الحیازةی، 2005فیفري 6مؤرخ في  03-05رقم قانون -7

.2005فیفري  9في  صادر
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تطبیق ، المحدد لكیفیات 20021جویلیة 15القرار الصادر عن وزیر المالیة، المؤرخ في 

.المتعلقة باستیراد السلع المزیفة2من قانون الجمارك22المادة 

التطرق لهذا الموضوع تقدیم دراسة شاملة للنظام القانوني الذي لذا حاولنا من خلال 

تقوم علیه الاتفاقیة و تبسیطه للمختصین في هذا المجال و استنباط مواطن المرونة فیها 

الأقل نموا و منها الجزائر التي هي في مرحلة الاستعداد التي تسمح للدول النامیة و

للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة من الاستفادة منها عند إعداد منظومتها القانونیة بما 

خاصة و أن هذه الأخیرة لیست نقطة الذروة في الحمایة الدولیة، ،و أحكام الاتفاقیةیتلاءم 

لإشراف المنظمة بین النظام التقلیدي الذي كان یخضعو إنما هي عبارة عن همزة وصل

و الذي یسعى بصورة رئیسیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة بما العالمیة للملكیة الفكریة،

.ب الحق و المجتمع المانح للحمایةیحقق مصلحة صاح

و بین نظام یعتمد على الحمایة بصورة أساسیة على الحد الأدنى، و هذا ما یشكل قید 

على جهود المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة التي أصبحت ملزمة بمراعاة أحكام الحمایة 

، إضافة إلى سعي 1994الواردة في تریبس عند سعیها لإبرام أي اتفاقیة دولیة بعد سنة 

مریكیة لإبرام اتفاقیات تجاریة ثنائیة تتضمن رفع لمستوى الحمایة عما هو الولایات المتحدة الأ

مقرر في اتفاقیة تریبس 

مكونة من دیباجة توضح الأهداف من و من خلال الاطلاع على اتفاقیة تریبس نجدها

م مجموعة من الأحكام و المبادئ الأساسیة التي تلتز :مادة تتناول ما یلي73وراء إقرارها، و 

بها الدول الأعضاء، المعاییر المتعلقة بتوفیر حقوق الملكیة الفكریة و نطاقها و استخدامها، 

الالتزام بتنفیذ حقوق الملكیة الفكریة، اكتساب حقوق الملكیة الفكریة و استمرارها و ما یتصل 

بها من إجراءات فیما بین أطرافها، منع المنازعات و تسویتها بین الدول الأعضاء في 

باستیراد السلع المزیفة، ج من قانون الجمارك المتعلق22حدد كیفیة تطبیق المادة ی2002جویلیة 15قرار مؤرخ في -1

  .2002أوت  18في  صادر، 56 عددر 
، 197ویلیةج21المؤرخ في 07-79م للقانون رقم تمیعدل و ی 1998أوت  22مؤرخ في 10-98قانون رقم -2

.1998أوت  23في  ، صادر16 عددالمتضمن قانون الجمارك، ج ر 
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لمنظمة العالمیة للتجارة، مجموعة من الترتیبات الانتقالیة و الترتیبات المؤسسیة و أحكام ا

.نهائیة

سعى لتحقیقها نظامها القانوني بصورة موسعة، یكما أنها حددت نطاق الحمایة التي

التي أشارت أن مصطلح الحمایة یشمل جمیع الأمور التي 3و ذلك من خلال حاشیة المادة 

إنفاذها، و كذا  و ثر في توفیر حقوق الملكیة الصناعیة و اكتسابها، و نطاقها و استمرارهاتؤ 

.الأمور التي تؤثر في استخدامها حسب مقتضیات الاتفاقیة

، الحمایة، و هي العلاماتحصرت عناصر الملكیة الصناعیة المشمولة بهذه و   

لصناعیة، التصمیمات التخطیطیة المؤشرات الجغرافیة و براءة الاختراع، التصمیمات ا

، و الملاحظ من تعداد هذه العناصر أن یر المفصح عنهالدوائر المتكاملة، المعلومات غل

بعضها كان یتمتع بالحمایة في اتفاقیة باریس باعتبارها الاتفاقیة الأم في مجال الملكیة 

اع، أو تحت تسمیة الصناعیة سواء تحت نفس التسمیة كالعلامات التجاریة، و براءة الاختر 

أخرى كالمؤشرات الجغرافیة و التصامیم الصناعیة، و بعضها لم یكن یحضى بالحمایة في 

هذه الاتفاقیة و في أغلب التشریعات الوطنیة بل جاءت حمایته متأخرة كالتصمیمات 

لیة ، أو لم یكن یتمتع بالحمایة الدو الجدیدةالتخطیطیة للدوائر المتكاملة و الأصناف النباتیة

.كالمعلومات غیر المفصح عنها

الأساسیة للنظام القانوني لحمایة حقوق الملكیة إلى المحاورفي دیباجتهاتشیر و    

وضع المعاییر و المبادئ الكافیة فیما یتعلق بتوفیر أقرته و المتمثلة فيالصناعیة الذي

و نطاق استخدام حقوق الملكیة الصناعیة المتعلقة بالتجارة، و توفیر الوسائل الفعالة 

هذه الحقوق مع مراعاة الفروق بین مختلف الأنظمة القانونیة القومیة، و الملائمة لإنفاذ

و إتاحة التدابیر الفعالة و السریعة لمنع نشوء المنازعات بین الحكومات في هذا الخصوص

و حسمها بأسالیب متعددة الأطراف، أي أن النظام القانوني لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة 

یقوم على محورین أساسین و هما وجود الحقوق التي تستوجب الحمایة، و اتخاذ الإجراءات 

.اللازمة لوضع تلك الحمایة موضع التطبیق سواء على المستوى الوطني أو الدولي
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النظام بتحقیق هدفین أساسین و هما تخفیض التشوهات و العراقیل التي و تم ربط هذا 

تعوق التجارة الدولیة حسب ما أشارت إلیه دیباجة الاتفاقیة، و تشجیع روح الابتكار 

و مستخدمیها بالأسلوب شتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجیةالتكنولوجي بما یحقق المنفعة الم

و الواجبات وفقا لنص  وقو الاقتصادیة و التوازن بین الحقالذي یحقق الرفاهیة الاجتماعیة

من الاتفاقیة، أي أن هذا النظام یسعى للتوفیق بین هدفین متناقضین الأول ینبع 7المادة 

و هو تكریس المنفعة التجاریة التي تعود من استغلال من الإطار التجاري الذي جاء ضمنه

احب الحق الفكري عن طریق منحه الحمایة ، و الثاني من حق المجتمع في دعم صالحق

النطاق التقلیدي للحمایة و هو المبدأ الذي كان یسعى ،مقابل الاستمتاع بثمار هذا الحق

.لتكریسه

كل هذه المعطیات المذكورة سابقا تجعلنا ننطلق لدراسة موضوع النظام القانوني لحمایة 

:التالیةانطلاقا من الإشكالیة ظل اتفاقیة تریبس  في الصناعیةحقوق الملكیة

هل وفقت اتفاقیة تریبس في إقرار قواعد حمایة موضوعیة موحدة لحقوق الملكیة 

تفعیل هذه دولة المانحة لها، و ما هي آلیاتالصناعیة توازن بین مصالح أصحابها و ال

.الحمایة الموضوعیة المقررة في نصوصها؟

تقسیم الموضوع إلى بابین، الأول یتعلق بمضمونتم للإجابة عن هذه الإشكالیة و    

اعیة في اتفاقیة تریبس، و الثاني موضوعه الحمایة الموضوعیة المقررة لحقوق الملكیة الصن

ین على المنهجآلیات تفعیل الحمایة الموضوعیة المقررة في اتفاقیة تریبس، كما تم الاعتماد 

واد التحلیلي لمو شروط حمایته و مونه الذي یقتضیه التعریف بالحق و تحدید مضالوصفي 

مضمونها مع الهدفین المتوخى تحقیقهما من إقرارها، الاتفاقیة لاستخلاص مدى توازن

و استخلاص مواطن المرونة و الإلزام فیها، و المقارنة مع الاتفاقیات الدولیة التي لها علاقة 

.باشرة أو غیر مباشرة بالموضوعم
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:الباب الأول

.الموضوعیة المقررة لحقوق الملكیة الصناعیة في اتفاقیة تریبسمضمون الحمایة 

الحد الأدنى المطلوب حددت اتفاقیة تریبس نطاق الحمایة الموضوعیة  التي تشكل

توفیره من طرف كل دولة عضو في المنظمة العالمیة للتجارة لكل حق من حقوق الملكیة 

تهشروط حمایكل حق وحمایة بمفهومهذه ال ، و تتعلق1الصناعیة على حدى

، و ذلك و استخدام هذا الحق،الزمني و الموضوعيقوق المخولة لصاحبهو نطاق الح

اتفاقیة تریبس تهدف  أنمن دیباجة الاتفاقیة و التي تشیر ) ب( ورد في الفقرة استنادا لما 

بشأن الملكیة الصناعیة  تتضمن المعاییر و المبادئ الكافیة فیما أنظمةلوضع قواعد و 

یتعلق بتوفیر و نطاق و استخدام حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة الدولیة، و طبقا 

و هو المعاییر المتعلقة حمایةهذه ال مضمونتضمن بالتفصیل لعنوان الجزء الثاني الذي

.نطاقها و استخدامهابتوفیر حقوق الملكیة الفكریة و

على مجموعة من فئات الملكیة الصناعیة المنصوص علیها في لحمایة و تنطبق هذه ا

القسم الثاني بالعلامات ، و یتعلق من الجزء الثاني من الاتفاقیة 7 إلى 2الأقسام من 

، و القسم الثالث بالمؤشرات الجغرافیة، و القسم الرابع بالتصمیمات الصناعیة التجاریة

و القسم الخامس ببراءة الاختراع و القسم السادس بالتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة، 

.لمعلومات غیر المفصح عنهاو القسم السابع با

نصوصها تشكل الأسس الدنیا للحمایة الثابتة التي یجب ریبس جعل إن مبدأ الحد الأدنى للحمایة  الذي أقرته اتفاقیة ت-1

خاصة، و یقوم هذا المبدأ على عدم النزول عنها مستقبلا في مجال الملكیة الفكریة بصفة عامة و الملكیة الصناعیة بصفة

شقین الأول إلزامي و الثاني جوازي، و یتمثل الشق الإلزامي في وجوب احترام الدول الأعضاء لمستوى الحمایة المطلوب 

في نصوص اتفاقیة تریبس عند وضع أو تعدیل تشریعاتها الوطنیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة، لأن القواعد الموضوعیة  

و من شأن ،ه بإقرار مستوى أقل مما هو مطلوبا تشكل الحد الأدنى للحمایة الواجب بلوغه، و لا یجوز مخالفتالواردة فیه

أن یؤدي لعولمة معاییر حمایة حقوق الملكیة الصناعیة نظرا لالتزام القوانین الوطنیة للدول الأعضاء بمستوى حكمهذا ال

للدول الأعضاء بإتاحة حمایة أوسع من تلك المحددة في الاتفاقیة دون حمایة واحد، أما الشق الجوازي فیهدف إلى السماح 

.أن یعد ذلك مخالفا لأحكامها
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یهدف المنهج الأول الذي ، منهجینعلى مایة في هذا الجزء من الاتفاقیة و تقوم الح

 إلىو القسم الخامس المتعلق ببراءة الاختراع  الثاني المخصص للعلاماتیعتمده القسم

خاصة تشكل الحد الأدنى للحمایة الذي یجب أحكامقانوني دولي موحد یتضمن  إطاروضع 

من الحریة الإمكانعلى كل دولة عضو توفیره في قوانینها المحلیة مع التقلیص قدر 

اتفاقیة أحكامالمحلیة و مع أوضاعهاالممنوحة لتلك الدولة العضو في سن قوانین تتلاءم مع 

.تریبس

مجموعة من الأحكام الدولیة الخاصة التي تمثل الحد  إقرارالمنهج الثاني فیقوم على أما

مع ترك حریة تفاقیةعضو في الاالأدنى المطلوب توفره في كل تشریع وطني لأي دولة 

و التي تهدف لتدارك النقص في الحمایة ،واسعة للدولة العضو عند سن قانونها الداخلي

و لتحقیق الهدف المتوخى من اتفاقیة تریبس سابقةیات الدولیة الالذي كان سائدا في الاتفاق

أنظمةو تراعي في نفس الوقت التباین الكبیر الموجود بین ،و هو تحریر التجارة العالمیة

هج في القسم الثالث المتعلق ، و نجد هذا المنیة على الصعید العالميالحمایة المحل

بالمؤشرات الجغرافیة و القسم الرابع المتعلق بالتصمیمات الصناعیة و القسم السادس المتعلق 

.معلومات غیر المفصح عنهاالسابع المتعلق بالبالدوائر المتكاملة و القسم 

الخاصة بحمایة كل حق من حقوق الأحكاملدراسة و تحلیل بابو سنتطرق في هذا ال

الملكیة الصناعیة المحمیة بموجب اتفاقیة تریبس و مدى انسجامها مع الهدف المتوخى من 

و هو وضع نظام قانوني دولي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة من شأنه تخفیض  اإقراره

لوجي بما یحقق الابتكار التكنو و تشجیعالتشوهات و العراقیل التي تعوق التجارة الدولیة،

المنفعة المشتركة لمنتجي التكنولوجیا و مستخدمیها، بالأسلوب الذي یحقق الرفاهیة 

جبات، أي تحقیق الموازنة بین مصالح او التوازن بین الحقوق و الو الاجتماعیة و الاقتصادیة

.أصحاب الحقوق و الدولة المانحة للحمایة

موضوعیة لحقوق الملكیة الصناعیة الحمایة المضمونفصل الأولالو سنتناول في 

الحمایة الموضوعیة الخاصة مضمونفسنتطرق من خلاله إلى الفصل الثانيالتقلیدیة، أما 

.مایة حقوق الملكیة الصناعیة المستحدثةبح
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:الفصل الأول

.الحمایة الموضوعیة المقررة لحقوق الملكیة الصناعیة التقلیدیةمضمون 

أهم ما یمیز اتفاقیة تریبس أنها استحدثت نظام حمایة خاص لحمایة مجموعة من 

عناصر الملكیة الصناعیة المذكورة في الجزء الثاني منها، من هذه العناصر ما هو معروف 

و في كل في اتفاقیات أخرى متعلقة بالملكیة الصناعیة  وو یتمتع بالحمایة في اتفاقیة باریس 

اءة الاختراع و العلاماتو هي بر ،بالملكیة الصناعیة في العالمتشریعات المتعلقة 

ذكرت بعض العناصر بتسمیات رافیة و التصمیمات الصناعیة، و قدو المؤشرات الجغ

و كذا المؤشرات لنماذج الصناعیة جدیدة كالتصمیمات الصناعیة التي تعرف بالرسوم و ا

.نشأالجغرافیة التي یشار إلیها بتسمیة الم

و قد خصت العلامات و براءة الاختراع بأحكام تفصیلیة كثیرة محاولة توحید معاییر 

، عكس المستوى الدولي كحد أدنىالحمایة الموضوعیة الخاصة بهذاین العنصرین على

العناصر الأخرى التي استحدثت بعض الأحكام الجدیدة بشأنها فقط دون أن تلزم الدول 

دول ة مراعیة بذلك الاختلافات القائمة بین تشریعات مختلف الالأعضاء بشكل معین للحمای

التجاریة بیر على جوانبهاكالعناصر، كما أنها ركزت بشكل حول نظام الحمایة الخاص بهذه

، و حاولت الموازنة في حدود و الاقتصادیة بغض النظر عن جانبها الإبداعي و الإنساني

.بحمایتها على أراضیهاا و الدول الملزمةضیقة بین مصالح أصحابه

الحمایة بمضمونفي مبحثین، الأول یتعلق الأحكام و سنتناول بالتفصیل هذه 

و هي العلامات الملكیة الصناعیة ذات الطابع التجاري،الموضوعیة الخاصة بحقوق

الملكیة الصناعیة ذات الطابع الابتكاري الجغرافیة، و الثاني یتعلق بحقوقو المؤشرات 

.و هي براءة الاختراع و التصمیمات الصناعیة
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:المبحث الأول

.حقوق الملكیة الصناعیة ذات الطابع التجاريالحمایة الموضوعیة المقررة لمضمون

یة تریبس، و هي باهتمام اتفاقالملكیة الصناعیة ذات الطابع التجاريحضیت حقوق

، و المؤشرات الجغرافیة التي سیخصص )المطلب الأول(التي سیتم دراستها في العلامات 

ما بموجب اتفاقیة باریس، كما حضیاتم تنظیمهو هذاین الحقین،)المطلب الثاني(لها 

ا بل تبنت مجدیدة بشأنهأحكامبإقرار، و لم تكتفي اتفاقیة تریبس دولیة مستقلةباتفاقیات

ت الطریق لرفع الحمایة الواردة في اتفاقیات أخرى بصورة صریحة أو ضمنیة، و مهدالأحكام

عن طریق  أوالموضوعیة التي جاءت بها عن طریق ما یعرف باتفاقیات التجارة الحرة 

.أو ما یعرف بشروط تریبس بلوسللملكیة الفكریة،المنظمة  إطارفي  أبرمتاتفاقیات دولیة 

:المطلب الأول

  .ةلعلامل الموضوعیةالحمایة 

و الخدمات التي السلعكونها تمكن المستهلك من تمییزرى بأهمیة اقتصادیة كبالعلامة

أداة  أنهاإضافة إلىلها، جها المنشآت الأخرى المنافسةتنتجها منشأة معینة عن تلك التي تنت

إلزامیة لتسویق أي سلعة، فالمشاریع المنتجة لمختلف أنواع التكنولوجیا في شكل اختراعات 

كذا تلك تصمیم تخطیطي متمتع بالحمایة، و أو سلع تتضمن دوائر متكاملة تحتوي على

معینة، و بالتالي فتعزیز مةعلى تصمیمات صناعیة ملزمة بتسویقها تحت علاالتي تتضمن

الحمایة لهذه العلامة في أي دولة من شأنه جذب المنتجین لتلك السلع للاستثمار على 

.معا نأراضیها و هذا ما یعود بالمنفعة الاقتصادیة على الطرفی

القسم الثاني من الباب الثاني و الذي تضمن علاماتو لقد خصصت اتفاقیة تریبس لل

اتفاقیة باریس المتعلقة بهذا المجال، لأحكامالإحالة إلى إضافة، ) 21إلى  15(المواد من 

 أنو هذا یعني ة،لحمایة العلامأدنىتعتبر كلها حد هذه الأحكام أن الإشارةو تجدر 

منها و لكن أوسعمنح حمایة  أوتشریعات الدول الأعضاء یمكنها منح نفس مستوى الحمایة 

.قل من ذلك المنصوص علیه في اتفاقیة تریبسأمستوى  إقرارلا یمكنها 
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بشيء من التفصیل و یة تریبس حمایة العلاماتو لقد تضمن القسم الثاني من اتفاق

المبادئ القانونیة  أهم، و في نفس الوقت حافظ على لحقالدقة مراعیا الجانب التجاري لهذا ا

.العلامةأصحابالتقلیدیة في هذا المجال مع تطویرها بما یخدم مصالح 

:الفرع الأول

.توسیع نطاق الحمایة بما یخدم مصالح أصحاب العلامة

تریبس تعتبر العلامة ذات قیمة اقتصادیة كبیرة لأصحابها لذا حضیت باهتمام اتفاقیة 

:التي تناول عدة أحكام تصب في مصلحتهم و التي تتمثل فیما یلي

.التي یمكن حمایتها كعلامةالتوسع في طبیعة الشارات: أولا

 أوردتتعریف للعلامة فان اتفاقیة تریبس  أيبخلاف اتفاقیة باریس التي  لم تتضمن 

تقدمها  أون كل شارة یمكنها تمییز السلع و الخدمات التي تنتجها أحیث اعتبرت ،اتعریفا له

اكتسبت القدرة  أوتقدمها المنشآت الأخرى سواء بذاتها  أومنشأة ما عن تلك التي تنتجها 

بغض النظر عن شكلها ستخدام یمكن تسجیلها كعلامةعلى التمییز من خلال الا

یمكن تسجیلها ل لا الحصر قائمة بالعناصر التيعلى سبیل المثا و أوردت ،و طبیعتها

  : و هي كعلامة

على غرار ما هو تسمح اتفاقیة تریبس:شخصیةأسماءالكلمات التي تمثل -1

تكون الشارة المراد استخدامها  أن طنیة المتعلقة بالعلاماتمنصوص علیه في التشریعات الو 

شكلا الاسمیتخذ هذا  أن، على الصانعأو مات اسم شخصي للتاجر لتمییز السلع و الخد

شكل هندسي أخر، و كلما كان  أي وأیكتب بخط معین مثلا، أو یحاط بدائرة ممیزا، كأن

، و كلما ابتعد آخرینأشخاصلعدة  قد یكون اسمالأنهالاسم عاما قل احتمال اعتباره ممیزا، 

تخاذ اللقب العائلي كعلامة ا حمایته، كما یجوزإمكانیةعن المعتاد زادت قدرته التمییزیة و 

.شرط موافقة صاحب الاسم أو ورثته بعد وفاتهو اسم الغیر كذلك كذلك،
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 أنعلى سبیل المثال فلا تمنع  ذكرتهذه القائمة التي  على اقتصرت الاتفاقیة إنو    

تكون هذه التسمیة مبتكرة و لا  أن ، و یكفيراد تسجیلها كعلامة تسمیة مبتكرةیكون الكلمة الم

.1عن الشكل الممیز، فالابتكار یغنيالشخصيتكون ممیزة مثل الاسم  أنیتطلب فیها 

لا تستعمل كعلامة تجاریة، و لكن كبیان تجاري أنهافالأصلالجغرافیة، الأسماءأما 

تمثله استطاعت الربط بین المنتج الذي إذا، أو كتسمیة منشأ الإنتاجیدل على مصدر 

بشرط عدم جیل الاسم الجغرافي كعلامةو المكان الجغرافي الذي نشأ فیه، و لكن یجوز تس

.2تضلیل الجمهور حول المنشأ الحقیقي للسلعة 

تكون الشارة المراد تسجیلها كعلامة أجازت اتفاقیة تریبس أن:الأرقامالحروف و -2

نع على ت و الخدمات، و في هذه الحالة یممعینة لتمییز المنتجا أرقاممتكونة من حروف أو 

و الحروف نفسها في تمییز السلع و  الأرقاممن التجار و المنتجین استخدام الآخرین

استعمال حروف مشابهة لها تثیر  أوالخدمات المماثلة لتلك التي تمثلها العلامة المحمیة، 

.الخلط و اللبس لدى المستهلك

المنتشرة حالیا بكثرة لتمییز السلع و الخدمات من العلامات الأرقاماستعمال و یعتبر

لتمییز بعض المنتجات من العطور  333و  555وضوحها كعلامة نظرا لسهولة نطقها و

لاسم التاجر مثلا،  الأولىحروف و السجائر، و قد تكون الحروف المراد تسجیلها كعلامة الأ

، و تعتبر الشارة في أخرىي حروف اسم الشركة أو عنوانها أو أخل في للأسماء التي تد أو

.3تتخذ شكلا خاصا و ممیزا  أنهذه الحالة ممیزة بطبیعتها فلا یلزم 

تسجیلها كعلامة شكل من المراد ن تكون الشارة یجوز أ:وانالأشكال و مجموعات الأل-3

إنسان و صورة كالنسر أأن یكون لها طابع ممیز صورة على ن تكون رمز أوالأشكال كأ

، ص 9911بعة باخوس و شرتوني، بیروت، التجاریة و التجار و المؤسسة التجاریة، مطالأعمالإدوارد عید، :أنظر-1

عمان،  ،دار الثقافة للنشر و التوزیعالطبعة الأولى، دولیا،العلامات التجاریة وطنیا و صلاح زین الدین، : كذلك/ .466

.81، ص 2006
، العلامات التجاریة، الجرائم الواقعة علیها و ضمانات حمایتها، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي حمدي غالب الجغبیر-2

  .)83 - 82(ص ص ، 2012القانونیة، لبنان،  
  .85ص  المرجع نفسه، -3
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laعلامة سمیة مع الشكل مثلاو قد تجتمع التمثلا،  costeتجتمع مع رمز التمساح، التي

و بهذا  الألوانتتخذ الشارة المراد تسجیلها كعلامة كذلك شكل مجموعة من  أنكما یمكن 

ا لا یرقى تسجیله كعلامة تجاریة لأنه یعد عنصرا ضیقإمكانیةفهي تستبعد اللون الواحد من 

لا یمكن الاستئثار باللون الواحد شائع أنه، كما ز بین البضائع و الخدماتالتمیی إلى

 ألوانكما لو وضعت عدة الألوان شكلا ممیزایتخذ هذا المزیج من  أن، لذا یجب 1الاستعمال

تسجیله إمكانیةبهذا فهي تستبعد اللون الواحد من أجزاء متعددة، و  إلىفي دائرة مقسمة 

ه أنكما الخدمات،التمییز بین البضائع و  إلىكعلامة تجاریة لأنه یعد عنصرا ضیقا لا یرقى 

.2لا یمكن الاستئثار باللون الواحد شائع الاستعمال

أو  قد تكون الشارة عبارة عن اسم:الشارات التي تقوم على المزج بین العناصر السابقة-4

زیج بین الأسماء و الألوان أو الأشكال و تشكل م أنكما یمكن ،قاممجموعة ألوان أو أر 

.الأحرف، و هذا المزج یعطي للشارة طابع ممیزالرسوم و الأرقام أو

قابلة للتسجیل العلامات غیر البصریة أصبحت:العلامات غیر قابلة للإدراك بالبصر-5

ابلة للإدراك بالنظر في الأصوات ، و تتمثل العلامات غیر القاتفاقیة تریبسو الحمایة في

و ألصوت ذا كان هذا اإ، 3كحاسة الشم و السمعأخرىتعتمد على حواس و الروائح التي

، و هو ما یستنتج من مضمون العبارة 4الرائحة هو الذي یضفي الطابع الممیز للعلامة

...من الاتفاقیة التي تنص على ما یلي15/1الأخیرة من المادة  كما لا یجوز لها اشتراط :"

،  و قد أكدت "بالنظر كشرط لتسجیلها للإدراكأن تكون العلامات المزمع تسجیلها قابلة 

 لأينه لا یجوز أ المغربو  كیةالأمریاتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة 

.108زین الدین،  مرجع سابق، ص صلاح -1
.109المرجع نفسه، ص -2
الأمریكیة علامة صوت زئیر الأسد الخاصة بشركة میتروجولدین مایر الخاصة المتحدةلقد تم تسجیل  في الولایات -3

بإنتاج الأفلام السینمائیة، و علامة صوت احتكاك الأظافر بسطح أواني المطبخ النظیفة اللامعة الخاصة بشركة یونیلفر 

  .108ص  ،حمدي غالب الجغبیر، مرجع سابق:أنظرلمزید من التفاصیل ،المنتجة لأواني المطبخ 
90، ص المرجع نفسه-4
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طرف أن یشترط لتسجیل أي شارة كعلامة تجاریة أن تكون قابلة للإدراك بالبصر، أو لكونها 

.1تتكون من صوت أو رائحة فقط 

و یعتبر هذا الحكم القاضي بتجاوز الشارات التقلیدیة المعروفة في مجال العلامات إلى 

ة لإبداعیة التي تعتمد على التقنیات التكنولوجیبالجهود اغیر محسوس، اعترافانوع أخر

ي بدورها تشهد التي تمثل السلع و الخدمات التالحدیثة لابتكار أنواع جدیدة من العلامات

تطورا تقنیا كبیرا، و هذا ما یسمح لأصحاب المشاریع المختلفة بالاستفادة من التقنیات 

یه المنافسة الشرسة بین أصحاب التكنولوجیة في إبداع شارات جدیدة في مجال تكثر ف

.2العلامات المختلفة

تشكل هذه القائمة الحد الأدنى المطلوب في اتفاقیة تریبس مما یعطي للبلدان الأعضاء و 

خرى لم ترد في هذه المادة طالما كانت لها القدرة أالحمایة على شارات إضفاءا حریة فیه

و اكتسبت هذه القدرة أو المشابهة، أین المنتجات و الخدمات المطابقة على التمییز بذاتها ب

.التمییز من خلال استعمالهاعلى 

الرموز المادیة التي اتفاقیة تریبس مقتصرا على إقرار بعدذا لم یعد نطاق العلامات و به

رى كالشم و لامات أخرى یمكن إدراكها بحواس أخلع ر، بل امتدتعتمد على حاسة البص

.3السمع 

جویلیة 15المبرمة في  غربمو ال الأمریكیةمن اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة 15/2المادة -1

2004.
2 - BLANC Vincent et BACHA Asmaa, La propriété intellectuelle la nouvelle richesse des
nations, Editions Invetstmark, 1997, p. 169.

أنواعمجموعة من منها  3في القاعدة  2006 مارس27شأن قانون العلامات المؤرخة في رة بذكرت اتفاقیة سنغافو -3

فقط و تركت للتشریعات الوطنیة بأمثلةمن اتفاقیة تریبس، التي جاءت 16ما ورد في المادة  إلىالعلامات استنادا 

أخرى من العلامات بما یتماشى و التطور التكنولوجي الحاصل أنواعحریة إضافة و للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالعلامات 

و هي العلامات المجسمة، و العلامات الهولوغرامیة، علامات الحركة التي تتضمن صورة واحدة أو سلسلة في العالم،

مات التي تتكون من إشارات صور ساكنة أو متحرك تظهر فیها الحركة، و علامات المكان، و العلامات الصوتیة، و العلا

غیر مرئیة خلاف علامة الصوت، انظر قرار المؤتمر الدبلوماسي التكمیلي لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات       

www.wipo.int:و لائحتها التنفیذیة متاح على الرابط الالكتروني
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اتفاقیة تریبس الدول ألزمتو مع هذا تستبعد بعض الشارات من تسجلیها كعلامة، حیث 

تسجیل بعض إبطالبرفض أو 1من اتفاقیة باریس)ثالثا(6لأعضاء فیها بموجب المادة ا

  :و هي  لامةالشارات كع

و شعارات الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة العالمیة  الأعلامالشعارات الشرفیة و 

.للتجارة

العلامات و الدمغات الرسمیة الخاصة بالرقابة و الضمان و التي تتخذها البلدان الأعضاء 

في المنظمة العالمیة للتجارة و كل تقلید لها من ناحیة الشعار، و یتمثل دور العلامات 

ن الدولة أو المنظمة التي عینتهاأ إثباتاصة بالرقابة و الضمان في و الدمغات الرسمیة الخ

ن السلعة المعنیة تستوفي المعاییر المحددة أو تبلغ أالدولة لذلك الغرض قد تحققت من 

مستوى معین من الجودة، و العلامات و الدمغات الرسمیة الخاصة بالرقابة و الضمان 

و المنتجات الغذائیة كالزبدة أالمعادن النفیسة ال خاصة في مجول تستعمل في العدید من الد

.للحم و الأجهزة الكهربائیةو القشدة و ا

و الدمغات الرسمیة الخاصة بالرقابة و الضمان أن نطاق حضر تسجیل العلامات أغیر 

و نوع أ على سلع من نفس النوع ستعمالللانت العلامة المتضمنة لها معدة ا كاذإیكون فقط 

من اتفاقیة باریس التي تنص  2) ح) (ثالثا(6ما یستخلص من نص المادة، و هومماثل

تسجیل العلامة المطابقة لعلامات الضمان في حالة استعمالها على سلع إمكانیةعلى 

.مخالفة

تسجیل الشعارات الشرفیة و الأعلام و الشعارات الأخرى و الأسماء إبطالو أعدم تسجیل 

من أكثرأو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولیة الحكومیة التي تكون دولة أو 

و ذلك لتوسیع نطاق حمایة شعارات الدولة 1925من اتفاقیة باریس في مؤتمر لاهاي )ثالثا(6المادةأضیفت-1

ت الدولة المندمجة تحت دولة فیدرالیة تكون بذاتها طرفا في اتفاقیة باریس، ارات النبالة للأسرة الحاكمة  و شعلتشمل شعارا

، ثم خضعت لتعدیل أخر أكثر عمقا في 1934سنة علیها تعدیلات طفیفة من حیث الشكل في مؤتمر لندن أدخلتثم 

هو حمایة الشعارات الشرفیة و الأعلام و شعارات الدولة الأخرى الخاصة  إقرارها، و الهدف من 1954مؤتمر لشبونة سنة 

ختصرة بالرقابة و الضمان و التي تتخذها تلك الدول و كذا الشعارات الشرفیة و الأعلام و الشعارات الأخرى و الأسماء الم

.الخاصة بالمنظمات الدولیة الحكومیة
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دول الاتحاد عضوا فیها، و لا تسري الحمایة المقررة هنا على الشعارات الشرفیة و الأعلام 

و الأسماء المختصرة التي قد تكون موضوعا لاتفاقیات و الشعارات الأخرى، و الأسماء أ

.1دولیة ساریة تستهدف ضمان حمایتها 

تعفى الدول الأعضاء من حمایة الشعارات الشرفیة و الأعلام و الشعارات الأخرى أو 

الأسماء المختصرة للمنظمات الدولیة الحكومیة حفاظا على الحقوق المكتسبة بحسن نیة قبل 

.الدول كیة باریس في تلتفاقبدء نفاذ ا

ذا كان الانتفاع بالعلامة أو إن لا تمنح الحمایة أللدول الأعضاء في اتفاقیة تریبس یجوز 

یوحیا بوجود صلة بین المنظمة الدولیة الحكومیة المعنیة  أنتسجیلها لیس من طبیعتهما 

ذا كان من إرة صو الشعارات الشرفیة و الأعلام و الشعارات المكتسبة أو الأسماء المخت

ن یكون ذلك الاستعمال أو التسجیل من طبیعته تضلیل الجمهور بوجود صلة بین أالممكن 

.المستعمل و المنظمة

.ام العلامة من السلع إلى الخدماتتمدید إلزامیة استخد:ثانیا

كانت الحمایة بموجب التسجیل قبل اتفاقیة تریبس مقتصرة على العلامات التجاریة

سوت بین هذه العلامات في الحمایة، و یقصد بعلامة و الصناعیة فقط، و لكن هذه الأخیرة

الخدمة تلك الشارة التي تستعملها مؤسسات تعرض خدمات معینة كالفنادق، و المطاعم ، 

ذن هي نفسها وظیفة ت السیاحة، فوظیفة هذه العلامة إوكالا و وكالات تأجیر السیارات و

باستثناء أنها تطبق على الخدمات فقط و لیس على المنتجات أو السلع،الأخرىات العلام

الغلاف، و إنما توضع على الأشیاء التي یستعملها لا توضع على  السلعة أوأنهاكما 

المشروع كعلامة شركات الطیران التي توضع على ملابس العاملین فیها و على سیارتها 

.و طائراتها

القوات المسلحة المبرمة في  أفرادمن بین هذه الاتفاقیات الدولیة اتفاقیة جنیف لتحسین حالة الجرحى و المرضى من -1

منها على حمایة شعار الصلیب الأحمر على خلفیة بیضاء أو عبارة 44و التي نصت في المادة  1949 أوت 12

.الصلیب الأحمر أو صلیب جنیف و الشعارات المشابهة
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حیث كانت تلزم علامة الخدمة،فر الحمایة القانونیة الكافیة لتو 1اقیة باریساتفو لم تكن 

ها كانت تترك أنن تلزمها بتسجیلها ، أي أاء في اتحاد باریس بحمایتها دون البلدان الأعض

 إطارخرى كحمایتها في أو الاكتفاء بحمایتها بوسائل أالخیار بین تسجیل علامة الخدمة  لها

.2قانونیة أخرىآلیةو بأي أقواعد المنافسة المشروعة، 

بت هذه العلامة تتمتع بنفس الحمایة التي تتمتع بها حصاتفاقیة تریبس أ إقرارلكن بعد  و 

و هو ما یستخلص من نص المادة ،العلامات الأخرى و تخضع لنفس إجراءات اكتسابها

علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمییز السلع  أيتعتبر :"التي تنص على ما یلي15/1

ن تكون الأخرى صالحة لأالمنشآتي تنتجها و الخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك الت

و جاء هذا الحكم استجابة للتطور الكبیر الذي قطعه قطاع الخدمات ، ..."علامة تجاریة

.السیاحةوي و خاصة في مجال الفندقة و النقل الج

:ثانيالفرع ال

.یدیة المتعلقة بالعلاماتاحترام أحكام الحمایة الموضوعیة التقل

لم تلغي الأحكام التقلیدیة التي أنهاإلا  بالبعد التجاري للعلامةرغم اهتمام اتفاقیة تریبس

:في اتفاقیة باریس و تتمثل في ما یليفي التشریعات الوطنیة المختلفة تبنى علیها الحمایة 

.في الشارة المراد تسجیلها كعلامةتحدید الشروط الموضوعیة التي یجب أن تتوافر : أولا

كحد ملكیة العلامة لاكتسابالموضوعیة ذكرت اتفاقیة تریبس مجموعة من الشروط 

 إقرارأدنى یجب الالتزام به في التشریعات الوطنیة للبلدان الأعضاء، و لها الحریة في 

لا تختلف الاتفاقیة، و من هذه الشروطأحكامشروط موضوعیة أخرى شریطة عدم مخالفة 

ما ذكر صراحة في نص عما هو مقرر في مختلف التشریعات المتعلقة بالعلامة، و منها

:یمكن استخلاصه ضمنیا منها و هي، و منها ما15المادة 

تتعهد دول الاتحاد بحمایة علامات الخدمة و لا تلتزم هذه :"من اتفاقیة باریس على ما یلي)سادسا(6تنص المادة -1

"ن تكفل التسجیل لتلك العلاماتالدول بأ
محمد محبوبي ، التنظیم القانوني للعلامات في ضوء التشریع المغربي المتعلق بحقوق الملكیة الصناعیة و الاتفاقیات -2

.201، ص نشرالدولیة، دار بن رقراق للطباعة و النشر،  المغرب، بدون تاریخ
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یز السلع و الخدمات التي على تمیبذاتهاقدرة الشارة المراد تسجیلها كعلامة-1

.تمثلها عن تلك المطابقة أو المشابهة لها

اكتسبت القدرة على  أوممیزة بذاتها ذلك ینصرف فحوى هذا الشرط إلى كون الشارة و      

بذاتها على تمییز السلع و ارة المراد تسجیلها كعلامةقدرة الشف  ،التمییز من خلال الاستعمال

تمتعها بالحمایة أساسهو  أخرىالخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها منشأة 

.تلك الحمایةالقانونیة، و متى افتقرت الشارة لهذا الشرط فقدت 

ما إنو عملا فنیا جدیدا و أتتخذ شكلا مبتكرا  أنلا یقصد باشتراط تمیز العلامة  و   

باقي السلع و هو تمیز العلامة عن غیرها من العلامات التي توضع علىالمقصود

، و لتقدیر مدى تحقق 1و المشابهة لمنع حصول اللبس لدى المستهلكأالخدمات المطابقة 

ي ألى العناصر التي تتشكل منها، إالعلامة في مجموعها و لیس  إلىر هذا الشرط یتم النظ

لى الصورة التي تتركها في إفة عناصرها و مكوناتها مجتمعة و العلامة بكا إلىیتم النظر 

من أجزاءو أى الجزء الذي یتشابه مع جزء إل نتیجة لهذه التركیبة لا بالنظرذهن المستهلك 

.2أخرىمكونات علامة

مات الوصفیة و هي التي تتكون من المحمیة  العلالا تعد من قبیل العلامات و بالتالي 

هذه العبارات جودة هذه لفاظ وصفیة تخص المنتجات موضوع العلامة كأن تصف أ

و مصدرها الجغرافي أو أطبیعتها أو ممیزاتها أو خصائصها تكون متعلقة ب أنو أالمنتجات 

الضروریة و التي لا  أولنوعیة او تقدیم الخدمة، و كذا العلامات أ لإنتاجازمان و مكان 

ن هذه التسمیة تشكل جزءا من السلعة التي أة للسلعة ذلك بى التسمیة المعتادتتضمن سو 

، كما تستبعد العلامات الشائعة 3یمتلك الجمیع استعمالها و لیس لأي شخص الاستئثار بها

بیان لمنتجات شائعة الاستعمال في  أونوعي سمابارة عن من الحمایة و التي تكون عادة ع

.473، ص 2007، القاهرةلنهضة العربیة، سمیحة القیلوبي،  الملكیة الصناعیة، دار ا-1
الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، الطبعة الأولى، حمید محمد علي اللهبي، -2

.)196-195(، ص ص 2001لقومي للإصدارات القانونیة، المركز ا

حمایتها، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة، بیروت، خصائصها و ،الجیلالي عجة، العلامة التجاریة -3

.48، ص 2015
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یختلف من بلد لأخر فما یعتبر علامة شائعة في البلد المطلوب فیه الحمایة و هذا المعیار 

.1أخربلد معین قد لا یعتبر كذلك في بلد 

لى هذا الشرط بصفة ضمنیة عند تطرقها لحمایة العلامات و قد أشارت اتفاقیة باریس إ

المسجلة في دولة المنشأ في دول أخرى من دول اتحاد باریس، و التي تسمح برفض حمایة 

ذا كانت مجردة من في أي دولة أخرى من دول الاتحاد إالعلامة المسجلة في دولة المنشأ 

تستعمل في التجارة  أنبیانات یمكن أي صفة ممیزة أو كان تكوینها قاصرا على إشارات أو

للدلالة على نوع المنتجات و جودتها أو كمیتها أو الغرض منها، أو قیمتها أو محل منشأ 

و في العادات المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة التجاریة أ

.2ایة المستقرة في الدولة التي تطلب فیها الحمالتجاریة المشروعة 

على تمییز السلع و الخدمات التي توضع علیها على القدرة الذاتیة للعلامةیعد شرط

المادة أضافتو قد  تها،لحمایإلزامیاو المطابقة شرطا أو الخدمات المشابهة سلعقي البا

و استبعاده من تشریعاتها الوطنیة أحمایة یمكن للدول الأعضاء تبنیه شرطا اختیاریا لل15/1

ممیزةلم تكن العلامة  فإذا ،و هو اكتساب العلامة القدرة على التمییز من خلال استعمالها

نه أ أيو حمایتها، بذاتها و لكنها اكتسبت هذه الصفة من خلال استعمالها فیمكن تسجیلها 

و سمعة بین كان المنتج أو الخدمة المراد تسجیل العلامة بشأنه قد اكتسب شهرة  إذا

من السهل التعرف علیه و تمییزه فیمكن في هذه الحالة تسجیل أصبحجمهور المستهلكین و 

.هذه العلامة

أن لا تكون السلع و الخدمات التي تمثلها هذه الشارة مطابقة أو مشابهة لسلع أو -2

:خدمات أخرى تمثلها نفس الشارة

أتین تجاریتین منش، و استنادا إلیه یمنع على 16/1هذا الشرط من نص المادة یستخلص

التي ، كاستعمال نفس الشارةنفس الشارة على ذات السلع و الخدماتمختلفتین أن تستعملا

و استعمال الشارات رف مشروع أخر و على نفس السلعة، أالریاضیة من طالأحذیةتمیز 

  .)203-  202 (ص ،محمد محبوبي ، مرجع سابق-1
.من اتفاقیة باریس 2)/ب)/(خامسا(6المادة -2
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نبهات، و تعود السلطة التقدیریة للمحكمة في تقدیر مدى التي تمیز الساعات لتمییز الم

تشابه السلع و الخدمات التي تمثلها العلامة من عدمه، و تكمن الحكمة من هذا الحضر في 

ن استخدام نفس الشارة ، و قد اعتبرت اتفاقیة تریبس أ1هلكمنع حدوث اللبس في ذهن المست

و یفترض احتمال حدوث اللبس في ..."على سلع متطابقة من شأنه إحداث هذا اللبس 

.2..."حالة استخدام علامة تجاریة مطابقة بالنسبة لسلع و خدمات مطابقة

أو متماثلة و ینطبق هذا الحكم الخاص بمنع تسجیل نفس الشارة على سلع متطابقة

، في حین یمتد هذا الحضر للسلع و الخدمات المخالفة بالنسبةعلى العلامات المحلیة

و غیر على أي نوع من السلع أللعلامة المشهورة، التي لا یمكن استعمالها من طرف ال

الخدمات شریطة أن یدل استخدام تلك العلامة بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة 

بینها و بین صاحب العلامة المسجلة، و شریطة احتمال تضرر مصالحه من جراء ذلك 

ي مشروب أخر كوكاكولا على ذات المشروب و على أمة فیمنع وضع علا،3الاستخدام 

.أو خدمة أخرىسلعة غازي أو لا و على أیةسواء

على یتوقف اختصاص المحكمة أو الجهة المخول لها صلاحیة تسجیل العلامة كما أن

تقدیر مدى تطابق أو تشابه أو اختلاف السلع و الخدمات المراد تمییز العلامة بواسطتها 

في المادة اتفاقیة تریبس و لا یمتد إلى تحدید طبیعة السلعة، و هو ما نصت علیهفقط، 

رفض  إمكانیةن تنص في قوانینها الوطنیة على أ عضاء فیهاالدول الأو التي تلزم 15/4

ن أو الخدمات التي تمثلها، خاصة و ى طبیعة السلعإلیل علامة تجاریة معینة استنادا تسج

لخدمات التي تسوق تحت علامة تجاریة معینة قد تكون مخالفة للنظام العام ا أوبعض السلع 

التي عادة ما تضع قیود على الإسلامیةو الآداب العامة في بعض الدول الأعضاء، كالدول 

إنتاجنع استیراد و تسجیل بعض العلامات أو استیراد السلع و الخدمات التي تمثلها ، كم

نواع الشكولاطة أنسبة من شحوم لحم الخنزیر كبعض  ويتتي تحو المنتجات الألحم الخنزیر 

.470عید، مرجع سابق، ص إدوارد  -  1
.من اتفاقیة تریبس16/1المادة -2
.من اتفاقیة تریبس16/3المادة -3
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تمنع هذه البلدان استیراد لحوم المواشي و الدواجن المذبوحة بطریقة ماأو الدهون، و ك

.1تخالف الشریعة الاسلامیة

و بالتالي و بمقتضى هذا الحكم ستجد هذه الدول نفسها مجبرة على حمایة هذه العلامات 

.هذه العلامةمثلهاالسلع و الخدمات التي تبحقها في منع تداول و تسویقمع الاحتفاظ 

اتفاقیة  أعادتفقد  إلیهالإحالةو رغم  2تم النص على هذا الحكم في اتفاقیة باریس و قد    

ن كانت أضافة علامة الخدمة بعد إراحة في نصوصها بفارق بسیط و هو تریبس ذكره ص

همیته أاعیة فقط ، و هذا   للتأكید على العلامة التجاریة و الصناتفاقیة باریس تقتصر على 

طبیعة السلعة التي یتم  لىإجیل علامة معینة استنادا ن منع تسأ، حیث العلاماتفي مجال 

ي أاستخدام نفس العلامة من طرف نیةإمكاو الخدمة التي یتم تقدیمها معناه أتسویقها 

كبیرة بالمصالح المالیة للشركة الأصلیة المالكة  رأضراما یلحق شخص في تلك الدولة وهذا 

و تقدم أمالیة كبیرة للشركات التي تنتج للعلامة لذا یعتبر هذا البند ضمانة اقتصادیة و

.خدمات من هذا النوع نتیجة لقبول تسجیل علامتها التجاریة أومنتجات 

:تكون الشارة المراد تسجیلها كعلامة مشروعة أن  -3

من اتفاقیة  3/ب)/خامسا(6یستخلص هذا الشرط ضمنیا من مضمون المادة 

و التي تتطلب أن، منها2ردة في المادة الوا الإحالةباریس التي تبنتها اتفاقیة تریبس بموجب 

ن سبق تسجیلها في دولة ن العلامة المراد تسجیلها في أي دولة من دول الاتحاد بعد ألا تكو 

مفهوم هذه المخالفة و یدخل في، العامة أو النظام العام في تلك الدولة ابللآدالمنشأ مخالفة 

ن تكون هذه الشارة من طبیعة یترتب علیها تضلیل الجمهور، و بالتالي تستبعد من الحمایة أ

الشارات التي تخالف نصا قانونیا أو جاءت مخالفة للنظام العام و الآداب العامة في الدولة 

.203حمید محمد علي اللهبي، مرجع سابق ، ص-1
"من اتفاقیة باریس على ما یلي7تنص المادة -2 لا یجوز بأیة حال أن تكون طبیعة المنتج الذي یتعین أن توضع علیه :

".العلامة الصناعیة أو التجاریة حائلا دون تسجیل تلك العلامة
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دولة لأخرى و من و الآداب العامة منیة، و یختلف مفهوم النظام العاماالمطلوب فیها الحم

.1زمان إلى أخر

.ق المخولة لصاحب العلامةالحقو:ثانیا

و سنتاول هذا الحكم في نقطتین و هما تبني مبدأ التخصیص و التصرف في العلامة

.عن طریق الترخیص باستغلالها أو التنازل عنها

.عند إقرار الحقوق المترتبة عن ملكیة العلامةتبني مبدأ التخصیص -1

، حیث تبنت مبدأ حمایة العلاماتالتي تقوم علیها الأسسلم تلغي تریبساتفاقیة 

، و یستند هذا المبدأ للحمایةالأساسیةالموضوعیة المبادئ أهم نمالتخصیص الذي یعد 

ي معین، لتمییز منتجات أو خدمات تابعة لمشروع تجار على طبیعة العلامة التي تستخدم 

استخدام نفس  على، فیمكنه الاعتراض فقط لا یملك حقا مطلقا علیهالك العلامةاو علیه فم

و سلع و أعلامته بشأنهالخدمات التي سجلت و اأمة من طرف الغیر على نفس السلع العلا

، لذا 2جعل المستهلك یقع في اللبسنه شأن هذا الاستخدام من لأ، خدمات مشابهة لها

منتجات و الخدمات فقط و لا على تلك الحیث یقتصرحق الحصري الممنوح له محدودالف

  .الفةالمنتجات المخ إلىن یمتد أیمكن 

المسجلة الحق في استعمالها بنفسه لمالك العلامةمنحت الاتفاقیة ى هذا المبدأو استناد إل

 و له ،3لمدة سبعة سنوات قابلة للتجدید لمرات غیر محدودة في تمییز منتجاته و خدماته

فرحة : كذلك/ .)65 - 55 (ص ص خصائصها و حمایتها، مرجع سابق،،الجیلالي عجة، العلامة التجاریة:أنظر-1

الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة و حقوق الملكیة زراوي صالح،

).231-230(، ص ص 2006، الأدبیة و الفنیة، دار ابن خلدون للنشر و التوزیع، الجزائر

المنافسة غیر المشروعة في میدان الملكیة الفكریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة نجیبة بوقمیجة،-2

.61، ص 2012،العلوم السیاسیة، جامعة الجزائرالحقوق و
3

تركت المسألة للتشریعات الوطنیة للدول إنمالم تنص اتفاقیة باریس على مدة محددة لحمایة العلامة التجاریة و -

التسجیل الأول للعلامة التجاریة و كل تجدید له  أنمنها على 18الأعضاء عكس اتفاقیة تریبس التي نصت في المادة 

مدة حمایة العلامة التجاریة التي  أن أيیكون لمدة لا تقل عن سبعة سنوات و یكون تجدید التسجیل لمرات غیر محدودة، 

نفس المدة  إقراریمكن للدول الأعضاء  أي أدنىستوفت جمیع متطلبات الحمایة هي سبعة سنوات من تاریخ التسجیل كحد ا

هذا التسجیل دیدو یمكن تج،فترة زمنیة تقل عن سبعة سنوات إقرارو لكن لا یمكنها أطولفي تشریعاتها الوطنیة أو مدة 
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استخدام نفس العلامة المحمیة بأیة طریقة كانت، من ق في منع الغیر الحخلال هذه المدة

أو  تمثلها العلامة المحمیةمات التي أو استخدام علامة مشابهة لها على نفس السلع أو الخد

.خدمات مشابهة لها أوعلى سلع 

یتمتع :"من اتفاقیة تریبس تجدها تنص على ما یلي16/1بالإطلاع على نص المادة  و   

ثالثة و التي لم تحصل  أطرافصاحب العلامة التجاریة المسجلة بالحق المطلق في منع 

أعمالهاتها أو علامة مماثلة في على موافقة صاحب العلامة في استخدام العلامة ذا

ها العلامة التجاریة ، حین و المماثلة لتلك التي سجلت بشأنأالتجاریة للسلع و الخدمات ذاتها 

ن یسفر ذلك الاستخدام عن احتمال حدوث لبس، و یفترض حدوث لبس في حالة أیمكن 

."استخدام علامة تجاریة مطابقة بالنسبة لسلع و خدمات مطابقة

 إذنالاستخدام التجاري للعلامة الممنوع على الغیر القیام به دون  أنفهذا النص یوحي 

اللبس و الخلط في ذهن إحداث إلىمن المالك یقتصر على حالة الاستخدام الذي یؤدي 

كان الاستخدام التجاري الذي یتم بدون موافقة المالك لا یترتب عنه مثل  إذا أماالمستهلك، 

الحكمإلیهعتبر تعدیا على حقوق مالك العلامة، و بالتالي لا یمتد هذا اللبس فلا ی

.16المنصوص علیه في المادة 

و یفترض احتمال حدوث اللبس في حالة ...":المادةالعبارة الأخیرة من قراءة  إلا أنه عند

استعمال نستنتج أن كل، "لسلع و خدمات مطابقةاستخدام علامة تجاریة مطابقة بالنسبة

لعلامة تجاریة في نطاق تجاري بدون موافقة مالكها یعد استخداما غیر مشروع سواء احدث 

وث اللبس في دتفترض دائما ح16ن المادة أفي ذهن المستهلك أم لا، خاصة و اللبس

ت على الأقل، و لم تشر اتفاقیة تریبس إلى ضرورة خضوع كل تجدید إلى لمرات غیر محدودة عمر كل فترة هو سبعة سنوا

في الدول الأعضاء لأن تنتبه إلیه المصلحة المختصة أنفرصة للغیر للاعتراض و هو ما یجب  إعطاءفحص جدید و 

ما رغب في استمرار  إذاو بالتالي یحق لصاحب العلامة ، العلامة قد یؤدي إلى تغییر شرط من شروطهاطول بقاء 

الحق في  أنتقوم بطلب تجدید التسجیل لمدة مماثلة لمرات غیر محدودة، و هذا الحكم قد یوحي  نأحمایتها القانونیة 

قیام صاحب العلامة بتجدیدها لكن یبقى مع ذلك إمكانیةالعلامة هو حق دائم غیر محدد بوقت معین، لكنه على الرغم من 

شطب علامته و بالتالي زوال ملكیته لها إلىبالتجدید یؤدي حقه مؤقتا لان عدم قیامه
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حالة استخدام علامة تجاریة مطابقة للعلامة المحمیة على نفس السلع و الخدمات التي 

.صلیة و بدون موافقة صاحب العلامةالأ تمثلها العلامة

ن كل استخدام من طرف الغیر أونیة لصالح مالك العلامة مفادها قرینة قان أقرتحیث 

بدون ترخیص من مالك العلامة لعلامة مطابقة للعلامة المحمیة على نفس السلع و 

لكن في حالة استخدام الغیر للعلامة التجاریة أو ،تضلیل المستهلك إلىالخدمات یؤدي 

علامة الخدمة نفسها على سلع و خدمات مشابهة أو استخدامه لعلامة تجاریة مماثلة 

للعلامة المحمیة في نطاق تجاري و دون موافقة صاحبها ففي هذه الحالة لا یتقرر الحق 

اللبس و الخلط إحداث إلىي لمالك العلامة في منع الغیر من هذا الاستخدام طالما لم یؤد

.ین السلع أو الخدمات التي تمثلهالدى المستهلك و تضلیله بعدم تمییزه بین العلامتین أو ب

و یتمتع مالك العلامة بهذا الحق الاستئثاري طالما لم یمس بحقوق مكتسبة للغیر 

تجارة الحرة المبرمة بین و قد توسعت اتفاقیة ال، 1بحسن نیة قبل تاریخ اكتسابه لملكیة العلامة

إلى  الحق الممنوح لصاحب العلامة فإضافةالمغرب و الولایات المتحدة الأمریكیة في نطاق 

الشارات المطابقة أو المشابهة للعلامة المحمیة أضافت المؤشرات الجغرافیة و التي أصبح لا 

لت بشأنها یجوز استعمالها على أي خدمة أو سلعة  مطابقة أو مشابهة لتلك التي سج

، و نفس 2العلامة متى كان هذا الاستعمال من شانه إحداث اللبس في ذهن المستهلك 

، و في 3الحكم تبنته اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الأردن 

.هذا رفع لمستوى الحمایة المقرر لصاحب العلامة في اتفاقیة تریبس

لتقریر استثناءات 17كما أن اتفاقیة تریبس تعطي الحق للدول الأعضاء في المادة 

محدودة على هذه الحقوق شریطة مراعاة المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجاریة 

و الغیر، و قدمت مثالا عن تلك الاستثناءات المحدودة كالاستخدام المنصف لعبارات 

یكون شخص غیر صاحب العلامة المسجلة قد استخدم  أن أيالوصف من طرف الغیر، 

1 - GERVAIS Daniel et SCHMITZ Isabelle, Accord sur les ADPIC, Larcie , Bruxelles, 2013, p
284 .

.و المغربالأمریكیةاتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة من)4(15/2المادة -2
3

  .و الأردن الأمریكیةالولایات المتحدة حرة المبرمة بین اتفاقیة التجارة المن4/7المادة -
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علامة تجاریة مسجلة من طرف شخص تتضمن بحسن نیة بعض العبارات الوصفیة التي قد 

أیةالاسم الجغرافي، أو  آوشهرته  أو الشخصأخر لغرض التعریف فقط ، كاستخدام اسم 

قیام الغیر باستخدام نوع و جودة السلع أو قیمتها، و بالتالي في حالة إلىتشیر إشارة

عبارات وصفیة تشكل علامة تجاریة مسجلة، فیجوز للدول الأعضاء اعتبار هذا الاستخدام 

لا یلحق ضررا له و  أنكاستثناء من الحقوق المخولة لصاحب العلامة المحمیة شریطة 

.للغیر

:الترخیص باستغلال العلامة و التنازل عنها للغیر-2

و هما الترخیص ورتین للتصرف في العلامةص21كرت اتفاقیة تریبس في المادة ذ    

، و تركت للدول الأعضاء حریة وضع الشروط التي رل العلامة، و التنازل عنها للغیباستغلا

تراها مناسبة للترخیص بالاستغلال و التنازل، و قد سمحت الاتفاقیة بالترخیص الاتفاقي 

یة المحمیة و الذي یتم عادة عن طریق عقد بین المرخص لاستغلال العلامة التجار 

یرخص بموجبه باستغلال علامته خلال فترة )الغیر(و المرخص له )صاحب العلامة(

.قاء المرخص محتفظا بملكیة علامتهزمنیة محدودة و لقاء أجر معلوم، مع ب

مشكلا حقیقیا بالنسبة للمستهلك یخلقتفاقي باستغلال العلامةلااعقد الترخیص  إن    

فغالبا ما لتي تمثلها العلامة محل الترخیص،تتمثل في جودة المنتج أو الخدمة المقدمة و ا

قل جودة من أأو خدمة منتجتقوم الشركات المرخص لها خاصة في الدول النامیة بتقدیم 

بالنسبة بالهذا غا دثة و تسویقه تحت نفس العلامة و یحالخدمة الأصلی أو المنتج

للمشروبات الغازیة و مواد التجمیل و بهذا تستفید الشركات المرخص لها من هذا الوضع 

.أو خدمة تحت علامة كسبت ثقة المستهلكمنتجكونها تسوق 

تفاقیة باستغلال العلامةبالتراخیص الا إلااتفاقیة تریبس لا تسمح  أن الإشارةو تجدر 

منعت التراخیص إلا أنها، حكامهاأو تركت الحریة واسعة للدول الأعضاء في تنظیم 

و ذلك راجع لعدم وجود مصلحة عامة تقتضي منح هذا النوع من التراخیص عكس الإجباریة

بقطاعات حساسة تستوجب ترتبطبعض حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى كالبراءات التي 
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الإجباريالترخیص  أن، كما 1في حالة تعنت صاحب البراءة الإجباريالترخیص  إلىاللجوء 

للغیر باستغلال علامة محمیة من شأنه تضلیل الجمهور حول مصدر السلعة حیث یحمله 

صاحب العلامة إحجام أنذلك  إلىرها مازال المالك الأصلي، ضف دمص أنعلى الاعتقاد 

.ضرر للدولة المانحة للحمایة أيعن منح الترخیص الاتفاقي بالاستغلال لا یترتب علیه 

اتفاقیة تریبس التنازل أجازتجانب الترخیص الاتفاقي باستغلال العلامة المحمیة  إلى     

عن العلامة و تركت لها حریة تنظیم شروطه و كذا حریة جعل التنازل عن العلامة بمفردها 

واحد،  أنعن المشروع في أو ربط هذا التنازل بالتنازل بمعزل عن المشروع التابعة له، أي

و بالتالي یجوز التصرف في العلامة بصورة مستقلة عن المشروع بكافة التصرفات القانونیة 

.2المشروعة

و الذي یجب على الدول الأعضاء الأدنى لحمایة العلاماتتشكل هذه الأحكام الحد

ه، كما یجب أن تلتزم به الدول الالتزام به في تشریعاتها الوطنیة، كما یمكنها الرفع من مستوا

الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة أو المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة عند إبرام اتفاقیات 

أو ثنائیة جماعیة فیما یتعلق بهذا العنصر، و هو ما تجلى في التوصیة المشتركة المتعلقة 

د إقرارها معاییر شهرة العلامة، بالعلامات ذائعة الشهرة التي استندت إلى أحكام تریبس عن

.و اتفاقیات التجارة الحرة

:المطلب الثاني

.وعیة الخاصة بالمؤشرات الجغرافیةمعاییر الحمایة الموض

ترتبط المؤشرات الجغرافیة ارتباطا وثیقا بسلع تنتج أو تصنع في مناطق معینة من العالم 

تحضى بخصائص طبیعیة متمیزة كالمناخ و طبیعة التربة أو المیاه، أو یتمتع العامل البشري 

فیها بقدرات و مواهب إبداعیة و حرفیة ممیزة عن باقي مناطق العالم الأخرى، و هذا ما 

1
- GERVAIS Daniel et SCHMITZ Isabelle, op. cit , p .286 .

عن العلامات الإقلیمیةالعلامات التجاریة، ندوة الویبوالدولي للحمایة في مجال الإطار حسام الدین الصغیر،-2

مع المعهد الوطني للملكیة الصناعیة و الفرنسي و المكتب المغربي للملكیة الصناعیة بالتعاونالتجاریة و نظام مدرید، 

www.wwipo.org:، بحث منشور على الموقع الالكتروني2004دیسمبر  8و  7المنظمة في التجاریةو 
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وثیقة الصلة بالأرض كونها عنوان لجودة السلعة الذي توضع علیها و التي ترجع یجعلها 

أساسا للخصائص الطبیعیة التي تتمتع بها بلد المنشأ، و كذا وثیقة الصلة بالإنسان كونها 

.1تعبر عن القدرات الإبداعیة و الخبرات المعرفیة للسكان المحلیین

لعة الذي توضع علیه عن باقي المنتجات التي كما أنها تلعب عدة وظائف، فهي تمیز الس

تنتج في أقالیم أخرى، و تضمن للمستهلك جودة و خصائص معینة في هذا المنتج و التي 

یختص بها مكان الإنتاج فقط، و هذا ما یجعله یقبل على اقتناءه، كما أنها تعبر عن الهویة 

لإنتاج، و تساهم في التعریف بها الثقافیة و الإبداعیة و الإنتاجیة التي تحضى بها منطقة ا

.على نطاق واسع

على الصعید ینظم و یحمي المؤشرات الجغرافیةالقانوني الذي الإطارو قد اختلف 

قوانین  إطاربموجب قانون خاص، أي في  لها توفر الحمایةالتيفهناك من الدول الوطني،

القانون المتعلق بالعلامات  إطارالملكیة الصناعیة، و هناك من تحمي هذا الحق في 

أو  قانون المستهلك، إطارالتجاریة في شكل العلامة الجماعیة أو علامة التصدیق أو في 

.2قواعد المنافسة غیر المشروعة

أما على الصعید الدولي فقد أبرمت العدید من الاتفاقیات التي تناولت حمایة هذا الحق 

لشبونة بشأن حمایة تسمیة  ةلملكیة الصناعیة، و اتفاقیو هي اتفاقیة باریس لحمایة حقوق ا

ن قمع بیانات مصدر السلع صعید الدولي، و اتفاقیة مدرید بشأو تسجیلها على ال3المنشأ

، و اتفاقیة تریبس، و لم تتوقف الجهود الدولیة الرامیة لحمایة هذا الحق 4الزائفة أو المضللة

، ص 2012، ة الحقوق، جامعة الجزائرمنشأ للمنتجات، مذكرة ماجیستر، كلیالنظام القانوني لتسمیات ،كریم تهاني-1

06.
2 - FRANCOIS- XAVIER Kalinda, la protection des indications géographiques et son intérêt

pour les pays en développement, thèse de doctorat, Strasbourg, 2010, p 155. .
، و المراجعة 1958توبر كأ 31ن حمایة تسمیة المنشأ و تسجیلها على الصعید الدولي، المبرمة فيأاتفاقیة لشبونة بش-3

10-72الأمر رقم بموجب انضمت إلیها الجزائر،1979سبتمبر 28، و المعدلة في 1967جویلیة 14باستكهولم في 

.1972أفریل 21صادر في ،32ر عدد ، ج 1972مارس  22ؤرخ في الم
، و المعدلة بواشنطن 1891أفریل 14ن قمع بیانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة المبرمة في أاتفاقیة مدرید بش--4

، 1958أكتوبر 21، و بلشبونة في 1934جویلیة 6، و لندن في 1925نوفمبر 6، و بلاهاي في 1911جویلیة  2في 
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ن اتفاقیة لشبونة للتسجیل الدولي قة جنیف بشأیث أبرمت مؤخرا وثیحبعد اتفاقیة تریبس 

لتسمیة المنشأ و المؤشرات الجغرافیة، كما حضي كذلك هذا الحق باهتمام اتفاقیات التجارة 

الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و بعض الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة 

الملكیة الفكریة بتریبس بلوس و تعتبر اتفاقیة للتجاریة و التي تعرف البنود الواردة فیها بشأن

یات ، و تلك المبرمة بین الولاحدة الأمریكیة و المغربالتجارة الحرة المبرمة بین الولایات المت

.برز مثالین على ذلكالمتحدة الأمریكیة و الأردن أ

بالمؤشرات حكام الحمایة الموضوعیة المتعلقةریبس عندها إقرارها أو قد ركزت اتفاقیة ت

منح مستوى الحمایة حسب طبیعة السلع التي فیة على توسیع نطاق هذه المؤشرات والجغرا

ن بعضها لاتفاقیات المشار إلیها سابقا، لأو لا یمكن دراسة هذه الأحكام بمعزل عن اتمثلها،

ها في حمایتها للمؤشرات الجغرافیة، و بعضاتفاقیة تریبسیعتبر الأساس الذي اعتمدت علیه

.یعتبر امتداد لما هو مقرر فیها

:الأولالفرع 

.ؤشرات الجغرافیةلماإقرار أحكام جدیدة في صالح أصحاب 

تلعب المؤشرات الجغرافیة دورا مهما في تحقیق التنمیة المحلیة و النهوض بالقطاع 

بالحمایة مركزة على الجوانب اتفاقیة تریبسخصتهاالفلاحي و الصناعات التقلیدیة، و قد

قها و في الحقوق المخولة مصالح أصحابها و ذلك عن طریق التوسع في نطاالتي تخدم 

، و بتمییز المؤشرات المتعلقة بالمشروبات الروحیة و الخمور عن باقي بموجب الحمایة

.المؤشرات الأخرى

أفریل 21صادر في ، 32، ج ر عدد 1972مارس  22ؤرخ في الم10-72الأمر رقم بموجب زائر انضمت إلیها الج

1972.
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.ؤشر الجغرافي للتسمیات الجغرافیةجاوز المت : أولا

التي 22/1نصت اتفاقیة تریبس على تعریف واسع للمؤشرات الجغرافیة  في المادة 

"یليتنص على ما في هذه الاتفاقیة تعتبر المؤشرات الجغرافیة هي تلك المؤشرات التي :

،بلد عضو أو في منطقة أو في موقع من تلك الأراضيأراضيتحدد منشأ سلعة ما في 

و السیمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسیة إلى سمعة أالحین تكون النوعیة أو 

".مكان منشأها الجغرافي

یحدد منشأ السلعة في  أن بإمكانهفالمؤشر الجغرافي طبقا لاتفاقیة تریبس هو كل مؤشر 

خاصیة أخرى  أيو سمعة أ أو تجارة، و ذلك بنسبة نوعیةبلد عضو في المنظمة العالمیة لل

اتفاقیة تریبس قد استعملت  أنالمنشأ الجغرافي، و نلاحظ  إلىمحددة للسلعة بشكل أساسي 

لأول مرة في مجال الملكیة الصناعیة مصطلح المؤشرات الجغرافیة بدلا من بیان المصدر 

التشریعات الوطنیة للدول و تسمیة المنشأ الوارد ذكرهما في اتفاقیات دولیة أخرى و في 

ن تسمیة ه وثیقة جنیف لاتفاقیة لشبونة بشأ، و هو نفس التعریف الذي اعتمدتعضاءالأ

أي مؤشر محمي في :"على ما یلي1/2المنشأ و المؤشرات الجغرافیة حیث نصت المادة 

، أو یتألف من أي طرف المنشأ المتعاقد و یتألف من اسم منطقة جغرافیة أو یشتمل علیه

تلك المنطقة أو یشتمل علیه و یحدد سلعة ما بمنشئها، نه یشیر إلىمؤشر أخر یعرف أ

".حیث تعود نوعیة السلعة أو شهرتها أو سماتها أساسا إلى منشئها الجغرافي

تعریفا حدة الأمریكیة و المغربكما أعطت اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المت

لأغراض :" التي نصت على ما یلي15/3واسعا للمؤشرات الجغرافیة في المادة واضحا و

عرف منتجا یعود مصدره إلى هذا الفصل یقصد بالمؤشرات الجغرافیة، المؤشرات التي ت

حد الطرفین أو منطقة أو مكان في تلك الأراضي، عندما تعزى جودته أو سمعته أو أراضي أ

هما كان أیة خاصیات أخرى بصورة أساسیة إلى منشئه الجغرافي، تقبل كمؤشر جغرافي م

مثل الكلمات بما في ذلك الأسماء الجغرافیة و ه، كل شارة أو مجموعة من الشاراتشكل

أسماء الأشخاص و كذلك الحروف و الأرقام و العناصر الرمزیة و الألوان بما في ذلك 

"الألوان المنفردة
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ن هناك رابط اتفاقیة تریبس تشترط أن یكو  أنو بالمقارنة بین التعریفین المذكورین نلاحظ 

حدهما و هما النوعیة غرافي، و ذكرت رابطین یكفي تحقق أبین السلعة و منشأها الج

و السمعة التي تعود بصورة أساسیة لمكان نشأة السلعة، و تركت المجال مفتوح لإقرار روابط 

اسیة أو السیمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أس"...أخرى و هو ما یستنتج من عبارة 

".لمنشئها الجغرافي

عة و المنشأ و لم یرد ذكر الشهرة ضمن هذه الروابط التي یجب توافرها بین السل

نه لا یوجد ما یمنع من إضافتها في التشریعات الوطنیة لان هذه الروابط قد الجغرافي رغم أ

كیة وردت على سبیل المثال، كما أن الاتفاقیة تمنح الحمایة لكل حق من حقوق المل

الصناعیة ضمن مبدأ الحد الأدنى و الذي یسمح للدول الأعضاء إما بالاكتفاء بنفس القدر 

.1المسموح به في نصوصها أو تجاوزه برفع مستواه

ف المؤشر الجغرافي فأشارت أما وثیقة جنیف فكانت أكثر تفصیلا ووضوحا في تعری

أي مؤشر یتألف من اسم منطقة نه لا یقتصر على تسمیة جغرافیة، بل قد یكون صراحة أ

جغرافیة أو یشتمل علیه، أو أي مؤشر أخر یدل على تلك المنطقة أو یشتمل علیها، بشرط 

أن یستطیع تحدید رابط بین السلعة التي یمثلها و مكان نشأتها، كنوعیة السلعة أو شهرتها و 

.غیرها من السیمات الأخرى

راضي إحدى الدول الأعضاء في اتفاقیة تریبس أو أد ببلد المنشأ الذي یعتد به هنا و یقص

من وثیقة جنیف 2/2أي منطقة أو موقع في تلك الأراضي، و قد حددته بوضوح المادة 

حیث أشارت أن بلد المنشأ هو البلد العضو بأكمله، أو أي منطقة أو جهة أو مكان في هذه 

.الأراضي، المنطقة الجغرافیة العابرة للحدود أو جزء منها

و یقتضي تحدید المقصود بالمؤشرات الجغرافیة تمییزها عن تسمیة المنشأ و بیان 

.المصدر الوارد ذكرهما في الاتفاقیات الدولیة المذكورة سابقا

1
- SERGO Zakaria, protection des dénominations géographiques dans l’union européenne,

thèse de doctorat, université Laval, 2014, p 43.
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.التمییز بین المؤشر الجغرافي و تسمیة المنشأ و بیان المصدر-1

تشمل :"التي نصت على ما یلي1/2في المادة بیان المصدر ورد في اتفاقیة باریس

حمایة الملكیة الصناعیة براءة الاختراع و نماذج المنفعة و الرسوم و النماذج الصناعیة، و 

العلامات الصناعیة أو التجاریة، و علامة الخدمة و الاسم التجاري، و بیانات المصدر أو 

قیة مدرید بشأن قمع اتفا في ، و كذا"تسمیة المنشأ و كذلك قمع المنافسة غیر المشروعة

.مصدر السلع الزائفة أو المضللةبیانات 

اتفاقیة مدرید  أنلا إس، و بالرغم من عدم وجود تعریف لبیانات المصدر في اتفاقیة باری

أیة :"حیث تنص على ما یليه،رة تشیر إلى المقصود بعبا1/1في المادة التي تضمنت

 أنبصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى الإشارةسلعة تحمل بیانا زائفا أو مضللا یتم بموجبه 

حد الأماكن الواقعة فیه هو بلد أو أالذي یطبق علیه هذا الاتفاق أو حد البلدان الأعضاءأ

  ".لدانمكان المنشأ یقع الحجز علیها عند استیرادها في أي بلد من هذه الب

تستورد من بلد ل للدلالة على سلعة تستعمإشارةو بالتالي فبیان المصدر هو عبارة عن 

نه یحدد المنشأ الجغرافي للسلعة و الذي قد یكون بلد التصنیع أو بلد أ أيأو من منطقة ما، 

مثل و من الأمثلة الشائعة لهذا البیان ذكر اسم البلد على السلعة أو ذكر عبارات ،الإنتاج

.1"أنتج في"، أو "صنع في"

 إذالا یعتبر مؤشرا جغرافیا كما هو محدد في اتفاقیة تریبس إلا الأساسو على هذا      

استطاع بیان المصدر الربط بین المنشأ  إذا أي، 22قت الشروط المطلوبة في المادة تحق

صفة أخرى ممیزة للسلعة أیةالجغرافي والسلعة ، و ذلك بأن تكون النوعیة أو السمعة أو 

و هذا ما یجعل ،راجعة بصورة أساسیة إلى ذلك المنشأ الجغرافي الذي یحدده بیان المصدر

تكون السلعة التي  أننطاقا من المؤشر الجغرافي لأن الأول یكتفي أوسعبیان المصدر 

و یشترط توافرها على خصائص أ أنیوضع علیها قد نشأت في منطقة جغرافیة معینة دون 

.2سیمات أو شهرة أو نوعیة ترجع أساسا إلى المكان الذي نشأت فیه

.358سابق، ص فرحة زراوي صالح، مرجع-1
.240الجیلالي عجة، العلامة التجاریة خصائصها و حمایتها، مرجع سابق، ص -2
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و دون أي تعریف له،من اتفاقیة باریس،1المادة أ فقد ورد في أما مصطلح تسمیة المنش

ما حیث نصت على2/1التي قدمت تعریفا لهذه التسمیة في المادة و في اتفاقیة لشبونة

أو جهة إقلیملهذه الاتفاقیة التسمیة الجغرافیة لأي بلد أو تعني تسمیة المنشأ طبق:"یلي

أو الجهة التي الإقلیملدلالة على احد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو لو التي تستخدم 

إلى البیئة الجغرافیة بما في ذلك العوامل الطبیعیة أساساتعود جودته و خصائصه كلیة أو 

".و البشریة

أي :" كما یلي1/1ورد كذلك في وثیقة جنیف تعریفا لتسمیة المنشأ في المادة كما 

تسمیة محمیة في طرف المنشأ المتعاقد، و تتألف من اسم منطقة جغرافیة أو تشتمل علیها، 

و تستخدم لتعیین سلعة ما بمنشئها في تلك المنطقة الجغرافیة، حیث تعود نوعیتها أو 

البیئة الجغرافیة بما في ذلك العوامل الطبیعیة التي أكسبت خصائصها كلیا أو أساسا إلى 

".السلعة شهرتها

اتفاقیة تریبس رافیة في ات الجغتعریف المؤشر  أنیتضح لنا ین السابقینالتعریفمن خلال 

، حیث تعتبر تسمیة قوم بصورة أساسیة على تعریف تسمیة المنشأ الوارد في اتفاقیة لشبونةی

من المؤشرات الجغرافیة، و كلاهما یقتضي وجود رابط بین السلعة التي المنشأ نوع خاص 

یشیر إلیها و مكان نشأتها، و یبین للمستهلك منشئها و مزایاها و خصائصها المرتبطة 

:و لكن مع بعض الاختلافات التالیةبمكان نشأتها،

المؤشرات أماإلا تسمیة جغرافیة، من اتفاقیة لشبونة 2بقا للمادة لا تكون تسمیة المنشأ ط

التسمیة الجغرافیة فقط بل تشمل كل  ىفقا لاتفاقیة تریبس فلا تقتصر علالجغرافیة و 

المؤشرات بما فیها أسماء المناطق الجغرافیة طالما تمكنت من الربط بین منشأ السلعة و 

و التي ترجع ،خاصیة أخرى لتلك السلعةأیةالسلعة عن طریق تحدید نوعیة أو سمعة أو 

، و قد أوردت اتفاقیة التجارة الحرة 1ى المكان الجغرافي الذي نشأت فیهبصورة أساسیة إل

مجموعة من الشارات على سبیل المثال لا حدة الأمریكیة و المغربالمبرمة بین الولایات المت

1 - SCHMIDT Joanna et PIERRE Jean- luc, Droit de la propriété industrielle, 3eme édition,

Litec, Groupe lexis nexis, pp. (307-308).
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ونا و الحصر و التي یمكن اعتبارها مؤشرات جغرافیة متى توافرت فیها الشروط المطلوبة قان

هي الكلمات بما في ذلك أسماء الأشخاص و المناطق الجغرافیة و الحروف و الأرقام و 

العناصر الرمزیة بما في ذلك الألوان و هذا توسع عن الحد الأدنى المسموح به في المادة 

.من اتفاقیة تریبس22/1

السمعة أو تكون النوعیة أو  أنحمایة المؤشر الجغرافي في اتفاقیة تریبس تستوجب 

في اتفاقیة لشبونة أماراجعة بصورة أساسیة إلى منشئها الجغرافي، للسلعةالسیمات الأخرى

تكون الجودة و الخصائص التي تتمتع بها السلعة ترجع بصورة كلیة أو أساسیة  أنفیكفي 

تها التي أكسبالبیئة الجغرافیة التي نشأت فیها بما في ذلك العوامل الطبیعیة و البشریة إلى

.شهرتها

فالمؤشر الجغرافي في اتفاقیة تریبس یتجاوز أسماء الأماكن الجغرافیة لیشمل كل 

المؤشرات التي من شأنها أن توضح للمستهلك منشأ السلعة في أي بلد من البلدان الأعضاء 

خاصیة أخرى للسلعة راجعة  أيفي المنظمة العالمیة للتجارة طالما كانت جودة أو سمعة أو 

نوعیة أو الرة أساسیة إلى ذلك المنشأ الجغرافي، و یصعب من الناحیة العملیة حصر بصو 

، و یعتمد تحدیدها على العدید 1أخرى إلىالصفات الممیزة للسلعة كونها تختلف من منطقة 

لبشري حیث  امن العناصر كطبیعة المناخ و التربة و ظروف العمل المتبعة، و كذا العامل 

تریبس الشهرة إن لم تذكر اتفاقیةابع ممیز للسلعة، و بخبرته لمنح طالإنسانغالبا ما یتدخل 

كون المؤشرات الجغرافیة تستعمل لتعیین سلع صراحة ، إلا أن وثیقة جنیف أشارت إلیها، 

معینة و ذلك بضمان صفاتها و نوعیتها في كافة الأسواق الوطنیة و الدولیة الأمر الذي 

.2ى المستهلكین و المنافسین على حد السواءیفترض أن تكون معروفة لد

لم تكن الشهرة قد ذكرت كأحد الروابط التي یجب توافرها بین السلعة و المنشأ  إنو    

من 2التعریف الوارد في الفقرة  أنمن اتفاقیة لشبونة إلا 2من المادة 1الجغرافي في الفقرة 

 أنتعتبر احد الروابط الأساسیة التي یجب الشهرة أنذات المادة و المتعلق ببلد المنشأ یبین 

).237، 236(خصائصها و حمایتها، مرجع سابق،الجیلالي عجة، العلامة التجاریة -1

2 - FRANCOIS- XAVIER Kalinda, op.cit., p160.
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بلد المنشأ هو البلد الذي :"تتوافر بین السلعة و منشأها الجغرافي حیث نصت على ما یلي

یمثل اسمه تسمیة المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي یقع فیه الإقلیم أو الجهة 

، و كذا العبارة الأخیرة التي أضافتها "نتجة المنشأ التي اشتهر بها المالتي تمثل اسمها تسمی

بما في ذلك العوامل الطبیعیة التي أكسبت "....وثیقة جنیف عندما عرفت تسمیة المنشأ 

".السلعة شهرتها

تتوافر هذه الروابط الثلاثة المطلوبة في اتفاقیة تریبس مجتمعة و ذلك بان  أنو یمكن 

ها شئى للسلعة ترجع بصورة أساسیة لمنخاصیة أخر أیةتكون كل من نوعیة و سمعة و 

هذه الروابط فقط لیتمتع المؤشر الجغرافي بالحمایة إحدىتتحقق  نأالجغرافي، و یمكن 

.المقررة في اتفاقیة تریبس

بط بین السلعة فتسمیة المنشأ إذن تتشابه مع المؤشر الجغرافي في عدة أوجه إلا أن الرا

المؤشر الجغرافي منه في تسمیة المنشأ، ذلك راجع لكون مزایا و  في و مكان المنشأ أقوى

خصائص المنتج المحمي باعتباره تسمیة منشأ ناجم كلیة أو أساسا عن منشئه الجغرافي، أي 

أن یكون المنشأ هو مصدر المواد الخام و مكان صنع المنتج، أما في حالة المؤشرات 

عاییر المنسوبة للمنشأ الجغرافي للسلعة سواء كانت الجغرافیة فیكفي توافر معیار واحد من الم

.النوعیة و السمعة أو الشهرة أو أي خاصیة أخرى

و هذا ما یجعلنا نستخلص من هذه التفرقة أن استعمال مصطلح المؤشرات الجغرافیة 

في اتفاقیة تریبس لم یكن بصورة عشوائیة و إنما لكونه مصطلح یعبر في أن واحد عن 

المصدر و تسمیة المنشأ و الرموز التي تعبر عن المنشأ الجغرافي طالما توافرت فیها بیانات 

.22الشروط الموضوعیة المطلوبة للحمایة في نص المادة 

:تحدید الشروط الموضوعیة لحمایة المؤشرات الجغرافیة-2

إنما یمكن لم تحدد اتفاقیة تریبس الشروط الموضوعیة لحمایة المؤشرات الجغرافیة و 

  :و هي  22/1استخلاصها من التعریف الوارد في المادة 

أن یكون المؤشر المستعمل یحدد سلعة معینة في بلد عضو في اتفاقیة تریبس-
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یكون  أنیمكن بس بللا یشترط أن یكون هذا المؤشر تسمیة جغرافیة حسب اتفاقیة تری و  

ن یوضع هذا المؤشر على سلع أي تعبیر من شانه نسبة السلع إلى مكان نشأتها، و أ

متنوعة سواء كانت زراعیة أو طبیعیة أو غذائیة أو صناعیة و كذا الحرف التقلیدیة، و أن 

یكون منشأها بلد عضو في اتفاقیة تریبس سواء مكان أو منطقة أو جزء أو ناحیة من ذلك 

إنتاج السلعة  ن زراعة أوالبلد، و یختلف بلد المنشأ عن بلد التسجیل فبلد المنشأ هو مكا

.المعنیة

ما بلد التسجیل فهو البلد الذي یطلب فیه الحمایة، و قد اشترطت اتفاقیة لشبونة تسجیل أ    

و هو ما بول تسجیلها على المستوى الدولي تسمیة المنشأ في بلدها الأصلي من اجل ق

ة بتسمیة المنشأ من اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة لشبونة المتعلق5یستنتج من نص القاعدة رقم 

، و التي تشترط أن تتضمن 2016جانفي 1و تسجیلها على المستوى الدولي المؤرخة في 

استمارة طلب التسجیل الدولي لتسمیة المنشأ على معلومات إلزامیة تتعلق بتحدید بلد المنشأ 

و صاحب أو أصحاب حق استخدام التسمیة، و تسمیة المنشأ المراد تسجیلها، و المنتج 

ي تمثله، و منطقة الإنتاج، و عنوان و تاریخ الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو القرارات الذ

القضائیة أو تاریخ ورقم التسجیل و التي بموجبها تتمتع تسمیة المنشأ بالحمایة في بلد 

من اللائحة التنفیذیة لوثیقة جنیف بشأن 5المنشأ، و نفس المعلومات تتطلبها القاعدة رقم 

.المنشأ و المؤشرات الجغرافیةمیة تس

من اتفاقیة تریبس و التي تنص على ما 24/9بالرجوع لنص المادة أما اتفاقیة تریبس 

حمایة المؤشرات الجغرافیة غیر المحمیة أو التي أ بموجب هذه الاتفاقیة التزام بلا ینش:"یلي 

تضع قاعدة نجدها"البلدتي لم تعد مستخدمة في ذلك انتهت حمایتها في بلد منشئها أو ال

ا لعدم تقدیم طلب إمفیة غیر المحمیة في بلد المنشأ اختیاریة بالنسبة للمؤشرات الجغرا

الجهات المختصة أو لانتهاء مدة حمایتها أو لكونها لم تعد مستخدمة في ذلك  إلىتسجیلها 

ملزمة بحمایة المؤشرات البلد، و بالتالي فالبلدان الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة غیر 
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حریة منحها الحمایة أو الامتناع ولة المنشأ، و هذا ما یترك لها الجغرافیة غیر المحمیة في د

.1عن حمایتها

لجغرافیة و بمفهوم المخالفة فاتفاقیة تریبس تلزم كل دولة عضو بحمایة المؤشرات ا

و  ،ر المسجلة في دولة المنشأ، و تخیرها في حمایة المؤشرات غیالمحمیة في دولة المنشأ

تسارع لتسجیل مؤشراتها  أنهذا الحكم یجب على الدول النامیة و الأقل نموا  إلىاستنادا 

الجغرافیة على المستوى الوطني حتى لا تقصى من الحمایة المقررة في اتفاقیة تریبس بحجة 

.عدم تسجیلها في دولة المنشأ

:بین السلعة التي یمثلها و منشئها الجغرافيأن یكون هذا المؤشر قادرا على الربط-

نوعیة أو سمعة السلعة أو أي خاصیة أخرى من یتحقق هذا الربط إذا كانت

خصائصها الأخرى ترجع بصورة أساسیة إلى مكان نشأتها و لا تشترط اتفاقیة تریبس أن 

روابط على حدها فقط، و لا تنحصر هذه اله الروابط مجتمعة بل یكفي توافر أتتوافر هذ

العوامل الطبیعیة كالمناخ و التربة و طبیعة المیاه بل تشمل كذلك العامل البشري الذي له 

دور مهم في إضفاء جودة على السلعة، و هذا ما یفترض أن السلعة التي یمثلها المؤشر 

.2الجغرافي على درجة من الجودة و حازت على سمعة و شهرة لدي الجمهور

تكون السلعة التي تحمل المؤشر الجغرافي محصورة  أناتفاقیة تریبس لم تشترط  أنكما 

في المنتجات الزراعیة فقط ، بل یتسع مجالها لیشمل كل المنتجات الطبیعیة و الزراعیة و 

و لكن یستبعد من نطاقها الخدمات 3الغذائیة و الصناعیة و كذا منتجات الصناعات التقلیدیة

.4دم تحت مؤشر جغرافيتق أنالتي لا یمكن 

1 - BESELER Hans-Friedrich, Accord ADPIC, Indications géographiques, Commission

européenne, office des publications officielles des communautés européennes, Luxembourg,

2013, p. p 20,21.
.25ي، مرجع سابق، ص نكریم تها :كذلك .360فرحة زراوي، مرجع سابق، ص :أنظر-2

3 - SORGHO Zakaria, op.cit. p45.
4 - BESELER Hans-Friedrich, op.cit. p16.
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أسماء الأماكن  الجغرافیة وحدها لا تشكل حقوق ملكیة فكریة  أنو نستخلص مما سبق 

استطاعت أن تربط بین السلعة و مكان  إذاتحضى بالحمایة المقررة في اتفاقیة  لشبونة إلا 

مكان  إلى أساسیةخصائص أخرى تعود بصورة كلیة أو أیةعن طریق الجودة أونشأتها

نشأتها بما في ذلك العوامل الطبیعیة و البشریة، أما بالنسبة لاتفاقیة تریبس فالمؤشر 

الجغرافي یتجاوز أسماء المناطق الجغرافیة لیشمل كل المؤشرات التي توضح للمستهلك منشأ 

خاصیة أخرى للسلعة  أيكانت نوعیة أو سمعة أو  إذابلد عضو فیها و ذلك  أيالسلعة في 

.راجعة بصورة أساسیة لمنشئها الجغرافي

التمییز في الحمایة الموضوعیة بین المؤشرات الجغرافیة استنادا لطبیعة السلع التي :ثانیا

.تمثلها

مراعیة بذلك الاختلاف ،لم تفرض اتفاقیة تریبس نظاما محددا لحمایة المؤشرات الجغرافیة

الوطنیة فیما یتعلق بالإطار القانوني الوطني لحمایة هذا الحق، و الموجود بین التشریعات 

 إقرارلكنها ألزمت الدول الأعضاء بمجموعة من الالتزامات التي یجب الوفاء بها عند 

22الحمایة على المستوى الوطني، و تشكل هذه الالتزامات المنصوص علیها ضمن المواد 

ؤشرات الجغرافیة  الذي یجب على كل بلد عضو الحد الأدنى المطلوب لحمایة الم24حتى 

توفیره في تشریعه الوطني، و قد وردت هذه الالتزامات في شكل التزامات عامة تتعلق بكل 

تطبق على المؤشرات الجغرافیة المتعلقة بالخمور إضافیةالمؤشرات الجغرافیة و التزامات 

عضاء من تطبیق أحكام القسم الثالث الاتفاقیة الدول الأ أعفتو المشروبات الكحولیة، كما 

.24منها و المتعلق بالمؤشرات الجغرافیة في حالات محددة في نص المادة 

:الحمایة العامة للمؤشرات الجغرافیة-1

تشكل الحد الأدنى للحمایة إلزامیةمن اتفاقیة تریبس بمعاییر 24جاءت المادة 

المطلوب توفیرها من طرف كل بلد عضو في المنظمة العالمیة للتجارة، حیث یلتزم عند سن 

تشریعاته الوطنیة المتعلقة بالمؤشرات الجغرافیة أن یوفر الوسائل القانونیة  الكفیلة  بمنع 

:مجموعة من الأعمال التي تشكل تعدیا على المؤشر الجغرافي و هي



تريبساتفاقيةفيالصناعيةالملكيةلحقوقالمقررةالموضوعيةالحمايةمضمون:الأولالباب

- 40 -

قوانینها   إقرارهاعند من اتفاقیة تریبس 22من المادة  )أ( 2تلتزم الدول الأعضاء طبقا للفقرة -

تكفل منع استخدام لأیة وسیلة مضللة  أنزمات التي من شأنها یتضمنها المیكان أنالوطنیة 

للجمهور بشأن المنشأ الحقیقي للسلعة و ذكرت على سبیل المثال لا الحصر بعض الوسائل 

أنتجتأنهالة كتسمیة السلعة بغیر منشأها الحقیقي أو عرضها للجمهور بطریقة توحي المضل

، و بالتالي یتمتع المنتجین اللذین یستعملون معین لا یعتبر مكان نشأتها الحقیقيإقلیمفي 

بصورة قانونیة المؤشر الجغرافي المسجل باحتكار استعماله بأنفسهم، و منع الغیر من 

استخدام أي وسیلة من شانها أن توقع المستهلك في اللبس بشان المنشأ الحقیقي استخدامه و 

.للسلعة

یجب على كل دولة طرف في اتفاقیة تریبس أن توفر الوسائل القانونیة الكفیلة التي من -

تعتبر من أعمال المنافسة غیر المشروعة بأي طریقةشأنها منع الانتفاع بالمؤشرات الجغرافیة 

:مكرر من اتفاقیة باریس و هي10تنص علیه المادة طبقا لما 

وسیلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسین أو بأیةتوجد  أنكافة الأعمال التي من طبیعتها 

.منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري

ت التي یكون استعمالها في التجارة من شأنه تضلیل الجمهور بالنسبة الإدعاءاالبیانات و 

السلع أو طریقة تصنیعها أو خصائصها أو صلاحیتها للاستعمال و باختصار كل لطبیعة

منافسة تتعارض مع العادات الشریفة في الشؤون الصناعیة أو التجاریة و التي تعد من قبیل 

.1أعمال المنافسة غیر المشروعة

رات یضمن قوانینه الوطنیة المتعلقة بالمؤش أنلى كل طرف عضو في اتفاقیة تریبس ع -

الجغرافیة أحكاما تمكن الجهات المختصة على المستوى الوطني بصورة تلقائیة أو بناء على 

تشمل مؤشر جغرافي على  أوطلب من له مصلحة من رفض تسجیل علامة معینة تتكون 

للتجارة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، آلیات مكافحة التقلید في إطار المنظمة العالمیة نور الدین بعجي، -1

.184، ص 2009/2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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ذا كان قد تم إتسجیلها  إلغاءالعلامة التجاریة، أو إلیهاسلع لم تنشأ في الأراضي التي تشیر 

.1جمهور حول المنشأ الحقیقي للسلعةهذه العلامات من شأنها تضلیل الن من قبل لأ

مل على مؤشر تاتفاقیة تریبس تنص على العلامات التي تتألف  أو تش أن الإشارةو تجدر 

أو رفض تسجیل العلامات التي تتكون بصورة كلیة من مؤشر  إلغاءجغرافي، و بالتالي یتم 

جمهور حول المنشأ الحقیقي كان من شأنها تضلیل الافي أو من أجزاء منه فقط طالمار جغ

، و لم تقتصر اتفاقیة تریبس على إلزام البلدان الأعضاء بمنح السلطة المختصة للسلعة

صلاحیة رفض تسجیل العلامة في هذه الحالة بل تمتد صلاحیتها لإبطال العلامات 

فاقیة تریبس فیما یتعلق بعدم المسجلة من قبل و في هذا استثناء  من القاعدة التي أقرتها ات

سریانها بأثر رجعي على الأعمال و الحقوق التي اكتسبت قبل دخولها حیز النفاذ في 

.2مواجهة أي بلد عضو 

فیما یتعلق بالعلامات التي تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي تشددتفاتفاقیة تریبس 

العلامة، حیث منعت تسجیل مثل هذه العلامة إلیهالذي تشیر الإقلیمعلى سلع لم تنشأ في 

 أنكان قد تم تسجیلها قبل سریان الاتفاقیة في مواجهة البلد العضو دون  إذا إلغاءهاأو 

و لكن فیما عدا هذه الحالة أي العلامات التي تشمل ،تستثني العلامات المسجلة بحسن نیة

إلیهالأراضي التي تشیر أو تتكون من مؤشر جغرافي یستعمل على سلع لم تنشأ في ا

تسجیل أو استخدام علامة تجاریة مطابقة أو مماثلة لمؤشر إبطالالعلامة، فلا یمكن رفض 

تقدیم طلب تسجیلها أو تسجیلها فعلا أو اكتساب حقوق ملكیة علیها قد كان تم  إذاجغرافي 

لبلد العضو الأحكام في اقد تم بحسن نیة قبل تاریخ تطبیق هذه الذي من خلال الاستخدام

قرره الجزء السادس من اتفاقیة تریبس المتعلق بالترتیبات الانتقالیة أو قبل منح یحسب ما 

.3الحمایة للمؤشر الجغرافي المماثل أو المطابق لتلك العلامة التجاریة في بلد المنشأ

.من اتفاقیة تریبس22/3المادة -1
التزامات فیما یتصل بأعمال حدثت قبل یةالاتفاق هنشئ هذتلا :" اتفاقیة تریبس على ما یليمن70/1تنص المادة -2

".في البلد العضو المعني اتاریخ تطبیق أحكامه
.من اتفاقیة تریبس24/5المادة -3
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ة الحمای إقراریلتزم كل طرف في اتفاقیة تریبس بتطبیق الالتزامات السالف ذكرها عند -

بمنع استخدام المؤشرات الجغرافیة المضللة للجمهور  قة فیما یتعلالوطنیة للمؤشرات الجغرافی

صحیحة أنهاأخرى على الرغم من أراضيلأنها تصور كذبا أن السلعة المعنیة نشأت في 

، و تحدث هذه الحالة عندما یقوم 1راضي أو المنطقة التي نشأت فیهاحرفیا فیما یتعلق بالأ

باستخدام مؤشر جغرافي حقیقي على السلعة التي نشأت في إقلیم جغرافي أخر أي شخص 

.ك الذي یدل علیه المؤشر المستعملغیر ذل

و هذا ما یجعل المستهلك یعتقد أنها نشأت في المكان الذي یدل علیه المؤشر كأن یقوم 

البن (شر على بن صنع بالجزائر، ورغم أن المؤ )بن برازیلي(احد المنتجین بوضع مؤشر

صحیح حرفیا، و لكنه استخدم على بن لم یتم صنعه في البرازیل بل في الجزائر و )البرازیلي

نه نفس البن الذي یحمل الجودة المعتادة في المستهلك یقبل على اقتناءه ضنا أهذا ما یجعل

.البن البرازیلي

یذ أحكام القسم الثالث یحضر على الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة أثناء تنف-

من اتفاقیة تریبس المتعلق بالمؤشرات الجغرافیة بما فیها المؤشرات الجغرافیة المتعلقة 

بالخمور و المشروبات الكحولیة أن تنتقص من الحمایة التي كانت مقررة لهذا الحق قبل 

قرر حمایة الدول الأعضاء التي كانت ت أنبمعنى ،تاریخ سریان اتفاقیة تریبس على أراضیها

یة لیتماشى مع الحد مستوى الحماإنقاصأوسع من تلك المقررة في اتفاقیة تریبس تلتزم بعدم 

.المطلوب فیها

و یتماشى هذا الحكم مع المبدأ العام الذي تقوم علیه الحمایة في الاتفاقیة و المقرر في 

لتزامات الملقاة على اتفاقیة تریبس لا تلغي الاأحكامو التي تقضي بأن 2/2نص المادة 

عاتق الدول الأعضاء بعضها اتجاه بعض و النابعة من اتفاقیات دولیة أخرى  كاتفاقیة 

اتفاقیة باریس هي الاتفاقیة الوحیدة التي تحمي  أنواشنطن، و بما اتفاقیة باریس و 

المبدأ لتدعیم24/3المؤشرات الجغرافیة فقد أقرت اتفاقیة تریبس هذا الحكم الوارد في المادة 

 إقرارو لتعزیز حمایة المؤشرات الجغرافیة و التي كانت تعتمد قبل ،منها2الوارد في المادة 

.من اتفاقیة تریبس22/4المادة -1
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تریبس على اتفاقیة باریس و اتفاقیة لشبونة التي كانت تقرر مستوى من الحمایة أعلى مما

تكفل سبل  أن، حیث ألزمت الدول الأعضاء فیها هو منصوص علیه في اتفاقیة تریبس

الحمایة من أي انتحال أو تقلید لتسمیة المنشأ المحمیة على أراضیها، حتى لو كانت هناك 

إشارة إلى المنشأ الحقیقي للسلعة أو كانت مستخدمة في شكل ترجمة أو مصحوبة بعبارات 

.1مثل نوع أو طراز أو نموذج أو تقلید أو ما یشابه ذلك 

همیة و هو عدم اعتبار تسمیة المنشأ المسجلة في بلد إضافة إلى التزام أخر في غایة الأ

لذا یعتبر الحكم القاضي ،3طالما لا تزال مسجلة هناك 2المنشأ تسمیة عامة أو مشتركة 

كان یزید عما هو منصوص  إذامستوى الحمایة المقررة التشریعات الوطنیة إنقاصبعدم 

جغرافیة و حفاظا على الحقوق المكتسبة علیه في اتفاقیة تریبس تعزیزا لحمایة المؤشرات ال

.بحسن نیة قبل اتفاقیة تریبس

یلتزم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة بمراجعة تطبیق أحكام -

القسم الثالث من اتفاقیة تریبس المتعلق بالمؤشرات الجغرافیة من طرف البلدان الأعضاء 

نتین من تاریخ دخول اتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة تجري أول مراجعة خلال س أنعلى 

تلفت انتباه  أنالعالمیة للتجارة حیز النفاذ و یجوز للأطراف لتعزیز تطبیق هذا الحكم 

قضیة من شأنها التأثیر على التقید بالالتزامات المنصوص علیها في هذا أیةالمجلس إلى 

 أيالمشاورات مع بإجراءطرف عضو تزم مجلس تریبس بناءا على طلب أيالقسم، كما یل

مسألة تتعلق بالمؤشرات أیةمن البلدان الأعضاء الأخرى بصورة منفردة أو جماعیة بشأن 

یة التي الجغرافیة لم یتم التوصل إلى حل بشأنها من خلال المشاورات الثنائیة أو الجماع

من اتفاقیة لشبونة3المادة  -1

الأسماء التي تشیر إلى مكان منشأ المنتج ولكنها أصبحت المصطلح المشتركة أوالعامة لمنشأایقصد بالتسمیة -2

تحول مؤشر جغرافي إلى المستخدم للجبن أحد الأمثلة على)Camembert(ولعل مصطلح.الاعتیادي لهذا المنتج

ومكانوقد یختلف زمان ، )Camembert(نوع رة إلى أي جبن من ویمكن الآن استخدام هذا الاسم للإشا،مصطلح عام

البلدان وقد یؤدي ذلك إلى أوضاع یعدُّ فیه مؤشر محدد مؤشراً جغرافیاً في بعضتحول مؤشر جغرافي إلى مصطلح عام

.223حمید محمود علي اللهبي، مرجع سابق، ص :أنظرل، لمزید من التفاصیخر منهاأومصطلحاً عاماً في بعض 
من اتفاقیة لشبونة6المادة -3
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علیها لیشمل تنفیذ أحكام و كذا باتخاذ التدابیر التي یتم الاتفاق، جرت بین البلدان المعنیة

.1هذا القسم و خدمة أهدافه

.یةللمؤشرات الجغرافیة المتعلقة بالخمور و المشروبات الكحولالإضافیةالحمایة -2

لخمور و المشروبات أولت اتفاقیة تریبس اهتماما بالغا بالمؤشرات الجغرافیة المتعلقة با

للضغوطات التي مارستها الدول الأوروبیة في مفاوضات الأرجواي لافتكاك تیجةالكحولیة  ن

أحكام تخدم مصلحتها نظرا للأهمیة الاقتصادیة التي تلعبها قطاع الخمور بالنسبة لهذه الدول 

القسم الثالث أحكامو لعل أهم مكسب خرجت به هذه الدول من مفاوضات الأرجواي هو 

حمایة مضاعفة للمؤشرات الجغرافیة المتعلقة بالخمور  24و  23الذي تضمن في المادتین 

المؤشرات الجغرافیة، أنواعالحمایة العامة المقررة لكل  إلى إضافةو المشروبات الكحولیة 

:و تتمثل هذه الحمایة فیما یلي

و التدابیر و القانونیة الإجراءاتتلتزم الدول الأعضاء في اتفاقیة تریبس أن تتخذ كافة 

من الاتفاقیة للمؤشرات  24و  23تي توفر الحمایة المضاعفة المقررة في المادتین ال

:الجغرافیة المتعلقة بالخمور و المشروبات الروحیة على النحو الأتي

 تخدام المؤشرات الجغرافيةتوفير الوسائل القانونية التي من شأنها الحيلولة دون اس -

التي نشأت في مكان أخر غير ذلك  لكحوليةلتحديد مكان منشأ الخمور و المشروبات ا

 المؤشر الجغرافي الذي يدل عليه المؤشر الجغرافي المستعمل، و حتى لو كان هذا

)نسق(أو )صنف(مثل أو مستعملا في شكل ترجمة أو مقرونا بعبارات حقيقي المذكور

المستهلكين ، و لم تشترط الاتفاقية أن يكون هذا الاستخدام من شانه تضليل )تقليد(أو 

استعمال مؤشر جغرافي على  حول المنشأ الحقيقي للسعة، و بالتالي يمتنع على أي شخص

و المشروبات الروحية على سلع لم تنشأ في المكان المذكور حتى لو كان هذا الخمور

الاستعمال غير مضلل للجمهور، و هو ما لم تتطلبه في المؤشرات الجغرافية الخاصة 

.يكون مضلل لجمهور أنتي يشترط لمنع الاستخدام بباقي المنتجات ال

على كل بلد طرف في اتفاقية تريبس فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية المتعلقة بالخمور  -

.من اتفاقیة تریبس24/2المادة -1
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تسجيل  إلغاءرفض أو  إمكانيةو المشروبات الكحولية أن ينص في تشريعاته الوطنية على 

علامة تجارية تشمل أو تتألف من مؤشر جغرافي  متعلق بالخمور و المشروبات الكحولية 

كانت تحدد مكان نشأة السلع بشكل  إذاعلى طرف من له مصلحة  ابشكل تلقائي أو بناء

، و يتم إلغاء تسجيل العلامة أو رفض تسجيلها في هذه الحالة لمجرد أنها للحقيقةمخالف 

مؤشر متعلق بالخمور و المشروبات الروحية حتى لو لم تؤدي لتضليل تتألف أو تشمل 

الجمهور حول المنشأ الحقيقي لهذه السلع التي تمثلها، عكس ما هو مقرر بالنسبة 

للمؤشرات الجغرافية المتعلقة بالسلع الأخرى غير الخمور و المشروبات الروحية التي لا 

لها إلا إذا كانت من طبيعة تضلل الجمهور يتم فيها إلغاء تسجيل العلامة أو رفض تسجي

.حول المنشأ الحقيقي للسلعة

على كل دولة طرف في اتفاقية تريبس بمنح الحماية للمؤشرات  23/3توجب المادة  -

المتجانسة لفظياً  سم أوالاالمتماثلة  بالخمور و المشروبات الكحولية المتعلقةالجغرافية

تكون أماكن  سلعيقة نفسها ولكنها تشير إلى لفظ بالطرالمؤشرات التي تُكتب أو تُ وهي تلك

.منشئها مختلفة وتقع عادة في بلدان مختلفة

و قد اشترطت أن تتم الحماية بشرط ضمان التفرقة بينها و ضمان المعاملة  

المنصفة للمنتجين المعنيين و عدم تضليل الجمهور حول المنشأ الحقيقي للسلع التي تحمل 

إضافية يشترط مثلاً أن تُستخدم هذه المؤشرات مشفوعةً بمعلومات هذه المؤشرات، كأن

.1ل المستهلكينعن منشأ المنتج تفادياً لتضلي

م يكن هناك و في هذا الحكم تدعيم لحقوق الطرف المعتدى عليه حتى و لو ل

التي تصور كذبا للجمهور  المتجانسة استبعاد المؤشرات الجغرافيةمع ، تضليل للمستهلكين

أخرى، بالرغم من  أراضيالمشروبات الكحولية التي تسوق تحتها نشأت في  وأن الخمور 

.2قة أو الموقع الذي نشأت فيه فعلاا فيما يتعلق بالأراضي أو المنطصحيحة حرفي أنها

و يستثنى من هذه الالتزامات حالة استخدام مؤشر جغرافي خاص بدولة عضو من  

1
- FRNCOIS- XAVIER Kalinda, op.cit, p163.

2
- SCHMIDT Joanna et PIERRE Jean- luc, op.cit, p.317.
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طرف مواطن بلد عضو أخر متعلق بالخمور و المشروبات الكحولية على سلع أو خدمات 

كان قد تم خلال  إذا23تنتجها دولة أخرى فان هذا الاستخدام لا يعد مخالفا لنص المادة 

، أو 1994أفريل  15يخ سريان اتفاقية تريبس أي قبل مدة تزيد عن عشرة سنوات قبل تار

كان الاستخدام قد وقع خلال مدة زمنية تقل عن  إذافي حالة عدم بلوغ هذه المدة أي 

عشرة سنوات قبل دخول اتفاقية تريبس حيز النفاذ و لكنه تم بحسن نية أي لم يكن 

.ضليل الجمهورالغرض منه تحقيق عمل غير مشروع كالمنافسة غير المشروعة أو ت

ق التزاما أخر على عاتق الدول الأطراف في اتفاقیة تریبس فیما یتعل24/1تضیف المادة -

المشروبات الكحولیة یتمثل في الدخول في  و بالمؤشرات الجغرافیة المتعلقة بالخمور

و مقرر في القسم الثالث من مفاوضات تستهدف زیادة الحمایة المقررة لهذه المؤشرات عما ه

.ریبست

اتفاقیة تریبس  أقرتنه فیما یتعلق بكل حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى قد أو الملاحظ 

حد أدنى للحمایة و تركت للدول الأعضاء حریة رفع هذا الحد في تشریعاتها الوطنیة لكن 

مستویین من  أقرتمور و المشروبات الكحولیة قد بالنسبة للمؤشرات الجغرافیة المتعلقة بالخ

الإضافيالمؤشرات و المستوى أنواعالحمایة المستوى العام الذي تستفید منه كافة 

المخصص للمؤشرات المتعلقة بالخمور و المشروبات الكحولیة و لم تكتف بهذا بل ألزمت 

الدول الأعضاء بالدخول في مفاوضات لرفع مستوى الحمایة المقرر لهذه المؤشرات و هذا 

.1سلعالمركز التفاوضي للدول الأوروبیة المنتجة لهذه النوع من الما یعكس قوة

منحت اتفاقیة تریبس للدول الأعضاء حریة الدخول في الإجرائیةو من الناحیة 

نظام دولي للإخطار بهذا النوع إنشاءمفاوضات تجري على مستوى مجلس تریبس من اجل 

و تسجیلها و تقتصر المستوى الوطنيشروط الحمایة علىمن المؤشرات و التي استوفت 

الاستفادة من هذا النظام على الدول التي تقبل الدخول في  هذه المفاوضات فقط، و تشارك 

1 - BESELER Hans-Friedrich, op.cit. p35.
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اختیاریة للدول الأعضاء عكس الإمكانیةهذه  أن أيهذا النظام أحكامفي وضع 

.1عضاء فیهالكافة البلدان الأإلزامیةالمفاوضات التي تستهدف رفع مستوى الحمایة فهي 

فالفرق إذن بین الحمایة المضاعفة للمؤشرات الجغرافیة المتعلقة بالخمور و المشروبات 

الروحیة و الحمایة العامة المقررة لكل المؤشرات بما فیها المؤشرات المتعلقة بالخمور 

و المشروبات الروحیة أن عدم الاستخدام یستند في الحمایة العامة على تضلیل الجمهور 

حول المنشأ الحقیقي للسلعة، فعند تحقق هذا المعیار یجب منع استخدام المؤشر الجغرافي 

في الحمایة المضاعفة فیتقرر منع كل أمامن اتفاقیة تریبس، 23طبقا لأحكام المادة 

منشأ الحقیقي للخمور و المشروبات الروحیة حتى لو لم یؤدي لتضلیل استخدام لا یبین ال

الجمهور حول حقیقة هذا المنشأ الجغرافي، أي أن المؤشرات الجغرافیة المتعلقة بالمشروبات 

الكحولیة یمنع استخدامها على إي مشروب كحولي أو خمر لم ینشأ في المنطقة المشار إلیها 

في شكل علامة تجاریة و لو لم یؤدي هذا الاستخدام إلى بموجب المؤشر، حتى لو كان ذلك

.تضلیل الجمهور حول المنشأ الحقیقي

.من الحمایةالمؤشرات الجغرافیةاستبعاد بعض -2

للدول الأعضاء عدم تطبیق أحكام المواد 24تجیز اتفاقیة تریبس من خلال نص المادة 

لحمایة المؤشرات الجغرافیة على المستوى الوطني  إقرارهاعند 5حتى  1/ 24و  23و  22

:في حالات محددة و هي 

:المؤشرات الجغرافیة النوعیة -أ

من اتفاقیة تریبس الدول الأعضاء من تطبیق الأحكام المتعلقة 24/6المادة  أعفت    

بالمؤشرات الجغرافیة السالف ذكرها على المؤشرات التي أصبحت أسماء مألوفة و شائعة بین 

العامة للدلالة على بعض السلع و الخدمات، و بمقتضى هذا الحكم لا تلتزم البلدان 

اقیة تریبس فیما یتعلق بالمؤشرات الجغرافیة القسم الثالث من اتفأحكامالأعضاء بتطبیق 

الخاصة بأیة بلد عضو من البلدان الأعضاء المستعملة على سلع و خدمات یكون المؤشر 

.257هبي، مرجع سابق، حمید محمد علي الل-1
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الاسم المعتاد أنهاالجغرافي الدال علیها مطابقا  للعبارات المألوفة في اللغة الدارجة على 

التي لا )الفول السوداني(الدارجة البلد العضو كالتسمیةأراضيمات في دلهذه السلع و الخ

یمكن اعتبارها تسمیة تدل على مؤشر جغرافي خاص بالسودان فقد یزرع و یحصد و یعبأ 

في علب و أكیاس في بلد أخر غیر السودان و یكتب على الغلاف فول سوداني للدلالة 

.1على نوعه و جنسه و لیس للدلالة على منشئه الجغرافي

    23و  22الأعضاء من تطبیق الالتزامات المنصوص علیها في المواد كما تعفى الدول 

من القسم الثالث فیما یتعلق بالكروم لاعتبارها مصدرا للخمور و بالتالي لا تلتزم الدول  24و 

الأعضاء بهذه الأحكام فیما یتعلق بمؤشر جغرافي خاص بأي بلد عضو أخر للاسم الدارج 

ذك البلد العضو اعتبارا من تاریخ نفاذ اتفاقیة تریبس أراضيلنوع من الأعناب الموجودة في

.في مواجهة هذا البلد العضو

.حالة تقدیم طلبات تسجیل العلامة أو استخدام المؤشر الجغرافي -ب

تتحقق هذه الحالة عندما یقوم شخص معین باستخدام مؤشر جغرافي مخالف للحقیقة أو 

یقوم بتسجیل علامة تجاریة مخالفة لعلامة أصلیة و عند ذیوع هذا التسجیل أو الاستخدام 

المخالف لمؤشر جغرافي أو العلامة یتقدم الأشخاص المعنیین أما م المصلحة المختصة في 

بتسجیل علاماتهم أو مؤشراتهم الجغرافیة فهنا یجوز للبلد العضو أن تلك الدولة للمطالبة 

یكون ذلك  أنیشترط لتقدیم طلب متعلق باستخدام مؤشر جغرافي أو علامة تجاریة 

الاستخدام قد تم خلال مدة خمسة سنوات یتم احتسابها من تاریخ ذیوع الاستخدام المخالف 

من تاریخ تسجیل تلك العلامة في تلك الدولة للمؤشر الجغرافي المحمي في تلك الدولة، أو

یكون النشر قانونیا، و في كل  أنبشرط أن تكون هذه العلامة قد نشرت في ذلك التاریخ و 

.2لا یكون المؤشر الجغرافي قد استخدم أو سجل بسوء نیة أنالأحوال یشترط 

شرات الجغرافیة على فاتفاقیة تریبس إذن لم تسعى لخلق نظام قانوني موحد لحمایة المؤ 

المستوى الدولي، و إنما سعت لرفع معاییر الحمایة عما هو موجود في التشریعات الوطنیة و 

  .264ص  سابق،مرجعحمید محمد على اللهبي،-1
  .266ص  المرجع نفسه،-2
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رافیة المتعلقة بالخمور و المشروبات لدولیة خاصة بالنسبة للمؤشرات الجغالاتفاقیات ا

تفاقیة ن اأالروحیة بمسعى من الدول الأوروبیة التي تعد رائدة في هذا المجال، خاصة و 

باریس لم تتضمن أي أحكام لحمایة تسمیة المنشأ و أنما تركت حریة واسعة للدول الأعضاء 

.فیها في تحدید معالم هذه الحمایة في تشریعاتها الوطنیة

:الفرع الثاني

جل إقرار نظام حمایة فعال للمؤشرات الجغرافیة بعد إقرار الجهود الدولیة المبذولة من أ

  .ساتفاقیة تریب

وق الملكیة الصناعیة و منها المؤشرات اتفاقیة تریبس أقرت المعاییر الدنیا لحمایة حق

و بالتالي فأي الجغرافیة، استنادا لمبدأ الحد الأدنى للحمایة الذي ترتكز علیه نصوصها،

اتفاقیة یتم إقرارها بعدها من قبل أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة ستعمل على استحداث 

، وهو ما تجسد في اتفاقات 1أكثر تشددا من سابقتها و هذا ما یعرف بتریبس بلوس معاییر 

ع عدة بلدان، و سنتطرق لدراسة م ةالولایات المتحدة الأمریكیالتجارة الحرة التي أبرمتها

.تها مع الأردن، و تلك التي أبرملحرة المبرمة مع المغربأحكام اتفاقیة التجارة ا

التأثیر على الاتفاقیات الثنائیة و الجماعیة التي قد تبرم بین أعضاء و لم یقتصر هذا 

لمنظمة العالمیة للملكیة المنظمة العالمیة للتجارة، بل امتد للاتفاقیات التي تبرم في إطار ا

، و التي أصبحت ملزمة باحترام الحد الأدنى للحمایة الذي أقرته اتفاقیة تریبس، و هو الفكریة

.ن تسمیة المنشأ و المؤشرات الجغرافیةي وثیقة جنیف لاتفاقیة لشبونة بشأما تجلى بوضوح ف

الحرة التجارة ت الجغرافیة الواردة في اتفاقیاتشروط تریبس بلوس المتعلقة بالمؤشرا: أولا

بعض المغربتضمنت اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و 

الشروط التي ترفع الحد الأدنى لحمایة المؤشرات الجغرافیة، حیث توسعت بشكل كبیر في 

نطاق الشارات التي یمكن اعتبارها مؤشرات جغرافیة محمیة، طالما تمكنت من الربط بین 

، الإسكندریةترجمة مكتبة و عالم تریبس بلوس، الأطرافسیلول موسونجو، و جراهام داتفلید، الاتفاقیات متعددة -1

المتحدة بجنیف، و برنامج كویكر للشؤون الدولیة للأمممكتب كویكر التابع إصداراتتحریر و مراجعة هالة السلماوي، 

http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Occassional/OP19-Dutfield.pdf_:اتاوا،  متاح على الموقع الالكتروني
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السلعة و منشأها الجغرافي، و ذكرت بعضها على سبیل المثال لا الحصر كالكلمات بما 

غرافیة و أسماء الأشخاص، و كذا الحروف و الأرقام و العناصر الرمزیة فیها الأسماء الج

.1و الألوان بما في ذلك الألوان المنفردة 

فیما یتعلق بهذا رافیة كثیرا عن العلاماتو بالتالي لم تعد تختلف المؤشرات الجغ

ا نفس الشارات من اتفاقیة تریبس عند تعریف العلامات تقریب16الجانب، فقد ذكرت المادة 

و الحروف و الأرقام ة و هي الكلمات كأسماء الأشخاص التي یمكن أن تحمى كعلامة تجاری

و الأشكال و مجموعات الألوان أو أي مزیج من هذه العلامات، مع إضافة الأسماء 

من اتفاقیة 23الجغرافیة نظرا لطبیعة المؤشر الجغرافي، في هذا توسع عما أقرته المادة 

تي تركت الحریة للدول الأعضاء في تقریر الشارات التي یمكن حمایتها كمؤشر تریبس ال

.جغرافي، بعد أن كانت تسمیة المنشأ تنحصر فقط في الأسماء الجغرافیة دون غیرها

كما أنها وسعت من حقوق صاحب العلامة على حساب المؤشر الجغرافي، فألزمت 

ماثلة لعلامة تجاریة موضوع طلب أو تسجیل أو الطرفین باستبعاد المؤشرات الجغرافیة الم

علامة مسجلة سابقا و اكتسب الغیر بموجبها حقوق علیها طالما تم ذلك بحسن نیة من 

.2الحمایة إذ كان هناك احتمال أن یتم الخلط بینهما 

المؤشر  و الأردن الأمریكیةالمبرمة بین الولایات المتحدةالحرة ةفیما اعتبرت اتفاقیة التجار 

التجاریة علامات تشملأقرت حكما مفاده أن العلامة ، حیثالجغرافي جزء من العلامة

، 3یمكن أن تشمل المؤشرات الجغرافیة الخدمة والعلامات الجماعیة وعلامات الجودة  كما 

و منعت استعمال المؤشر الجغرافي المطابق أو المشابه لعلامة تجاریة مسجلة على السلع و 

4ات التي تمثلها تلك العلامة إذا كان هذا الاستخدام من شانه إحداث اللبس الخدم

.المغربو  الأمریكیةبین الولایات المتحدة  ةالحرة المبرممن اتفاقیة التجارة )3(15/3المادة-1
2

.المغربو  الأمریكیةبین الولایات المتحدة  ةالحرة المبرممن اتفاقیة التجارة ) 2(  15/3ادة الم-
3

.الأردنو  الأمریكیةاتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة من4/6المادة -
  .الأردنو  الأمریكیةاتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة من4/7المادة -4
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.شروط تریبس بلوس المتعلقة بالمؤشرات الجغرافیة الواردة في وثیقة جنیف:ثانیا

لم تتوقف جهود المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة من أجل ضمان حمایة فعالة للمؤشرات 

ة تریبس من خلال تطویر نظام الحمایة المقرر في اتفاقیة لشبونة الجغرافیة بعد إقرار اتفاقی

1خاصة و أن اتفاقیة باریس لم تتضمن أحكام متعلقة بهذا الحق باستثناء ما ورد في المادة 

و هو ما تكرس في وثیقة جنیف لاتفاقیة لشبونة بشأن تسمیة المنشأ و المؤشرات الجغرافیة 

و المنبثقة عن المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنیف مابین 2015ماي 20المعتمدة في 

الحمایة مستندة إلى أحكام اتفاقیة تریبس ، و التي وسعت من نطاق2015ماي  21و  11

ین المؤشرات الجغرافیة و تسمیة المنشأ، و تتمثل الأحكام الموضوعیة و سوت في الحمایة ب

:للحمایة التي أقرتها في ما یلي

منح المنتجین الذین یسوقون منتجاتهم تحت اسم تسمیة منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي -

مسجل الحق في استخدامها بأنفسهم و منع الغیر من استخدامها دون ترخیص منهم في 

لآتیةالحالات ا

استخدام تسمیة المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل على سلع من نفس النوع -

الذي تنتمي إلیه السلع التي تمثلها تسمیة المنشأ أو المؤشر الجغرافي الحقیقیین، إذا كان هذا 

الاستعمال لا یعبر بصورة حقیقیة عن المنشأ الحقیقي للسلعة، كاستخدام تسمیة زیت الارغان

المغربي على زیت أخر لم یتم تصنیعه في المغرب، أو إذا كان هذا المؤشر الجغرافي أو 

تسمیة المنشأ المستعملة یعبر عن المنشأ الحقیقي للسلعة لكنه عاجز عن الربط بین السلعة 

.و منشأها الجغرافي

سلع التي استخدام تسمیة المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل على سلع مخالفة لل-

یمثلها تسمیة المنشأ أو المؤشر الجغرافي الحقیقي، و كذا على الخدمات، إذا كان هذا 

الاستخدام یجعل المستهلك یعتقد بوجود رابطة بین هذه السلع أو الخدمات و بین المنتجین 

، أو إذا للسلع التي تحمل المؤشر أو التسمیة الأصلیة و من المرجح أن یضر بمصالحهم

نه أن ینقص بصورة غیر عادلة من سمعة المؤشر أو التسمیة أو الاستخدام من شأكان هذا 

.یضعفها، أو ینتفع من هذه السمعة دون وجه حق
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و هذا الحكم الوارد في هذه الوثیقة یشبه إلى حد كبیر الحكم الوارد في اتفاقیة تریبس 

ة، فرغم أن المؤشرات او بشان حقوق صاحب العلامة التجاریة المحمیة و العلامة المشهور 

تسمیة المنشأ لا تمنح حق ملكیة علیها لمن سبق في تسجیلها لأنه حق لجمیع المنتجین في 

بلد المنشأ، لكنها تمنح لهم حقوق تفوق حقوق صاحب العلامة العادیة، بحیث یمنع على 

قة إذا ابالغیر أي استخدام للمؤشر الجغرافي المسجل أو تسمیة المنشأ المسجلة على سلع مط

نه تضلیل المستهلك لأنه لا یعبر عن المنشأ الحقیقي للسلعة أو كان هذا الاستعمال من شأ

.بط بین السلعة و منشئها الجغرافيلا یستطیع أن یر 

و امتد هذا الحضر حتى للخدمات و للسلع المخالفة إذا كان یجعل المستهلك یعتقد 

مل المؤشر الجغرافي الأصلي أو تسمیة المنشأ بوجود رابطة بین المنتجین للسلع التي تح

الأصلیة و بین السلعة المخالفة أو الخدمة التي استعمل علیها هذا المؤشر أو التسمیة و 

الإضرار بمصالحهم الاقتصادیة، و قد اشترطت تحقق النتیجتین معا، أو إذا كان هذا 

لمنشأ الأصلیة أو ینتقص الاستخدام یضعف من سمعة المؤشر الجغرافي الأصلي أو تسمیة ا

.الخدمة من هذه السمعة دون وجه حقمنها أو یستفید المنتج الأخر للسلع المخالفة أو 

و بالتالي فالوثیقة اعتمدت نفس المعاییر التي اعتمدتها تریبس لمنح الحقوق لصاحب 

نشأ نفس العلامة العادیة و العلامة المشهورة، و عاملت المؤشر الجغرافي أو تسمیة الم

المعاملة و هذا اتجاه صائب لان المؤشر الجغرافي أو تسمیة المنشأ من خصائصهما 

.الانتشار على نطاق واسع و معرفتهما من طرف شرائح كبیرة من مختلف أنواع المستهلكین

و ینطبق نفس الحكم المذكور سابقا على استخدام المؤشر الجغرافي المحمي أو تسمیة 

سواء سلع مطابقة أو مخالفة أو خدمات، و یتم في هذه في إطار علامةنشأ المحمیةالم

الحالة إبطال تسجیل هذه العلامة إذا كانت سجلت فعلا أو رفض تسجیلها إذا لم تسجل بعد 
، و هو توسع عما هو مقرر في اتفاقیة تریبس التي أقرت إبطال تسجیل العلامة أو رفض 1

تتألف من مؤشر جغرافي یشیر إلى منشأ غیر المنشأ الحقیقي تسجیلها في حالة ما إذا كانت 

.للسلعة

.من وثیقة جنیف لاتفاقیة لشبونة بشان تسمیة المنشأ و المؤشرات الجغرافیة11/3المادة -1
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ن یمتد هذا الحق في منع الغیر من استخدام المؤشر الجغرافي المحمي و لكن لا یمكن أ

أو تسمیة المنشأ المحمیة على النحو المذكور سابقا إلى منع تسجیل أو إبطال تسجیل علامة 

ن طریق الاستخدام بحسن نیة، و حتى إن كان قانون تجاریة تم بحسن نیة أو اكتسبت ع

منع  أوالبلد العضو المعني یجیز تسجیل المؤشر الجغرافي أو تسمیة المنشأ في هذه الحالة، 

استخدام أي شخص لاسمه الشخصي أو تسمیة أي صنف نباتي أو سلالة حیوانیة  في 

.1جمهورنشاطه التجاري طالما لم یتم هذا الاستخدام بطریقة تضلل ال

منع الاستخدام المضلل للمستهلك لتسمیة المنشأ المسجلة و المؤشر الجغرافي المسجل و 

ا أن تؤدي إلي الذي یتخذ صورتین، تتمثل الأولى في لجوء الغیر إلى أیة ممارسات من شانه

ن المنشأ الحقیقي للسلعة أو طبیعتها الحقیقیة، و هو ما یوافق مع ما تضلیل المستهلك بشأ

التي ، و إن كانت تریبس قد اقتصرت على الممارسات22/1قرته اتفاقیة تریبس في المادة أ

ن المنشأ الجغرافي الحقیقي للسلعة فقط، عكس وثیقة جنیف تؤدي إلي تضلیل الجمهور بشأ

.2التي وسعت من مجال التضلیل لیشمل مصدر السلعة أو طبیعتها الحقیقیة 

دام المؤشر الجغرافي أو تسمیة منشأ مقلدة، حتى و لو ذكر أما الصورة الثانیة فهي استخ

المنشأ الحقیقي للسلعة، و حتى لو ذكر المؤشر أو التسمیة في شكل ترجمة أو اقترن 

بمصطلحات مثل نمط أو نوع أو طراز أو صنع أو تقلید أو طریقة أو منتج أو مثل، أو ما 

.3شابه ذلك 

میة المنشأ تسمیة عامة طالما لا تزال مسجلة ومحمیة منع اعتبار المؤشر الجغرافي أو تس

و هذا الالتزام الذي لم تتضمنه اتفاقیة تریبس من شانه أن یدفع دولة المنشأ ،4بدولة المنشأ 

.ن تسمیة المنشأ و المؤشرات الجغرافیةأن وثیقة جنیف لاتفاقیة لشبونة بشم13المادة -1
.المؤشرات الجغرافیةن تسمیة المنشأ و أقیة لشبونة بشمن وثیقة جنیف لاتفا) ب( 11/1المادة -2
.یة المنشأ و المؤشرات الجغرافیةن تسمأن وثیقة جنیف لاتفاقیة لشبونة بشم11/2المادة -3
.ن تسمیة المنشأ و المؤشرات الجغرافیةأن وثیقة جنیف لاتفاقیة لشبونة بشم12المادة -4
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إلى بذل العدید من الجهود لكي لا تتحول تسمیة المنشأ إلى تسمیة عامة یمكن استخدامها 

.1من طرف الجمیع بسهولة 

:الثانيالمبحث 

ق الملكیة الصناعیة ذات الطابع الحمایة الموضوعیة الخاصة بحمایة حقومضمون

.الابتكاري

یدخل في نطاق حقوق الملكیة الصناعیة ذات الطابع الابتكاري براءة الاختراع  

ة و التصامیم الصناعیة، و قد خصت الاتفاقیة براءة الاختراع بأحكام تفصیلیة عدیدة محاول

توحید الحمایة لهذا الحق بین مختلف التشریعات الوطنیة للدول الأعضاء، عكس التصامیم 

الصناعیة التي تناولتها بصورة مختصرة مركزة على الحقوق المخولة بموجب الحمایة 

.لصاحب التصمیم الصناعي

،)الأولالمطلب (و سنتطرق لدراسة مضمون الحمایة الموضوعیة المقررة لبراءة الاختراع 

).المطلب الثاني(و للتصامیم الصناعیة 

.لموضوعیة الخاصة ببراءة الاختراعالحمایة امضمون:الأولالمطلب 

تعد الاختراعات عصب النمو الاقتصادي و الاجتماعي لأیة دولة، خاصة مع التطور 

على الهندسة  االتكنولوجي الكبیر في الوقت الراهن، فلم یعد نطاق الاختراعات قاصر 

كافة أشكال الحیاة، حیث أصبحت الصناعات التي تمس لالمیكانیكیة و الآلیة بل تعداه 

قطاعات حساسة  و هي الصحة كصناعة الأدویة و الأغذیة، و كذا التكنولوجیا الحیویة 

، و هو ما لم یكن موجودا في اتفاقیة باریس التي مجالا خصبا للحصول على براءة الاختراع

ضمنت أحكام موضوعیة خاصة بالبراءة إلا أنها لم تسعى لخلق معاییر موحدة و إن ت

.للحمایة على الصعید العالمي

، متاح على الموقع 2003قوق الملكیة الفكریة، میة، تقریر لجنة حندمج حقوق الملكیة الفكریة في سیاسة الت-4

:الالكتروني http://www.iprcommission.org
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هذه المعاییر ضمن القسم الخامس منها اتفاقیة تریبس التي لم تكتفي باستحداثعكس      

(مواد و هي 7المتكون من الاختراعالمعنون ببراءة  بل أقرت أحكام)33حتى 27:

ارت الكثیر من الجدل حول أثارها المحتملة على الأوضاع الاقتصادیة و التكنولوجیة أث

رغم افتكاك ترجح مصالح أصحاب الحقوق، و التنمویة في الكثیر من الدول الأعضاء، و 

و بعض المرونة في تطبیق الاتفاقیة و الأقل نموا بعض النصوص القانونیةالدول النامیة 

ي و التي تمكنها من مراعاة مصلحتها الوطنیة خاصة فیما یتعلق بالبعد على المستوى الوطن

.التنموي و التكنولوجي المحلي عند وضع الاتفاقیة موضع التنفیذ على أراضیها

مایة المطلوب توفیره في الحد الأدنى للحالتي جاءت بها الاتفاقیة المعاییر ذهو تشكل ه

لكل بلد عضو و معظمها تم إقراره لأول مرة في مجال الملكیة الصناعیة، التشریع الوطني

من ناحیة الحقوق الاستئثاریة الواسعة الممنوحة  أو، نطاق منح البراءةسواء من ناحیة

.لصاحب البراءة بعد التسجیل

:الفرع الأول

.تعزیز مصالح أصحاب براءة الاختراع في الدولة المانحة للحمایة

تلعب البراءة دورا مهما في تطویر البیئة العلمیة و التكنولوجیة في أیة دولة، كما أنها 

تعد مصدر دخل اقتصادي كبیر لأصحابها و تسیطر على هذا القطاع الشركات المتعددة 

الجنسیات و مخابر البحث التابعة للدول المتقدمة نظرا لما تملكه من أموال و معدات لتغطیة 

إلى الاختراع، و قد نجحت هذه الأخیرة في الحصول على أحكام تخدم تكالیف التوصل

.مصالحا و تعزز احتكارها لمجال الاختراعات

.توسیع نطاق الحصول على براءة الاختراع : أولا

نها شأن اتفاقیة باریس، و هذا لا یعد أش1تریبس لم تقدم تعریفا للاختراعإن كانت اتفاقیة 

طبیعة هذا الحق ذا الأهمیة الجوهریة في مجال الملكیة الصناعیة، سهوا، و إنما اقتضته 

، إلا أنهما مصطلحین لا یحملان نفس المعنى، فالبراءة هي الاختراعلمصطلح كمرادفیستعمل مصطلح البراءة غالبا -1

، و یتمتع بمقتضاها بمجموعة من الحقوق الاستئثاریة التي یمنحها اختراعهالوثیقة التي تمنح لصاحب الحق بعد تسجیل 

یكون منتج مادي أو قد  التشریع الوطني لتلك الدولة لمدة زمنیة محددة، أما الاختراع فهو الابتكار موضوع البراءة و الذي
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و الذي یتمیز بالتعقید و التطور خاصة في ضل الثورة العلمیة و التكنولوجیة التي یشهدها 

العالم في الوقت الراهن، إلا أنها و في سعیها لتوحید أحكام البراءة على الصعید العالمي 

وسعت بشكل كبیر في نطاق الاختراعات القابلة للحصول على البراءة، و هو ما لا نجده في 

التي تضمنت أوجه تفاوت كبیرة في هذا المجال حیث تركت للدول الأعضاء باریس اتفاقیة 

.ا الوطنیةهفیها حریة تحدید الابتكارات التي تشكل اختراع بما یخدم مصالح

نطاق محل براءة الاختراع لیشمل منها من27/1في المادة وسعتفاتفاقیة تریبس 

ك الاختراع بمنتجات أو بطرق صناعیة، وسواء تم كافة مجالات التكنولوجیا سواء تعلق ذل

التوصل إلیها داخل إقلیم الدولة أو في الخارج شریطة كونها جدیدة وتنطوي على خطوة 

إبداعیة وقابلة للتطبیق في الصناعة بمفهومها الواسع، كما استبعدت التمییز في منح الحقوق 

أو أهمیتها البیئیة أو الاقتصادیة أو الناشئة عن ملكیة براءة الاختراع على أساس موضوعها 

، حیث یمتد أثر شمولیة محل براءة الاختراع إلى مصالحها الوطنیةبما یحقق الاجتماعیة

عدم التفریق بین الاختراعات في مدة الحمایة خلافًا لما كان معمولاً به سابقًا في العدید من 

الدوائیة أو الغذائیة بأقل من مدة التشریعات التي كانت تحدد مدة خاصة لحمایة الاختراعات 

.الاختراعات الأخرى

، و بهذا الحكم تكون اتفاقیة تریبس قد راعت الجوانب التجاریة المحضة لبراءة الاختراع

رغم أثره السلبي على حیاة و صحة الإنسان، و غلقها أمام الدول النامیة أهم باب للحصول 

الهندسة العكسیة التي تقوم على استخلاص المعرفة على التكنولوجیا و على الأدویة و هو 

.1أو الخبرة من المنتج النهائي و من تم تصنیعه

.تمدید الحمایة بموجب البراءة إلى طریقة الصنع:ثانیا

مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءة الاختراع في عصام مالك العبسي، :، لمزید من التفاصیل، أنظرطریقة صنع

، ص 2007،تشریعات الدول العربیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة برج باجي مختار، عنابة

ملكیة الفكریة، منظمة التجارة العالمیة و الدول النامیة، اتفاق تریبس و خیارات حقوق الكارلوس كوریا،: كذلك./66

  .68ص  ،2002، الریاضالسیاسة، ترجمة السید عبد الخالق، دار المریخ، 
1

لعباس، سعیدي بن یحي، براءة اختراع الدواء و حمایة الحق في التداوي، أطروحة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة سیدي ب-

.40، ص 2013-2014
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ألزمت اتفاقیة تریبس لأول مرة الدول الأعضاء بإضفاء الحمایة على صورتین 

طریقة الصنع و المنتج النهائي، و هو ما لم یكن منصوصا علیه في :للاختراع و هما

اتفاقیة باریس حیث كانت الحمایة مقتصرة فقط على طریقة الصنع و بالرغم من أنه لم یكن 

ن الوضع إات المتعلقة بالمنتج بالبراءة  فن حمایة  الاختراعهناك في نصوصها ما یمنع م

.1التشریعي السائد كان یستبعدها من الحمایة

یقصد باختراع المنتج النهائي ذلك الاختراع الذي یرد على شيء مادي أو سلعة معینة 

ة المطلوبة مادة كیمائیة جدیدة، إذا ما استوفى مقاییس الحمای أودواء  أواختراع جهاز جدید، 

،     2بغض النظر عن الطریقة المستخدمة في إنتاجه، و بغض النظر عن مجال استعماله 

و هذا ما یحول دون إضفاء الحمایة على أي منتج مماثل حتى لو تم التوصل إلیه بطریقة 

إنتاج مختلفة عن تلك التي استعملها صاحب المنتج الأصلي، و لم تكن اتفاقیة باریس و لا 

عات المتعلقة بالبراءة تمنح هذا النوع من الاختراعات الحمایة القانونیة قبل اتفاقیة التشری

.تریبس

الحصول  إلىمجموعة الأعمال المتتابعة التي تهدف  هأما اختراع طریقة الصنع فیقصد ب

ثر غیر مادي و هو النتیجة الصناعیة، و قد أ إلىثر مادي و هو المنتج النهائي، أو أعلى 

، و لا یشترط أن تؤدي هذه الطریقة إلى 3یدویة أو میكانیكیة  أوكیمائیة  ةهذه الطریقتكون 

نتیجة معینة كانت إنتاج منتج جدید حیث یمكن أن یكون طریقة جدیدة تساعد على تحقیق 

.موجودة من قبل

1 - GUESMI Amelle, Le médicament à l’OMC : droit des brevets et enjeux de santé,

larcier, Bruxelles, 2011, p 281.
، الإسكندریةهاني محمد دویدار، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیة بواسطة السریة، دار الجامعة الجدیدة، -:أنظر-2

.47، ص 1996

- DREXL Josef, L’évolution des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent

au commerce ( ADPIC) : vers un système multilatéral flexible, acte de séminaire « l’accord

ADPIC dix ans après, regards croisés Europe – Amérique latine » organisé par l’association

internationale de droit économique, buenos Aires, Édition Larcier, Bruxelles, 2007, p26 .
3

.18مرجع سابق، ص عصام مالك أحمد العبسي، -
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كما لا یجب أن تساهم مباشرة في إنتاج سلعة معینة لذا یمكن أن تتمثل في مجموعة من 

وات الصناعیة المتتالیة تنتج سلعة معینة، أو تساهم في تحقیق نتیجة غیر مادیة كزیادة الخط

و یدخل كذلك في مفهوم الاختراعات الواجب شمولها بالبراءة ،1سرعة الإنتاج أو فعالیته

تحقق هذه الصورة عندما الاختراع الوارد على المنتج و الوسیلة معا و ت27بموجب المادة 

منتج جدید و یستوفي كلاهما الشروط إنتاج إلىأدت  إلیهالصنع المتوصل طریقة اتكون

.الموضوعیة للحمایة وهي الجدة و القابلیة للتطبیق الصناعي و الخطوة الابتكاریة

و بالتالي فالاتفاقیة لم تكتفي بتوسیع نطاق الحمایة لیشمل الاختراعات المتعلقة بالمنتجات 

كن یلم  ، و هو ما لممنحت حمایة مضاعفة للاختراعات المتعلقة بطریقة الصنعبلالنهائیة، 

المنتج الذي  إلى امتدتمن قبل، فلم تعد تقتصر على الطریقة الصناعیة الجدیدة، بلموجود

من ) ب( 28/1ینتج بصورة مباشرة عن هذه الوسیلة، و هو ما یستخلص من نص المادة 

فلصاحب نه حین یكون موضوع البراءة عملیة صناعیةأالتي تنص على اتفاقیة تریبس

حق منع أطراف ثالثة لم تحص على موافقته من الاستخدام الفعلي للطریقة، و من البراءة

المنتج الذي یتم الحصول علیه الأقلاستخدام، عرض للبیع، و استیراد على :الأفعالهذه 

  .الأغراضمباشرة بهذه الطریقة لهذه 

.الات تكنولوجیة جدیدة في نطاق البراءةإدراج مج:ثالثا

لم تكتفي اتفاقیة تریبس بإجباریة حمایة الاختراعات المتعلقة بالمنتج النهائي و إنما 

أضافت التزاما أخر یقضي بمنح البراءة لكل الاختراعات مهما كان المجال التكنولوجي 

البراءة و تضمن المساواة ، و بهذا فهي توسع من نطاق 2المندرجة ضمنه دون أي تمییز 

بین أصحاب الاختراعات من حیث شروط منح البراءة و الحقوق المترتبة عنها وذلك بأن لا 

تتضمن تشریعاتها الوطنیة أي بند من شأنه أن یمیز بین الاختراعات على أساس مكان 

.الاختراع أو المیدان التكنولوجي الذي ینتمي إلیه أو كونه مستورد أو محلي

، 2008،ً الحمایة القانونیة للمستحضرات الصیدلانیة، المتاح و المأمول، منشأة المعارف، الإسكندریةبریهان أبو زید، -1

.)46، 45( ص ص
محمد حسن عبد المجید الحداد، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة و أثرها الاقتصادي، دار الكتب -2

.199، ص 2011القانونیة، مصر، 
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الحمایة بموجب البراءة تمتد لمجالات تكنولوجیة لم أصبحتهذا الحكم  إلىاستنادا و    

قل أكانت تتمتع بحمایة قیة باریس و التشریعات الوطنیة أوتكن محمیة من قبل في اتفا

اعتبارات تتعلق بحمایة المصالح الوطنیة، و یتعلق  إلى، استنادا الأخرىمقارنة بالاختراعات 

تجات الدوائیة و الكیمائیة و الزراعیة، و الاختراعات البیوتكنولوجیة، هنا بالمنالأمر

فالاختراع طبقا لاتفاقیة تریبس لم یقتصر على مجال الهندسة الآلیة بل تعداها إلى قطاعات 

.1أخرى تتعلق بصحة الإنسان و الحیوان و النبات

للمنتجات الدوائیة و الكیمیائیة و الزراعیة كانت مقصاة من الحمایة بصورة فالنسبة

أو كان هناك تمییز في حمایتها مقارنة مع  ةیعات الدول النامیكلیة في معظم تشر 

من 65و هذا ما جعل المادة ث كانت تمنح لها مدة حمایة أقلحیالأخرىالاختراعات 

هذا الالتزام لمدة معینة تختلف حسب الفئة التي تنتمي الوفاء بتأجیلتأخیرتقرر الاتفاقیة

من 65كانت دولة نامیة تتحرر من تطبیق هذا الالتزام طبقا للمادة  فإذاالدولة العضو، إلیها

.1995تفاقیة أي من الفاتح جانفي اعتبارا من تاریخ سریان الاسنواتتریبس لمدة عشرة 

أما، 2005ي لنسبة لهذه الدول في الفاتح جانفهذه المهلة قد انقضت با أنو هذا یعني 

ات تطبیق كل الالتزامبتأخیر66قل نموا فقد سمحت لها المادة أكانت دولة عضو  إذا

لمدة عشرة سنوات   5و  4,  3الواردة في المواد الأحكامالواردة في اتفاقیة تریبس باستثناء

الفترة العامة المحددة بسنة من تاریخ نفاذ الاتفاقیة  ةا من نهایقابلة للتجدید، تحسب انطلاق

الدوحة بخصوص اتفاقیة  إعلانقر أ، و قدر 1995قا من الفاتح جانفي العام أي انطلا

تریبس و الصحة العامة المنبثق عن المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة العالمیة الذي انعقد 

حكما هاما یتعلق بالمنتجات 2001نوفمبر  13 إلى 9بالدوحة  في الفترة الممتدة من 

الالتزام بمنح البراءة بتأخیرنموا الأقلللدول و الكیمائیة و الزراعیة، حیث سمحالدوائیة 

.22016جات النهائیة و طریق الصنع المتعلقة بها على غایة الفاتح جانفي تعن المن

فاندانا شیفا، حقوق الملكیة الفكریة، حمایة أم نهب، ترجمة، السید أحمد عبد الخالق، مراجعة أحمد بدیع بلیح، دار -1

.21، ص 2001الریاض،المریخ للنشر، 
ص .2009، دار الفكر الجامعي، مصر، یة التریبس على الصناعة الدوائیة، أثر اتفاقعبد الرحیم عنتر عبد الرحمن-2

70.
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 أكدتقد  الأردنكما أن اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و 

التي تتیح إمكانیة الحصول على براءة الاختراع لأي الاختراعاتعلى هذا التوسع في نطاق 

على شكل منتج أو طریقة تصنیع، و في أي من المجالات التقنیة شریطة اختراع سواء كان

.1"ا الاختراع جدید و یتضمن نشاط ابتكاري، و قابل للتطبیق الصناعيأن یكون هذ

و ذهبت اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و المغرب إلى 

التوسع في نطاق الاختراعات لتشمل طریقة الاستخدام الجدیدة لمنتج معروف بما في ذلك 

و في هذا رفع و الحیوان الإنسانوف یستخدم لمعالجة الاستعمالات الجدیدة لمنتج معر 

لمستوى الحمایة عما هو مقرر في اتفاقیة تریبس التي كانت تقتصر على المنتج النهائي 

و طریقة الصنع و براءة المنتج و الطریقة معا عندما یستوفیان معا شروط الحمایة المطلوبة 

.2قانونا

:الفرع الثاني

.لصاحب براءة الاختراعالاستئثاري المخولتوسیع نطاق الحق 

براءة لیشمل المنتج و طریقة لم تكتفي اتفاقیة تریبس بتوسیع نطاق الحصول على ال

حددت مضمون الحق الاستئثاري المخول لصاحب ع في أي مجال تكنولوجي، و إنما الصن

قبل تریبس، حیث اعترفت عات المتعلقة بالبراءةالبراءة مع التوسع فیه بشكل لم تعرفه التشری

لصاحب طلب الحصول على البراءة بهذا الحق في حالات معینة بمجرد تقدیمه الطلب 

.ة المختصة في البلد العضو المعنيبالرفض من طرف الجه أوو قبل البت فیه بالموافقة 

و بعد الحصول على البراءة ذكرت السلطات التي یخولها الحق الاستئثاري لصاحبها

یخ تقدیم بشكل واسع و مفصل و لمدة زمنیة طویلة جدا تقدر بعشرین سنة على الأقل من تار 

.طلب الحمایة

.من اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الأردن4/17المادة -1
.من اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و المغرب)2(19/9المادة -2
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.الاعتراف بالحق الاستئثاري لصاحب طلب البراءة بمجرد إیداعه و قبل البت فیه: أولا

لا تترتب الآثار القانونیة لبراءة الاختراع إلا من تاریخ منحها و الذي یبدأ سریانه بأثر 

كان  إنرجعي من تاریخ إیداع طلب الحمایة لدى المصلحة المختصة في أي بلد عضو، و 

حق أولویة على باقي المخترعین اللذین یسعون الإجرائیةصاحب الطلب یكتسب من الناحیة 

ة عن نفس المنتج أو طریقة الصنع وفقا لمقتضیات أحكام اتفاقیة باریس، للحصول على براء

حكما یخالف ما درجت  أقرتمرة في مجال الملكیة الصناعیة لأولو لكن اتفاقیة تریبس و 

القانونیة الموضوعیة لطلب الآثارالوطنیة مفاده ترتیب التشریعاتعلیه الاتفاقیات الدولیة و 

.للبراءة من عدمهابأحقیتهقبل البت  و إیداعهجرد مالبراءة ب

ت التي مرهون بفترة زمنیة محددة و متعلق بالطلبالأنهو لكن هذا الحكم لیس مطلقا 

مجال تكنولوجي معین، فالبرجوع  إلىطرق صنع تنتمي  أو مادیةجاتیكون موضوعها منت

الأعضاءمن اتفاقیة تریبس نجدها ألزمت التشریعات الوطنیة للدول 27نص المادة  إلى

بمنح البراءة لجمیع الطلبات التي استوفت الشروط الموضوعیة و الشكلیة للحمایة مهما كان 

.ي یدرج فیه الاختراع موضوع الطلبالمجال التكنولوجي الذ

ئیة و الكیمائیة و الغذائیة تحضى بالحمایة و استنادا لهذا النص أصبحت المنتجات الدوا

بالبراءة متى تحققت فیها الجدة و الخطوة الابتكاریة و القابلیة للتطبیق الصناعي، و هو ما 

لة كونها لم تعطي تعریفا ا من هذه المسألم تتضمنه اتفاقیة باریس، التي اتخذت موقفا سلبی

فیها، و هذا ما الأعضاءریعات الدول لة لتشع و لم تحدد نطاقه، بل تركت المسأللاخترا

یة، و الأخرى كانت خلق تباین بینها، فبعضها كانت تقصي هذه المواد تماما من الحما

.1تمنحها حمایة أقل مقارنة بالاختراعات الأخرى

هذا الالتزام یصعب الوفاء به في  أناعترافا منها باین التشریعي و و مراعاة لهذا الت

الاتفاقیة عند تاریخ إبرامها، منحت الدول الأعضاء  إلىظرف وجیز، أي بمجرد الانضمام 

بینها و بین و كانت تمیز في الحمایةالتي لم تكن تقصي هذه المجالات من الحمایة 

.111مرجع سابق، ص ، أثر اتفاقیة التریبس على الصناعة الدوائیة ، عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن-1
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من تطبیق هذا الاختراعات التي تنتمي لمجالات تكنولوجیة أخرى مهلة سماح تتحرر خلالها 

2016بالنسبة للدول النامیة و الفاتح جانفي 2005الالتزام امتدت إلى غایة الفاتح جانفي 

.بالنسبة للدول الأقل نموا

و لكن بالمقابل تلتزم هذه الدول خلال هذه الفترة بقبول طلبات الحمایة التي یكون 

نح صاحبها حق استئثاري یسمح له ا المنتجات الدوائیة و الكیمائیة و الغذائیة، و مهموضوع

70/8ث نصت المادة بتسویق المنتج محل الطلب لمدة خمسة سنوات على أراضیها، حی

تاریخ سریان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمیة حیثما لا یتیح بلد عضو في:"على ما یلي

اعیة تتناسب مع حمایة لبراءات الاختراع فیما یتصل الأدویة و المنتجات الكیماویة و الزر 

على البلد العضو المعني على الرغم من أحكام الجزء السادس أن 27التزامه بموجب المادة 

یتیح اعتبارا من تاریخ سریان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمیة وسیلة تجعل من الممكن 

.1تقدیم طلبات الحصول على براءات الاختراع لهذه الاختراعات

یطبق على هذه الطلبات و في التاریخ الذي ینص على سریان مفعول الاتفاق  أنو    

هذه المعاییر  أنالحالي المعاییر اللازمة لقابلیة الحصول على براءات الاختراع كما لو 

حین یكون من الممكن طلب  أوكانت تطبق في تاریخ تقدیم الطلبات في ذلك البلد العضو 

  .الطلب أسبقیةیخ و تطلب فعلا في تار الأسبقیة

تمنح الحمایة لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي اعتبارا من تاریخ تقدیم الطلبات 

من الاتفاق الحالي بالنسبة للطلبات المستوفیة لمعاییر الحمایة 33المادة أحكاموفق 

  )".ب(المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة 

امیة و الأقل نموا خلال الفترة التي تتحرر فیها من فهذا النص یرتب على عاتق الدول الن

القاضي بتمدید الحمایة بموجب براءة الاختراعات للمنتجات و طرق 27تطبیق حكم المادة 

نسرین حاج عبد الحفیظ، حمایة الأدویة و الأصناف النباتیة وفقا للقانون الدولي الاتفاقي المتعلق بالملكیة الفكریة -1

.70،  ص 2017،راه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرو تأثیرها على الدول النامیة، أطروحة دكتو 
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الصنع لجمیع المیادین التكنولوجیة، التزام بقبول طلبات الحمایة التي یكون موضوعها 

ة إلى مكاتب براءة الاختراع الوطنیة المنتجات الدوائیة و الكیمیائیة و الزراعیة المقدم

بالنسبة 2005بعد الفاتح جانفي  أيو الاحتفاظ بها لدراستها عند انتهاء الفترة الانتقالیة، 

.الأعضاءنموا الأقلبالنسبة للدول 2016للدول النامیة و الفاتح جانفي 

دمها استنادا ع تراع منهذه الطلبات للحصول على براءة الاخأحقیةفي مدى و یتم البت

تاریخ الأولویة، أي أن فحص الطلب  أولمعاییر أهلیة البراءة المقررة في تاریخ تقدیم الطلب 

یتم وفقا للمعطیات الفنیة السائدة وقت تقدیمه و لیس وقت القیام بعملیة الفحص، و تمنح 

یة هذا الاختراع على ط البراءة، الحمایة للمدة المتبقیة من حماو للاختراعات التي استوفت شر 

.1أن تحسب المدة المتبقیة من تاریخ تقدیم الطلب في البلد العضو المراد حمایة هذا الاختراع

حین یكون أحد المنتجات :"كما یليو تضیف الفقرة التاسعة من ذات المادة حكما أخر

، تمنح )أ(8الفقرة  لأحكامموضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقا 

حقوق تسویقیة مطلقة، على الرغم من أحكام الباب السادس لمدة خمس سنوات عقب 

الحصول على الموافقة على التسویق في ذلك البلد العضو، أو حتى یتم منح أو رفض منح 

 أن، شریطة الأقصربراءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلك البلد العضو، أي من الفترتین 

اتفاق منظمة التجارة العالمیة تقدیم طلب الحصول على براءة اختراع إنفاذد تم بعد یكون ق

و منها فیما یتعلق بذلك المنتج في بلد عضو أخر و الحصول على موافقة تسویقه في ذلك 

".البلد العضو الأخر

أي أن أصحاب طلبات البراءة التي یكون موضوعها هذه المنتجات یتمتعون بحق 

استیرادها على أراضي البلد  أوعرضها للبیع  أواري في استغلالها و ذلك ببیعها استئث

1
250ص  مرجع سابق، لتریبس على الصناعة الدوائیة، أثر اتفاقیة اعبد الرحیم عنتر عبد الرحمن-أنظر-

مصطفى فارس محمد المجالي، حمایة المعلومات غیر المفصح عنها في قوانین الملكیة الفكریة، دراسة مقارنة، : كذلك./ 

.90،  ص 2007رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر، 
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ى غایة البت في الطلب بالموافقة ه الطلب، و ذلك لمدة خمسة سنوات و إلالعضو المقدم إلی

:1رفضها، و یعتد بالفترة الأقصر عند توافر الشروط الآتیة أوعلى منح البراءة 

.ءة بعد دخول اتفاقیة مراكش حیز التنفیذتقدیم طلب الحصول على البرا-

تقدیم طلب الحصول على البراءة في بلد عضو أخر بعد سریان اتفاقیة مراكش -

.و منح البراءة عنه فعلا

.الحصول على موافقة بتسویق المنتج المحمي بالبراءة في ذلك البلد العضو الأخر-

باستغلال المنتج محل طلب الحصول على لالتزام بمنح الحق الاستئثاري و ینحصر ا

البراءة الذي حصرته اتفاقیة تریبس في مجال الصناعة الدوائیة و الكیمیائیة و الزراعیة فقط 

الأقل نموا من تطبیق  أوبالفترة الانتقالیة التي تتحرر خلالها الدولة العضو النامیة ، كما أنه

المهلة المتبقیة للبت أو رت بخمسة سنوات الاتفاقیة، و جعلت سریانه مرهون بمدة زمنیة قد

فترة السماح هي میزة ممنوحة للدول الأعضاء فقط لب، أیهما المدة الأقصر، و كونفي الط

ن هذا الالتزام كذلك ، فإ1994أي في الفاتح جانفي التي انضمت للاتفاقیة عند تاریخ إبرامها 

و الأقل نموا ت بالنسبة للدول النامیة تتحمله هذه الدول فقط، و بما أن فترة السماح قد انقض

على قرار  لانتقالیة بناءالأعضاء باستثناء الدول الأقل نموا التي استفدت من تمدید المهلة ا

.انها، و هي مخصصة للدول التي التزمت بالاتفاقیة عند تاریخ سریمن مجلس تریبس

مكسب حصلت علیه الشركات الدوائیة و الكیمائیة و الزراعیة  أهمیعتبر هذا الحكم  و   

فهو یفرغ فترة السماح من محتواها حیث تلتزم بموجبه الدول المعنیة بتطبیقه بمنح الحق 

 إلىالبت فیه مؤجل  أنالاستئثاري بالاستغلال المنتج على أرضیها بمجرد تقدیم الطلب مع 

و شرح النصوص المعلق علیها بمناقشات مجلس الشعب و 2002لسنة 82حلیم دوس سینوات، قانون البراءات رقم -1

الشورى و آراء الفقهاء و مذیل بالمذكرة الإیضاحیة و اللائحة التنفیذیة  و قانون مزاولة مهنة وكلاء براءة الاختراع، منشأة 

.138، ص 2004المعارف، الإسكندریة، 
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بقة وقت تقدیمه و لیس وقت ییر التي كانت مطوفقا للمعاتاریخ انتهاء فترة السماح و

.1دراسته

الشركة الأجنبیة صاحبة الطلب تتمتع بكافة الحقوق التي تخولها البراءة قبل البت في ف  

ستحصل على حمایة مضاعفة في حالة أنهاأحقیة الطلب في الحصول علیها، و هذا یعني 

الحمایة على المنتج موضوع الطلب ، و في حالة رفض إضفاء2الموافقة على منحها البراءة

كون قد استفادت من هذه الحقوق على غیر وجه فت27باره اختراعا بمفهوم المادة لعدم اعت

تستفید من المرونة التي تتمتع بها أحكام  أنحق، لذا یمكن للدول المعنیة بهذا الحكم 

ا الحكم بالتعویض الاتفاقیة و تقر الحق في الرجوع على صاحب الطلب الذي استفاد من هذ

.3المنتج لا یرقي لدرجة الاختراع و غیر قابل للحمایة  أنتبین  إذا

.لصاحب البراءةالمخولمضمون الحق الاستئثاري:ثانیا

حددت اتفاقیة تریبس مضمون الحق الاستئثاري بالاستغلال المخول لصاحب الاختراع 

تفاوت واسعة حیث أوجهاتفاقیة باریس التي تضمنت إلیهبعد منحه البراءة و هو ما لم تشر 

لم تنص على حقوق صاحب البراءة المادیة باستثناء الحق المعنوي للمخترع ، و هذا لكون 

معاییر حمایة موحدة بین جمیع التشریعات الوطنیة للبلدان  لإقراراتفاقیة باریس لم تسعى 

انون موحد بالبراءات بین جمیع ، عكس اتفاقیة تریبس التي سعت لاستحداث قالأعضاء

فیها، حیث حددت بالتفصیل مضمون الحق الاستئثاري بالاستغلال المخول الأعضاءالدول 

.صنع ةكان موضوع منتج مادي أو طریق إذابموجب البراءة ممیزة في ذلك بین ما 

مصر، ، لحقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تریبس، دار الجامعة الجدیدةالسید أحمد عبد الخالق، الاقتصاد السیاسي -1
.179ص 

2
- GUSEMI Amelle, op.cit, p.290.

.77عصام مالك أحمد العبسي، مرجع سابق، ص -3
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لصاحب الاختراع سلطة الاستئثار باستغلاله بمفرده لمدة زمنیة محددة تخولشهادة البراءةف 

بعشرین سنة من على الأقل من تاریخ إیداع طلب الحمایة لدى مكتب الاختراع المختص، 

و حق منع الغیر من مباشرة هذا الاستغلال دون موافقته، و هو المقصود من الاستئثار 

من أخرشخص  أيباستغلال الاختراع بنفسه، و منع انفراد صاحب البراءة  أيبالاختراع، 

.1القیام بهذا الأمر دون رضاه

و یعتبر منح الحق الاستئثاري بالاستغلال كمقابل للمخترع عن جهوده المبذولة من أجل 

التوصل إلى الاختراع، و یتمثل مضمون هذا الحق على الأقل طبقا لاتفاقیة تریبس في 

بیعه و عرضه للبیع و استیراده من طرف صاحب البراءة استخدام الاختراع و صنع و 

اعتبر تعدیا تقوم  إلابنفسه، ومنع الغیر من القیام بكل الأفعال المذكورة سابقا دوم موافقته، و 

.2الجنائیة  أومعه مسؤولیته المدنیة 

.طریق صنع أو ماديكان منتج إذاو یختلف نطاق هذا الحق باختلاف محل البراءة 

منشورات الزین موسوعة حقوق الملكیة الفكریة، الطبعة الأولى،الجیلالي عجة، براءة الاختراع خصائصها و حمایتها، -1

.173، ص 2015الحقوقیة، لبنان، 
الحق الاستئثاري لاستغلال الاختراع الذي تخوله البراءة یشبه حق الملكیة في كون كلاهما یمنحان صاحبهما سلطة  إن - 2

تنازل عنهما یقبلان الانتقال للغیر و الأنهمااستغلال محل الحق بكافة طرق الاستغلال المقررة قانونا و التصرف فیه، كما 

غیر شيءا، و لكنهما یختلفان في العدید من الجوانب، فحق الاستئثار باستغلال البراءة هو حق یقع على مو الحجر علیه

نه لصاحب حق الملكیة أمادي محسوس، كما شيءحق الملكیة فینصب على أمامادي و هي الفكرة الابتكاریة للمخترع، 

یقید صاحب البراءة الذي یتمتع بالحق الاستئثاري بالاستغلال باستغلال نماه، بیعدم استغلال أوسلطة استغلال الشيء 

للغیر للقیام إجباریةمنح تراخیص  إلىالاختراع حتى یستفید منه المجتمع، و یؤدي عدم الاستغلال خلال فترة معینة 

ترة زمنیة حددت بعشرین سنة على و مطلق، بینما حق الاستغلال مؤقت بفابديحق الملكیة هو حق  أنبالاستغلال، كما 

ام و یصبح متاح للجمیع، من تاریخ تقدیم طلب الحصول على البراءة، و بعد انقضاء هذه المهلة یسقط في الملك العالأقل

الدولة المانحة إقلیمقانونیة و لا یحتج بها خارج أثارأیةنه محدود بالدولة المانحة للحمایة فقط كون البراءة لا ترتب أكما 

إتباع أو أراضیهالا، و یبقى للمخترع هنا الخیار بین تقدیم طلبه في كل دولة من أجل الحصول على الحمایة على 

عصام مالك :، لمزید من التفاصیل أنظر1970ن البراءة لسنة أمعاهدة التعاون بشالمحددة للتسجیل الدولي فيالإجراءات

.100أحمد العبسي، مرجع سابق، ص 
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.ستغلال البراءة الوارد على المنتج الماديالحق الاستئثاري با-1

:تعطي براءة الاختراع لصاحبها الحقوق التالیة:"على ما یلي) أ(1/ 28نصت المادة 

حین یكون موضوع البراءة منتجا مادیا، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته ) أ(

للبیع أو بیع أو استیراد ذلك المنتج لهذه صنع أو استخدام و عرض:من هذه الأفعال

  ".الأغراض

اتفاقیة تریبس حددت مضمون الحق الاستئثاري  أنمن خلال هذا النص یتضح 

توفره التشریعات الوطنیة المتعلقة  أنو الذي یجب لصاحب البراءةبالاستغلال المخول 

طلب الحصول على خ تقدیمبالبراءة في كل دولة عضو كحد أدنى لمدة عشرین سنة من تاری

للاستغلال أخرىنطاق هذا الحق لیشمل صور نه یمكن التوسع فيأي أالحمایة إلیها، 

الصور المذكورة في الاتفاقیة  إلىإضافة الاتفاقیةمن 1/1استنادا لمضمون المادة 

:و المتمثلة فیما یلي

.بنفسه المنتج موضوع الاختراعالاستئثار بصنع  -أ

صاحب البراءة وحده دون غیره حق الاستئثار بتصنیع المنتج موضوع البراءة في ل       

إقلیم الدولة المانحة للبراءة، ویخول هذا الحق لصاحبه اتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة 

خذ ترخیص منه، فیجرم المشرع الأفعال أم بهذا التصنیع بدون موافقته أو لمنع الغیر من القیا

بدون موافقة صاحب لى تصنیع المنتج موضوع الاختراع یقوم بها الغیر و تؤدي إالتي

البراءة، ویستوي أن یتم التصنیع بكمیات قلیلة أو بكمیة تجاریة كبیرة  فتعتبر كافة تلك 

.1الأفعال تعدیا على الحق الاستئثاري لصاحب البراءة

1 - FELIX Addor, Insuffisance de l’approvisionnement médicaments dans les pays en
développement:loin d’être en cause, les brevets sont un élément de la réponse à ce
problème ,11 octobre 2001, voir le site d’internat : http//www.ipi.ch.
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حق لصاحب البراءة منع الغیر من القیام تظهر أهمیة ذكر الصنع كأحد الأفعال التي یو     

بها، فالصنع یختلف عن الإنتاج التجاري، لأن الأخیر یكون بمقادیر كبیرة، أما الأول 

.1فیتحقق ولو كانت الكمیة المنتجة من المنتج محل الحمایة قلیلة

.محل الاختراع بنفسهاستخدام المنتج الاستئثار ب- ب

استخدام المنتج محل الاختراع من السلطات المخولة لصاحب براءة المنتج سلطة

بدون موافقته، ولا یقصد بالغیر في هذه  هاستخدام نمنع الغیر مفیما اعد له بنفسه، و 

الحالة جمهور المستهلكین وإنما هم رجال الصناعة والإنتاج و أهل الخبرة القادرون على 

ع بطرق تجاریة بحیث یدخلهم هذا الاستعمال في منافسة مع صاحب استعمال الاخترا

  .ةالبراء

.بنفسهبیع المنتج أو عرضه للبیع الاستئثار ب-جـ

عرضه للبیع بنفسه،  أوفي بیع المنتج محل الاختراع یكون لصاحب البراءة الحق

تجاریة تتعلق ببیع المنتج القیام بأیة أنشطة ي شخص لم یحصل على موافقة منه أ و منع

العرض للبیع من الأعمال غیر المشروعة حتى وأن لم یتبعها  أنتحمیه البراءة، كما  الذي

بیع، وهو ما یؤكد أن الأنشطة التجاریة المتعلقة بالتوزیع هي الأخرى محظورة في حالة عدم 

.أخذ موافقة صاحب البراءة 

العرض للبیع  أوالبیع  أوالاستئثار باستیراد المنتج محل البراءة لغرض الاستخدام  –د 

منع  و البراءة،استیراد المنتج محل من السلطات المخولة لصاحب البراءة سلطة:بنفسه

.ه للأغراض السابق ذكرهاالغیر من استیراد

82الدین محمد محمود ، الحمایة الدولیة لبراءات الاختراع في ضوء اتفاقیة تریبس و القانون المصري رقم  منى جمال -1

.387، ص 2004،  دار أبو المجد للطباعة ،  2002لسنة 
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.على طریقة الصنع ةالبراءة الواردستغلال الحق الاستئثاري با-2

حین یكون :"التي تنص على ما یلي) ب(28طبقا للمادة اتفاقیة تریبسخولت اتفاقیة 

موضوع البراءة عملیة صناعیة، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من الاستخدام 

الأقلاستخدام و عرض للبیع و بیع و استیراد على :الأفعالالفعلي للطریقة، و من هذه 

، و بالتالي لا تقتصر "الأغراضالمنتج الذي یتم الحصول علیه مباشرة بهذه الطریقة لهذه 

إلیهاترد كذلك على المنتجات التي یتم التوصل إنماالحقوق على طریقة الصنع فقط و 

.مباشرة باستعمال هذه الطریقة

.الحق الاستئثاري باستغلال طریقة الصنع محل الاختراع بنفسه -أ 

خول اتفاقیة تریبس لصاحب براءة الطریقة الصناعیة حق احتكار استغلالها بنفسه، ت

اعتبر فعله تعدیا على الاختراع موجبا  إلاو  و منع الغیر من القیام بذلك دون موافقته

.لمباشرة دعوى التقلید لوقف هذا الاعتداء و جبر الضرر الحاصل

 ةطریقل مباشرة باستعماإلیهاالحق الاستئثاري باستغلال المنتجات التي یتم التوصل -ب

.الصنع المحمیة بالبراءة بنفسه

یمتد حق صاحب براءة الاختراع الواردة على طریقة الصنع إلى المنتج الناتج عنها 

استیراده بنفسه، و  أوصنعه أو عرضه للبیع  أوبیعه  أومباشرة حیث یحتكر حق استخدامه 

یمنع  أي شخص من القیام بالأفعال المتعلقة باستخدام أو تسویق أو بیع أو استیراد المنتج 

.المتأتي مباشرة من الطریقة الصناعیة المحمیة ببراءة الاختراع  دون موافقة منه

مقارنة بصاحب أوسعیتمتع بحقوق  إذنفصاحب البراءة الواردة على طریقة الصنع 

لبراءة الواردة على المنتج المادي، حیث یتمتع بحق استئثاري على طریقة الصنع بحد ذاتها، ا

 أوعلى المنتج الناتج مباشرة عن هذه الطریقة و ذلك عن طریق استخدامه  الوقت و في نفس
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الأعمالجهة مباشرة هذه لأیةو لا یمكن ،بیعه باستیراده بنفسه أوصنعه أو عرض للبیع 

.1ة منهبموافق إلا

و هو ما یؤدي بنا للقول أن طریقة الصنع حضیت باهتمام كبیر في اتفاقیة تریبس، 

و ذلك أنها تتمتع بحمایة مزدوجة، حیث تمتد الحمایة بموجب البراءة من طریقة الصنع إلى 

استوفى شروط منح الاختراع الموضوعیة  إذاالمنتج الذي یتم التوصل إلیه نتیجة لاستعمالها 

).ة و القابلیة للاستغلال الصناعيالخطوة الابتكاریة و الجد(

ب الطریقة و المنتج نه في هذه الحالة یمنح الحق الاستئثاري بالاستغلال لصاحأي أ     

اختراعین مستقلین عن بعضهما البعض، و لكن الاتفاقیة لم تكتفي بهذه معا باعتبارهما

بمنح البراءة، بل وسعتها بالنسبة للحق الاستئثاري الأمرالحمایة المزدوجة عندما یتعلق 

بواسطتها إلیهكل منتوج یتم التوصل  ىبالاستغلال الذي ینصب على الطریقة ذاتها و عل

من  )ب(28، و هو التفسیر الأقرب لمقصود المادة 2حتى لو لم یرقى لدرجة الاختراع

ي یتم الحصول علیه بمباشرة بهذه على الأقل المنتج الذ"الاتفاقیة التي تضمنت عبارة 

، فمن المستبعد أن ترمي الاتفاقیة إلى منح الحق الاستئثاري "الطریقة لهذه الأغراض

بالاستغلال على المنتوجات التي ترقى لدرجة الاختراع لأنها بداهة تخضع لحكم المادة 

.تجات مادیةباعتبارها من) أ(28

حكم المقرر في تریبس حیث ما مشابها لهذا الكانت اتفاقیة باریس قد قررت حك إنو     

نه في حالة استیراد منتج من دولة عضو في اتحاد باریس توفر الحمایة بالبراءة اعتبرت أ

لطریقة الصنع الخاصة به، فهنا یمنح صاحب البراءة على ذلك المنتج كافة الحقوق المخولة 

في ضوء المنظمة الإجباریةریم سعود سماوي، براءات الاختراع في الصناعات الدوائیة، التنظیم القانوني للتراخیص -1

.110، ص 2011العالمیة للتجارة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، مصر، 

2 - KOLKER Peter, L’accord ADPIC, Protection conférée par les brevets communauté
Européens, Luxembourg, 2000, p 31.
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ة باریس قد قصرت هذا الامتداد في اتفاقی أن إلا، 1في الدولة المستوردة على طریقة الصنع 

.حدود الدولة المستوردة فقط، و لیس في كل الحالات كما هو الشأن في اتفاقیة تریبس

فاتفاقیة تریبس لم تكتفي بتوسیع نطاق الحق الاستئثاري بالاستغلال من ناحیة مضمونه 

مباشرة حتى و لو لم و مدته، بل جعلته یسري على طریقة الصنع و المنتج الناتج عنها 

.یرقى لدرجة الاختراع

و الملاحظ من تعداد هذه الحقوق الاستئثاریة التي وردت على سبیل المثال لا الحصر أن 

قد حصرت و بدقة جمیع صور اعتداء الغیر على الاختراع و لا یمكن تصور 28المادة 

رع المصري في المادة صور أخرى غیر المذكورة في هذا النص و مع ذلك فقد أضاف المش

العاشرة منه حق أخر للمخترع و زاد عما هو مطالب به في الاتفاقیة و هو حق  منع الغیر 

من استغلال الاختراع دون إذنه، و هذا ما یتعارض مع أوضاعه كبلد نامي كما أن الحق 

الحق في الاستغلال هو حق طبیعي للمخترع و ما البراءة الممنوحة إلا وثیقة كاشفة عن هذا

.2الذي نشأ بمجرد التوصل إلى الاختراع 

المتعلقة بمبدأ من اتفاقیة تریبس و6و هذه الحقوق الاستئثاریة تخضع لحكم المادة 

و قد یمنع الدول الأعضاء من الأخذ به، الذي لم یوجد أي نص في الاتفاقیة3الاستنفاذ 

، و بعضها من أخذت بمبدأ الاستنفاذ الوطنيتباینت الدول التي تبنته في تحدید نطاقه فهناك

الآلیةعلى مبدأ الاستنفاذ الإقلیمي ، و الأخرى بالاستنفاذ الدولي، و یعتبر الاستیراد الموازي 

.المرتبطة بنظام الاستنفاذ حقوق صاحب البراءة

و یختلف مستوى استنفاذ حقوق صاحب الاختراع المحمي باختلاف مستوى الاستنفاذ 

بق في الدولة العضو، حیث تنتهي حقوق صاحب البراءة عند طرح المنتج المشمول المط

إذا تم استیراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة :"من اتفاقیة باریس على ما یلي)رابعا(5تنص المادة -1

تحمي طریقة لتصنیع هذا المنتج فیكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي یخولها له تشریع الدولة 

."المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطریقة 

.176، ص1971مصر،، محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة، دار النهضة العربیة-2
.تم التطرق لمبدأ الاستنفاذ في الفصل الأول من الباب الثاني من الرسالة3
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بالحمایة من طرفه أو بموافقته في الأسواق الوطنیة للدولة التي تتبنى مبدأ الاستنفاذ الوطني،

بمجرد قیامه أما في الدول التي تنص على الاستنفاذ الإقلیمي فتستنفذ حقوق صاحب البراءة

بتسریح السلع محل البراءة في سوق أي بلد عضو في ذلك الاتحاد فقته بنفسه أو بموا

الإقلیمي مما یسمح للغیر بالاتجار في تلك السلع في الدول الأخرى الأعضاء في ذلك 

.ر متعدیا حلى حقوق صاحب البراءةالاتحاد الإقلیمي دون أن یعتب

كورة في صاحب البراءة المذو في الأنظمة التي تتبنى الاستنفاذ الدولي تنتهي حقوق 

بمجرد طرح المنتج للتداول عن طریق البیع أو العرض للبیع أو الاستیراد بغرض 28المادة 

ه في أي الاستخدام أو الصنع أو البیع أو العرض للبیع من طرف صاحب البراءة أو بموافقت

جال البراءات ، و یعتبر مبدأ الاستنفاذ الدولي من المبادئ المهمة في ممكان من العالم

لمواجهة الحقوق الواسعة الممنوحة لصاحب البراءة و التي تمكن من الحصول على الاختراع 

عن طریق استیراده من دول أخرى بأسعار معقولة بعد أن استنفذ صاحب البراءة حقه بمجرد 

.البیع الأول

من ذات  2الفقرة بالإضافة إلى هذه الحقوق الاستئثاریة المخولة بموجب البراءة ذكرت 

بعض التصرفات التي یمكن أن ترد على البراءة باعتبارها قیمة مالیة و التي یمكن النص

.لصاحبها القیام بها كالتنازل عنها للغیر أو انتقالها بالإرث أو إبرام عقود تراخیص بشأنها

:الفرع الثاني

.الموازنة بین مصالح أصحاب البراءة و الدولة المانحة للحمایة

رغم الأحكام المتقدمة التي تخدم مصالح أصحاب الحق على حساب مصالح الدولة 

المانحة للبراءة و التي تعد موحدة و ملزمة التطبیق في مختلف تشریعات الدول الأعضاء، 

إلا أنها تضمنت بعض الأحكام التي قد تخفف من ثقل الحمایة على عاتق الدول النامیة 

.وجه الخصوص و تسمح لها بمراعاة مقتضیات مصلحتها الوطنیةو الأقل نموا على 
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ق البراءة تحقیقا للمصلحة العامة في الدولة المانحة إقرار استثناءات من نطاجواز :أولا

.للحمایة

كرست البعد التجاري الذي تستند إلیه أحكامها بصورة جلیة إن كانت اتفاقیة تریبس قد

نطاق الاختراعات القابلة للحصول ع عن طریق التوسع فيو واضحة في مجال براءة الاخترا

أنها خففت من حدته قلیلا على الحمایة مهما كان المجال التكنولوجي الذي تنتمي إلیه، إلا

لتشریعات الدول الأعضاء أن تستثني بعض الاختراعات لعدة اعتبارات عن طریق السماح

 3 و 2/ 27العامة  طبقا لما ورد في المادة  الآدابتندرج كلها ضمن إطار النظام العام و 

التي یكون منع الاختراعاتللدول الأعضاء أن تقصي من مجال البراءة منها التي أجازت

استغلالها تجاریا في أراضیها  لحمایة العام والآداب العامة أو التي ینجم عن استغلالها 

ها خطرًا شدیدًا على البیئة، بصحة الإنسان والحیوان والنبات أو یشكل استخدام اإضرار 

تتوقف مسألة تبنیها في التشریع الوطني لكل بلد جوازیهو تجدر الإشارة أن هذه الاستثناءات 

.عضو على إرادة المشرع

ولا ریب أن قرار هذا الاستثناء له أهمیة بالغة لتعلقه بكافة الجوانب الاقتصادیة 

قائدیة وبالمصالح العلیا لأي دولة، فهي فكرة تختلف والاجتماعیة والسیاسیة، والأخلاقیة والع

وتتباین من دولة لأخرى، ومن جیل لآخر من حیث مضمونها ونطاقها مما یجعلها تتسم 

من انطلاقابالوطنیة والوقتیة والنسبیة، وبأنّها معاییر شدیدة المرونة یمكن تفسیر ضوابطها 

.1ى العقائدیة السائدة في مجتمع ماالفلسفة السیاسیة والاقتصادیة، والاجتماعیة وحت

تریبس استخدمت مفهوم النظام العام والأخلاق الفاضلة كأحد اتفاقیةوالملاحظ أن 

أسس الاستثناء الذي یمكن تفسیره على أنّه مفهوم أضیق من مفهوم المصلحة العامة التي 

، لاعتبار أنّ دولة لتنمویة و التكنولوجیة لأیةالقطاعات التي تخدم الأبعاد ایب لكافة یستج

.2قواعد النظام العام والآداب العامة هي جزء من القواعد العامة التي تشكل المصلحة العامة

و رغم ذلك فالدول النامیة و الأقل نموا الأعضاء تملك مساحة كبیرة من المرونة في 

بما یخدم تحدید الاستثناءات التي یمكن أن تستند إلى فكرة النظام العام و الآداب العامة

فكرة النظام العام في العلاقات الخاصة الدولیة بین القوانین الوضعیة الشریعة ،صلاح الدین جمال الدین:أنظر-1

.103، ص ، مرجع سابقبریهان أبو زید:ها، كذلكوما بعد26، ص 2014امعي، مصر، ، دار الفكر الجالإسلامیة
.80، ص مرجع سابقكارلوس كوریا، : كذلك.68عصام مالك العبسي، مرجع سابق، ص :أنظر-2
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، حیث تشیر المادة مصالحها الوطنیة و سعیا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة و التكنولوجیة فیها

ذاتها إلى أنّ هذا المفهوم لا یقف عند أحد الأسباب المتعلقة بالأمن القومي فحسب، 27/02

فهي تتعلق بحمایة حیاة وصحة الإنسان والحیوان والنبات، ویمكن أن تنطبق على 

من 8/2المادة راعات التي یمكن أن تؤدي إلى الإضرار الشدید بالبیئة كما أجازتالاخت

تریبس اعتماد التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العامة والتغذیة وخدمة المصلحة العامة اتفاقیة

في القطاعات ذات الأهمیة الحیویة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة فیها شریطة 

.اتساق هذه التدابیر مع أحكام الاتفاقیة

یتمثل في الحظر الفعلي وتشترط الاتفاقیة لإعمال هذا الاستثناء شرطان الأول

للاتجار بالاختراع ومما تجدر الإشارة إلیه بدایة في هذا الشأن أنّ مكاتب براءة الاختراع لا 

تتطلب حكمًا من 27/02تملك أي سلطة لمنع التعامل التجاري بالاختراع، لذلك المادة 

.سلطة مختصة أخرى لمنع الاتجار

لفعلي للاختراع لكي تجعل هذا الاستثناء وعلیه فالدولة العضو بحاجة إلى الحظر ا

فعّالاً وتحتاج الدولة العضو لكي تبرر هذا الاستثناء أن تبیّن أنّه من المهم أن تمنع بكل 

الوسائل الممكنة الاستغلال التجاري للاختراع، ولیس علیها أن تثبت أنّ الاتجار في الاختراع 

.1الوطنیةیكون محضورًا من الناحیة الفعلیة حسب قوانینها 

ظر قوانینها الوطنیة لذلك الاستغلال حون هذا الاستثناء ناجمًا فقط عن وثانیًا ألاّ یك

باریس التي قررت على أنّه لا یجوز اتفاقیةمن )رابعًا/4(یتفق مع نص المادةوهذا الحكم 

د من حتنادًا إلى أنّ القانون الوطني یرفض منح براءة الاختراع أو إبطال براءة الاختراع اس

بیع المنتج الذي تحمیه البراءة أو الذي تم الحصول علیه بواسطة طریقة تحمیها البراءة أو 

أنّه یورد قیودًا على هذا البیع، وتطبیقا لهذا النص فإنّه لا یمكن لمكتب البراءات أن یرفض 

الدولة منح البراءة أو یبطلها في حالة ما إذا كان المنتج موضوع هذه البراءة تحتكر تصنیعه 

نفسها بموجب نصوص قانونیة خاصة، ویجب أن تستند هذه الاستثناءات إلى الأسس 

تریبس وهي ضرورة المحافظة على النظام العام اتفاقیةمن 27/2المحددة في نص المادة 

80، ص مرجع سابقكارلوس كوریا، -1
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وخاصة حمایة حیاة وصحة الإنسان والحیوان والنبات وتجنب الإضرار 1والآداب العامة

.الشدید بالبیئة

السلبیة المترتبة عن من الآثارتخفیفأهمیة هذا الاستثناء المهم جدا في الو تكمن

تكریس البعد التجاري في قطاع متشعب في علاقاته مع مختلف المجالات الحساسة في أیة 

تغلیب مصالح الدول الصناعیة المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسیات و الذي نتج عنه ، دولة

.و الأقل نموادول النامیةتنمویة و التكنولوجیة  في الادیة والالاقتصعلى حساب الأبعاد

النظام العام والآداب للاستثناءات التي یمكن إقرارها استنادا لمقتضیات وبالنسبة

من دولة لأخرى تبعا لطبیعة و تختلفالمثال ولیس الحصر، العامة فهي واردة على سبیل 

:نظامها الاجتماعي و الاقتصادي و حتى العقائدي، و تتمثل هذه الحالات في ما یلي

.الاختراعات السریة التي تمس بالأمن الوطني ذات الأثر الخاص بالصالح العام-1

من اتفاقیة تریبس  حق الدول الأعضاء في اتخاذ التدابیر الضروریة 73أقرت المادة 

:لحمایة مصالحها الأمنیة الأساسیة في المجالات الآتیة

المواد التي تشتق منها، تجارة الأسلحة و الذخائر المواد القابلة للانشطار و

و المعدات الحربیة و التجارة في سلع و مواد أخرى تتم التجارة فیها بصورة مباشرة أو غیر 

استنادا لهذا النص یمكن للدول باحتیاجاتها، و ت العسكریة مباشرة بغیة تزوید المؤسسا

.راعات المتعلقة بالجوانب الأمنیةتستثني من التسجیل الاخت أن الأعضاء

و تشمل الأسلحة المحرم استعمالها أو الاتجار بها دولیًا كالأسلحة الكیمیائیة 

واریخ والبیولوجیة والذریة والرصاص المسموم والرصاص المفجر، وكذا تحمیل رؤوس الص

لتكون قنابل بیولوجیة بمجرد انتشارها تفتك بالنظم الحیة )جینات مرضیة(بمسببات مرضیة 

في البیئة أو لإحداث طفرات سیئة للغایة في مجتمع معین لإضعافه وشل حركته وتطوره، 

حیث تشیر دراسة إلى أنّه یمكن أن یتم هندسة بعض البكتیریا والحشرات مثل البعوض 

.71العبسي، مرجع سابق، ص أحمدعصام مالك-1
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لتتحول إلى سلاح یهدد وسموم فتاكة بالإنسان والحیوان عن طریق الجیناتبتحمیله أمراض 

.1حیاة البشر و الحیوان

وبالمقابل فهناك اختراعات ذات أهمیة عسكریة وأمنیة للدولة تدعم المجهود الحربي 

وتحافظ على النظم الإیكولوجیة، حیث توصل علماء الهندسة الوراثیة إلى ابتكارات عدیدة 

ریة وتخفق من ویلات الحروب والدمار التي تحدثه، تتقدمها الابتكارات المتعلقة تفید البش

بتطویر كائنات دقیقة تعمل على تحلیل المواد المتفجرة ولها فائدة كبیرة في التخلص من 

، حیث تمكن العلماء من تطویر نوع من البكتیریا تستطیع )الدینامیت(الألغام الأرضیة ومادة 

إلى ماء وثاني أكسید الكربون یمكن استخدام هذه )الدینامیت(روجیسرین تحلیل مادة النیت

مرة  100إلى  10البكتیریا في تنظیف مستودعات وحاویات المواد المتفجرة بتكلفة أقل من 

.2من الطرق التقلیدیة المتبعة حالیًا

.الاختراعات ذات الأصل البشري-2

، كان لوجود القانونولى الغایة الألما كان الإنسان والحفاظ على الجنس البشري هو 

.لنظام العام والآداب العامةضمن إطار الابدّ من إقرار هذا الاستثناء 

وعادة ما یشمل هذا الاستثناء كل اختراع یتضمن المساس بصحة وجسم الإنسان أو 

نات أجزائه أو مكوناته أو مشتقاته، كخلایا الدم والمصل والبروتین البشري، والهرمونات والجی

.وعملیات الاستنساخ

ولقد أثارت مسألة الجینات بشكل عام والجینات البشریة بوجه خاص الجدل في 

الأوساط القانونیة وبین المختصین في مجال التقنیة الحیویة ورجال الدین والمحافظین على 

 راتالبیئة، والمدافعین على حقوق الإنسان وكرامته، وترجع جدلیة هذا الموضوع إلى اعتبا

مدى إمكانیة إدخالها في نطاق الاستغلال التجاري بموجب كثیرة تتعلق بطبیعة الجینات 

.قوانین الملكیة الفكریة من ناحیة

العلاقة بین الهندسة الوراثیة وحقوق الإنسان، مداخلة في مؤتمر المنظم من قبل كلیة الشریعة ،سعید سالم جویلي-1

.15، ص 2002ارات العربیة المتحدة، ، جامعة الإم)الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون(والقانون تحت عنوان 
.75العبسي، مرجع سابق، ص أحمد عصام مالك -2
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المخاطر المحتملة التي قد تترتب على العملیات البیولوجیة ومنتجاتها سواء في  و 

جها أو إساءة طریقة إنتاج هذه المواد نتیجة عدم السیطرة الكاملة على توجهها أو نتائ

استخدام هذه التقنیات ومنتجاتها كأداة من أدوات تركیز السلطة أو لأغراض الإبادة الجماعیة 

، وكذا مدى تأثیر ذلك على القواعد القانونیة الثابتة في 1في الحروب أو ضد جماعات معینة

التشخیص وعلاج التشریعات المتعلقة ببراءات الاختراع، ومنها قاعدة خروج الأسالیب وطرق 

.جسم الإنسان والحیوان بالجراحة والمداواة من نطاق براءة الاختراع

.الاختراعات المتعلقة بالنباتات والحیوانات-3

الأصناف النباتیة والأجناس الحیوانیة، استبعادتتفق تشریعات غالبیة الدول على 

لبراءة، اات من مجال وكذلك الطرق البیولوجیة المستعملة للحصول على النباتات والحیوان

هذا الحكم یتوافق أیضًا مع ما جاءت  و ارات أخلاقیة واقتصادیة وبیئیةذلك إلى اعتبرجعوی

والحیوانات ذاتها من من اتفاقیة تریبس التي أجازت استبعاد النباتات ) ب( 27/03به المادة 

الحصول على براءة ، وعلیه یجوز للتشریعات الوطنیة أن تستثني من قابلیة براءةمجال ال

الاختراع النباتات والحیوانات الموجودة في الطبیعة بمختلف صورها وأشكالها وأنواعها، 

وكذلك النباتات والحیوانات التي یتم تغییر صفاتها عن طریق الهندسة الوراثیة بسبب أنّ 

شأنه أم من 2التدخل في تركیب الجینات الوراثیة والاستخدامات المتعلقة بالحمض النووي

لاسیما الإضرار الشدید بالكائنات الحیة الموجودة على وجه الأرض وبصحة یئةبالبالمساس

.الإنسان أیضًا

الملاحظ أنّ هذا الاستثناء لا یشمل الكائنات الدقیقة ولا الطرق غیر البیولوجیة، ولا  و

فقًا لأحكام المادة الطرق البیولوجیة الدقیقة وكذا طرق إنتاج أو استعمال الكائن الدقیق وذلك و 

من إتفاقیة تریبس، لذلك تلتزم التشریعات الوطنیة بحمایة الابتكارات المتعلقة 27/03

بالكائنات الدقیقة متى توافرت فیها شروط منح براءة الاختراع، أي الالتزام بحمایة الكائنات 

عبد القادر دانا حمة باقي، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة بالأصناف النباتیة الجدیدة، دار الكتب القانونیة، -1

.469، ص 2011مصر، 
.84ص ،2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ومعاییر حمایتھاالاختراعبراءةعبد الرحیم، عبد الرحیم عنتر-2
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الطبیعة من قبل لأن الدقیقة المعدّلة جینیًا فقط ولا تمتد الحمایة إلى الكائنات الموجودة في 

.اكتشاف هذه الكائنات لا یرقى إلى مستوى الاختراع

تریبس لم تعرف مصطلح الكائنات الدقیقة أو تحدد نطاق اتفاقیةالملاحظ أن  و

حمایتها الأمر الذي قد ینتج عنه تفسیرات متباینة بشأن نطاق الحمایة القانونیة بموجب براءة 

الاختراع لهذه الكائنات الذي قد یمتد إلى صور أخرى من الأحیاء أو قد یمس بالمسائل 

.الأخلاقیة

التشریعات من تبنّت المفهوم الواسع الذي یستند على القدرة على ونتیجة لذلك فإنّ من 

التضاعف لتحدید المقصود بالكائن الدقیق، والذي مفاده أنّ الكائنات الدقیقة هي كل مادة 

حیة قادرة على التضاعف من تلقاء نفسها في الظروف الملائمة، وهو ما حذا بالدول 

.1لبیولوجیة والجینات كائنات دقیقةالمتقدمة إلى اعتبار العدید من المواد ا

للكائن الدقیق لا یتفق مع المعنى العادي للكلمة ضحوالملاحظ أن هذا المفهوم الوا

اتفاقیةمن ) ب( 27/03فضلاً على أنّه یفوض من الخیارات والاستثناءات الواردة في المادة 

خلاقیة ویتعارض معتریبس، وما ورد في التشریعات الوطنیة كما أنّه یمس بالمسائل الأ

  .الأرضشكال الحیاة على كافة أل منح البراءةلأنّه سیكون مقدمة لمقتضیات حمایة البیئة

لذلك فالكائنات الدقیقة لا یمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مادة بیولوجیة وإنّما 

في حي لا یُرى بالعین المجردة، له جسم منظم أجزاؤه مترابطة ومتكافلة تساهم  نكائهي 

.2وجوده ككائن حي أي كنسیج متكافل یشدّ أزر بعضه البعض

.الاختراعات التي من شأنها الإضرار بالبیئة-4

تریبس للدول الأعضاء أن تستثني من قابلیة اتفاقیةمن 27/03أجازت المادة 

الحصول على البراءة الاختراعات التي یكون منع استغلالها ضروریًا لتجنب الإضرار الشدید 

الحمایة القانونیة للكائنات الدقیقة في القانون المصري والقانون الفرنسي والاتفاقیات ، محمودمحمد أحمد عبد العال-1

.121، ص 2012عین شمس، مصر، امعةالدولیة وفقًا لآلیات الملكیة الفكریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ج
.97، ص 2015لنهضة العربیة، مصر، الملكیة الفكریة والتكنولوجیا الحیویة، دار ا، أحمد حسام الصغیر:أنظر-2

.126، ص سابقمرجعمحمود، أحمد عبد العال محمد : كذلك
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تریبس ما یلزم الدول الأعضاء اتفاقیةبالبیئة، ومما تجدر الإشارة إلیه أنّه لا یوجد في 

.فیما یتعلق بالكائنات الدقیقةبحمایة الاختراعات المتعلقة بالهندسة الوراثیة إلاّ 

حیث أدى استخدام الهندسة الوراثیة إلى زیادة المخاطر البیئیة وفي مقدمتها مخاطر 

استخدام الكائنات المحورة وراثیًا وانتشار الآفات الحیوانیة والنباتیة كإكساب الحشائش مقاومة 

ساب بعض الحشرات یحدث بالفعل من إكأكثر ضد الفطریات ومبیدات الأعشاب وهو ما

فضلاً عن حلول أنواع جدیدة من "B.T"الضارة مناعة للمواد السامة المنتجة بالجین 

النباتات والحیوانات محل الأنواع الأصلیة وهو ما یعد بالطبع بقاء التنوع البیولوجي ویسبب 

.1أضرارًا جسیمة بالبیئة

و التيالمتحدة الأمریكیةولقد أثارت بعض براءات الاختراع التي منحت في الولایات 

على سلامة البیئة والغذاء، مثل البراءة التي منحت بتاریخ الضاریتعلق بأثرها

بشأن استنباط أصناف من القطن، ولقد انصبت Agracetusincلشركة 27/10/1992

الحمایة التي أقرتها هذه البراءة على جمیع أصناف القطن المعالج وراثیًا، وكذلك الأمر بشأن 

المعالج عن فول الصویاAgracetusالبراءة التي منحها مكتب البراءة الأوربیة لشركة 

.2إنتاجها باستخدام البكتیریاوراثیًا، حیث شملت جمیع أنواع فول الصویا التي یتم 

لذلك بات من الضروري لدى الدول النامیة والغنیة بالتنوع البیولوجي تفعیل التشریعات 

المتعلقة بالأمان الحیوي التي مفادها التأكد من سلامة هذه المنتجات وأن تلقي على عاتق 

ام في هذا المجال، فاحص البراءة التحقق من أنّ الاختراع لا یصطدم مع قواعد النظام الع

وهناك من نادى بضرورة إنشاء لجنة الأخلاق الحیویة لتقییم الجوانب الأخلاقیة في 

.3الاختراعات البیوتكنولوجیة

مرجع ، فرحة زراوي صالح :كذلك .89 ، صمرجع سابقبراءة الاختراع خصائصها وحمایتها، ، عجة الجیلالي:أنظر-1

.49، ص سابق
الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، تریبس، اتفاقیةأسس ومبادئ ، الصغیرعبد الغنيحسام الدین:أنظر-2

.80، ص سابقمرجع ،العبسيأحمدعصام مالك:، كذلك2000، ص 1999
  .200ص  مرجع سابق،،ومبادئ اتفاقیة تریبسالصغیر، أسسعبد الغنيحسام الدین-3
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.التطبیق الأمثل للشروط الموضوعیة لحمایة الاختراع:ثانیا

الاختراع من اتفاقیة تریبس توافر ثلاثة شروط موضوعیة مجتمعة في 27اشترطت المادة 

:المراد حمایته بالبراءة و هي 

.الجدة-1

كان هذا الشرط معروفا في تشریعات مختلف الدول قبل إقرار اتفاقیة تریبس، و قد 

التي تتحقق عندما تكون جدة الاختراع هناك الجدة النسبیةف 1أختلف في تحدید مداه،

تم تقدیم طلب الذي محصورة زمانا و مكانا كأن یكون الاختراع غیر معروف فقط في البلد 

.2الحمایة لدیه، أو تم استعماله خلال مدة زمنیة معینة سبقت تقدیم الطلب

لیس كذلك الآن، لكن مناسبًاخیاراالأخذ بشرط الجدة النسبیة في الماضي كان  إنو    

حداثة وتطور وسائل تداول المعلومات وتوثیقها أصبح من الیسیر الإطلاع على سر ل نظرا

تم النشر عنه سابقًا في أي مكان في العالم، كما أنّ الأخذ بالجدة النسبیة من  الذي الاختراع

شأنه أن یرتب احتكارات اقتصادیة عن اختراعات تجازوها التطور بمجرد تقدیم طلب الحمایة 

، ویزداد هذا الوضع خطورة إذا علمنا أنّ الغالبیة 3ولیس ذلك في مصلحة الدول النامیة

ة غیر مستغلة فیها، والنتیجة الطبیعیة لهذا الوضع هي جعل أسواق العظمى لشركات أجنبی

أقالیم تلك الدول مجرد احتكارات استیراد للمنتجات موضوع تلك البراءات وحرمان الشركات 

.4المحلیة من استعمالها مما یعیق التقدم الاقتصادي والصناعي فیها

.52سابق، بریهان أبو زید، مرجع -1
.51:، صالمرجع نفسه-2

3 - PHELIP Bruno, Différentes voies d’approche de la brevetabilité, Acte de colloque
international « la propriété intellectuelle dans le domaine du vivant, Organisé par
l’académie des sciences st la fondation Singer- POLIGNAC , Paris, 26/27 janvier 1995 , p 99.

التكنولوجیا للدول النامیة، الطبعة الأولى، جامعة النظام القانوني لحمایة الاختراعات و نقل جلال أحمد خلیل،-4

  .91ص  ، 1997الكویت، 
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ارض مع الأخذ بمعیار لیس هذا فحسب حیث أنّ الأخذ بضابط الجدة النسبیة یتع

مقرر في  مع ما هوتعارضهفضلاً علىموروث علمي للبشریة،لة التقنیة التي تعتبر الحا

.تریبساتفاقیة

یحدد القانون أعمالاً معینة من شأنها أن تفقد  ن لاوالمقصود بالجدة المطلقة أ

ر، وإنّما یعتبر كل الأسبقیات الاختراع شرط الجدة سواء في المكان أو الزمان أو طرق النش

.1شروط مفقدة لشرط الجدة

ولقد أصبحت الجدة المطلقة هي السائدة في جل تشریعات براءة الاختراع في العالم 

یكون الاختراع قد سبق استعماله قبل ن لا تریبس، حیث اشترطت أاتفاقیةبعد أن تطلبتها 

واء داخل إقلیم الدولة أو في مكان آخر تقدیم طلب البراءة إلى الجهة الإداریة المختصة س

.بصفة علنیة أو نشر أوصافه داخل أي بلد عضو أو خارجه

ولقد تفاوتت التشریعات الوطنیة فیما بینها بخصوص اشتراط الجدة المطلقة فمنهم من 

اءة، ومنهم من یرى مجرد رسالة شفهیة بسیطة تكون كافیة للحیلولة دون منح البر  هایرى أن

القانون الأمریكي الذي لا یعترف بانتفاء شرط الجدة إذا ذاع سر الاختراع كخلاف ذلك 

خارج الولایات المتحدة الأمریكیة بوسائل غیر مكتوبة، فالنشر المكتوب خارج الولایات 

.2المتحدة الأمریكیة هو الذي یضع حدًا لشرط الجدة

الأنسب لتحقیق التنمیة حیث والواقع أنّ شرط الجدة المطلقة لمنح براءة الاختراع هو

، وهو الأوفق بالنسبة للدول النامیة للحفاظ حصول على البراءةیؤدي إلى تضییق نطاق ال

على مصالحها، حیث لا یتم منح براءة الاختراع عن منتج أصبح واقعًا في الملك العام، 

لحد من سیطرت فضلاً على أنّه یؤدي إلى زیادة قیمة براءات الاختراع الوطنیة ویعمل على ا

، الأردن، ص تاریخ نشرجاریة، دار الفرقان، بدون الوجیز في الملكیة الصناعیة والت،الدین عبد اللطیف ناهيصلاح -1

75.
.75مرجع سابق، ص ،كارلوس كوریا-2
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الاختراعات الأجنبیة التي جعلت البلاد النامیة سوقًا للمنتجات الأجنبیة التي أصبح سر 

.1اختراعها معروفًا لدى العامة

والجدیر بالإشارة أن كل ذلك یبقى نسبیًا، فصحیح أن شرط الجدة المطلقة قد یساهم 

حیویة كالغذاء أو الأدویة مثلا، عناصرل امتدتخاصة إذا براءةي الحد من الآثار السلبیة للف

كونه بات یفرض الكثیر من الأبحاث والتطویر للتوصل إلى اختراع جدید بالمطلق، لكن من 

المؤهلات المفروضة للتوصل إلى امتلاكجهة أخرى یبقى للشركات الأخرى إمكانیات 

موضع اختراعات جدیدة لتضع الدول النامیة التي تجد صعوبة قي الابتكار مجددًا في

.لذلك بات من الضروري على هذه الدول تشجیع البحث والتطویر،2المستورد لاختراعاتها

و رغم أن اتفاقیة تریبس قد تبنت شرط الجدة على إطلاقه، و لكن هناك بعض القیود 

من اتفاقیة 5المادة الواردة في  الإحالةالواردة في اتفاقیة باریس و التي تم تبنیها بموجب 

و الذي تبنته من اتفاقیة باریس 4المنصوص علیه في المادة و تتعلق بحق الأولویة تریبس 

جدته رغم سبق تقدیم طلب لا یفقد الاختراع اتفاقیة تریبس عن طریق الإحالة، و فحواه أن 

 إذا الأعضاءالحصول على البراءة بشأنه أو منح البراءة عنه فعلا في أیة دولة من الدول 

طلب أخر للحمایة في دولة أخرى عن ذات الاختراع خلال سنة من تاریخ تقدم المخترع ب

و الهدف منه التخفیف على أصحاب الاختراع من تقدیم عدة طلبات في ،الأولتقدیم الطلب 

.عدة دول في أن واحد لحمایة ذات الاختراع

و كذا عرض الاختراع في المعارض الرسمیة قبل تقدیم طلب حمایته و هو الحكم 

عرض الاختراع في معرض دوليً التي تقضي أنباریس من اتفاقیة11المادة  ارد فيالو 

باریس الخاصة اتفاقیةمن ملحق  الأولى المادة، و قد حددتجدةلا ینال من شرط الرسميً 

كل "تعریف المعرض على أنّه 1928نوفمبر 22، المبرمة بتاریخ 3بالمعارض الدولیة

تظاهرة هدفها الرئیسي تعلیم الجمهور من خلال جرد الوسائل التي یتوافر علیها الإنسان 

.84، ص 2006شوقي عفیفي، الحمایة القانونیة للمستحضرات الصیدلانیة، الطبعة الثانیة، بدون دار نشر، مصر، -1
الكوثراني، الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع وفقًا لاتفاقیة تریبس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمودحنان-2

.160، ص 2011
3

.64ص  ،مرجع سابقفرحة زراوي صالح، -
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حضارة ما وإبراز التقدم المحقق أو الآفاق المستقبلیة في فرع أو في عدة احتیاجاتلتلبیة 

".ویكون المعرض دولیًا عندما تشارك فیه أكثر من دولة...فروع من النشاط الإنساني

:الابتكاریةالخطوة-2

اشترطت اتفاقیة تریبس لحمایة الاختراع أن ینطوي على خطوة ابتكاریه و أجازت 

اعتبارها كمقابل للغیر الواضح من تلقاء نفسه، و یعتبر الاختراع مبتكرا إذا كان من شأنه 

لم یكن موجودا من قبل بالنظر إلى حالة الفن الصناعي السائد، أي الوضع شيءإیجاد 

، و إذا لم یكن بدیهیا لرجل المهنة قت تقدیم طلب الحصول على البراءةلوجي القائم و التكنو 

.1العادي

و هما مقارنة الاختراع بالفن الصناعي السائد ،فتقییم الخطوة الابتكاریة یتم على أساسین

وقت إیداع الطلب، و عدم وضوح الاختراع للرجل العادي المتخصص في نفس المجال 

.ي الذي ینتمي إلیه الاختراعالتكنولوج

و المقصود بحالة الفن الصناعي السائد أو الحالة التقنیة وقت إیداع طلب الحمایة كل 

یم طلب البراءة أو منح العناصر و المعلومات التي تم وضعها في متناول الجمهور كتقد

الم، و تختلف من العو كل ما تم نشره بأیة طریقة قبل إیداع الطلب في أي مكان البراءة 

فعند تقییم شرط ي شرط الجدة و الخطوة الابتكاریة، و معرفة هذا الوضع فطریقة تحلیل 

الجدة یكفي معرفة ما إذا الاختراع داخلا في الوضع التقني السائد أم لا أما بالنسبة للخطوة 

ائد بتحلیل ذلك الوضع التقني السه رجل المهنة العادي تتمثل في قیامالابتكاریة فمهمة 

.2استنادا لمعرفته العادیة للتحقق من الاختراع محل الطلب

أما الأساس الثاني فیتمثل في عدم وضوح الاختراع لرجل المهنة العادي صاحب المستوى 

الفني العادي في المجال التكنولوجي و الصناعي الذي ینتمي إلیه الاختراع، فلا یشترط أن 

1- CLAVIER Jean-Pierre, Les catégories de la propriété intellectuelle à l’épreuve des
créations génétiques, Edition l’Hamattan, Paris, 1998, P, 73.

.187ص مرجع سابق،حنان محمود كوثراني،-2
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یكون ذا مهارة ممیزة بل یكفي إلمامه الماما تاما بهذا التخصص على نحو لا یمیزه عن 

.1العادي غیر المتخصصالشخص 

و قد تبنى كل من النظامین اللاتیني و الأنجلوساكسوني مفهومین مختلفین في تقدیر 

ساكسوني فالمفهوم الأنجلو رط موضوعي للحمایة بموجب البراءة،مدى درجة الابتكاریة كش

یستوجب أن یؤدي الاختراع إلى إحداث طفرة في التقدم الصناعي و أن تشكل حدثا ضخما 

أما المفهوم اللاتیني فیكتفي بإیجاد شيء لم یكن موجودا في المجال ، 2في الصناعة

الصناعي بغض النظر عن نسبة التقدم التي تصیب الصناعة منه أو الطفرة التكنولوجیة 

.3المترتبة عنه

و أوضح مكتب براءة الاختراع الأوروبي أن تقییم هذا الشرط بالنظر إلى قدرة ما یعتبره 

صول إلیه قبل تاریخ تقدیم الطلب الو " واضحا"الشخص المتخصص في الصناعة في الابتكار 

هو ما یمكن اعتباره تقدما طبیعیا للفن الصناعي السائد و في هذا الصدد و المقصود بالوضوح 

التطویر غیر المتوقع و الذي یحتاج إلى مهارات خاصة من الشخص  إطارلا یندرج في 

الصناعة و في سبیل تقییم هذا الشرط یرى المكتب وجوب قیام الفاحص المتخصص في 

خصص في الصناعة للطلب بفحص كافة المعارف و المعلومات المتاحة للشخص المت

.4الاطلاع علیها بصفة عامة

ویرى جانب من الفقه أن تبني هذا المفهوم الصارم للنشاط الاختراعي من شأنه أن 

یثبط المخترعین والباحثین عن البحث العلمي من تطویر الفن الصناعي القائم، وأنّه كلما 

زادت الحالات التي یرفض فیها طلب البراءة لعدم توافر النشاط الابتكاري، فإنّ ذلك یضر 

.159ص ، 2014، القاهرةالدواء، دار النهضة العربیة، براءة الاختراع و صناعةمحمد محي الدین الجندي، -1

.496سابق، ص دانة حمة باقي ، مرجع عبد القادر-2
لأغراض الفحص التمهیدي الدولي :"من معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات على ما یلي33/3تنص المادة --3

لم یكن بدیهیا لأهل المهنة في التاریخ المعني المقرر و ذلك مع اخذ حالة  إذایعد الاختراع منطویا على نشاط ابتكاري 

".التقنیة الصناعیة كما هي محددة في اللائحة التنفیذیة بعین الاعتبار
.83سایق، ص بریهان أبو زید ، مرجع-4
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في التوصل إلى سیكون حجر عثرة أمام الباحثین و المخترعینختراع لأنّهبنظام البراءات الا

.1اختراعات جدیدة

لمصلحة الشركات الصناعیة لدى تبني هذا المفهوم یمثل نقطة تحولفضلاً على أنّ 

الدول المتقدمة، ویشكل تحدیًا كبیرًا أمام الدول النامیة خاصة في مجال توفیر الغذاء والدواء 

الحمایة اقتصار، حیث أنّ تطبیق هذا المعیار الصارم یعني لبعد الاجتماعي للتنمیةفي ظل ا

على الابتكارات الأصلیة التي تتطلب عادة إمكانیات مالیة وتقنیة، ومراكز بحث متخصصة 

وضخمة تحوزها الشركات التابعة للدول الصناعیة المتقدمة والتي تفتقر إلیها الدول النامیة، 

عدم إمكانیة تغطیة التحسینات والإضافات التي قد تطرأ على الاختراع هذا فضلاً عن 

.2ببراءات الاختراع

الأول یدل على الاتجاهغیر أنّ واقع الأمر وكما یرى الرأي الصائب من الفقه أنّ 

قصور فهم نظام براءات الاختراع والهدف منه، وذلك أنّ هذا النظام یمنح للمخترعین حقوقًا 

هة المجتمع ومرد ذلك توافر شروط البراءة في الاختراع فنظام البراءات یعمد واسعة في مواج

.3ادي المتخصص في الصناعة والمخترعإلى التفرقة بین الشخص الع

فالأول یقوم بالبحث العلمي ویساهم في تطویر الفن الصناعي القائم خلال تطویرات 

بسیطة لا ترقى إلى مستوى الاختراع، خلاف المخترع الذي یملك قدرات ذهنیة فائقة تمكنه 

من الابتكار والوصول إلى اختراع جدید لم یتوصل إلیه أقرانه یمثل قفزة نوعیة في الفن 

ذا ما یهدف إلیه نظام براءات الاختراع، فهو لا یهدف تعویض الباحثین الصناعي السائد، وه

عن عملهم المألوف والمتمثل في البحث والتطویر، وإنّما یعوض الباحث المخترع عن 

.اختراعاته غیر المألوفة بالمقارنة بأقرانه

.182حنان محمود كوثراني،  مرجع سابق، ص -1
.87بریهان أبوزید،  مرجع سابق، ص -2
.89ص مرجع سابق، عبد القادر، دانا حمة باقي-3
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قابلیة التطــــــــــــــبیق الصناعي-3

الشروط الموضوعیة الهامة للحصول على براءة یعد شرط قابلیة التطبیق الصناعي من

الاختراع، إن لم نسلم على اعتباره جوهر ولبّ نظام براءة الاختراع، فالاختراع إن لم یكن 

یض ما یة استغلاله تجاریًا وبالتالي تعو قابلاً للتطبیق الصناعي فإنّ ذلك یعني عدم إمكان

حتى لو استوفى المنتج النهائي أو بالتاليو  ،1تكبّده المخترع من جهد أو أنفقه من مال

طریقة الصنع شرطي الجدة و الخطوة الابتكاریة فلا یحضیان بالحمایة بموجب البراءة إلا إذا 

وجد طریقه للتطبیق و الاستغلال الصناعي، فالاختراعات التي تبقى مجرد نظریات لا تلقى 

.2طبیق الصناعي لا تتمتع  بالحمایةطریقها للت

المفهوم الواسع الذي نصت نیةبس حدود التطبیق الصناعي متبو لم تحدد اتفاقیة تری

منها و التي نصت على أن الملكیة الصناعیة تؤخذ 1علیه اتفاقیة باریس في المدة 

بمفهومها الواسع فلا یقتصر تطبیقها على الصناعة و التجارة بمعناها الحرفي بل تطبق 

ة و الاستخراجیة و على جمیع المنتجات المصنعة أو الطبیعیة كذلك على الصناعات الزراعی

و الفواكه و المواشي و المعادن و المیاه المعدنیة و البیرة الحبوب و أوراق التبغ و   كالأنبذة 

.و الدقیق  و الزهور 

شرط القابلیة للتطبیق الصناعي الدولي بشأن البراءاتكما تبنت معاهدة التعاون

حسب المفهوم (اعتبرته متحققا إذا كان بالإمكان وفقا لطابعه إنتاجه أو استعماله و 

.51مرجع سابق، ص ،هاني دویدار-1
الشفیع جعفر محمد الشلالي، التنظیم القانوني لاستغلال براءة الاختراع، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، -2

2001 ،47.
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في أي نوع من أنواع الصناعة و یجب فهم الصناعة بأوسع معانیها كما )التكنولوجي 

.1حددتها اتفاقیة باریس

و یتماشى هذا المفهوم الواسع للاستغلال الصناعي للاختراعات في كافة مجالات 

من اتفاقیة تریبس التي اعتبرت الاختراعات متمتعة بالحمایة 27مع نص المادة الصناعة 

مهما كان المجال التكنولوجي الذي ینتمي إلیه الاختراع بشرط استیفائه لشروط الحمایة 

أما القانون الأمریكي فقد اشترط مفهوم المنفعة الذي أجازته اتفاقیة تریبس حیث أن .المطلوبة

بلیة للتطبیق الصناعي مرادف لنافع و هذا الشرط شدید المرونة و یؤدي أجازت اعتبار القا

2للتوسع في منح البراءات

وتجدر الإشارة إلى أنّ خاصیة الصناعیة في الاختراع یجب أن تتوافر في موضوعه 

بمعنى أن یكون الاختراع في یكون موضوعه صناعیًا  أي أن ،وفي تطبیقه أو نتیجته

ولیس في مجال آخر ویترتب على ذلك استبعاد الابتكارات ذات الطابع المجال الصناعي 

الجمالي البحت من نطاق الحمایة بموجب براءة الاختراع لتتحقق حمایتها بموجب قانون 

.حمایة الرسوم والنماذج الصناعیة

أي أن یكون الاختراع قابلاً للتنفیذ العملي وبعبارة أخرى یجب و أن یطبّق صناعیًا 

، أو قابلاً لأن یستعمل في كاختراع المنتجن الاختراع إمّا قابلاّ أن یصنع في ذاته أن یكو 

تطبیق جدید لوسائل تقنیة معروفة سواء كان كاختراع طرق صناعیة جدیدة أو ،الصناعة

.له في شكل منتجات أو طرق صناعیةالتطبیق الصناعي

عي انقسمت تشریعات الدول وبین التضییق والمرونة في شرط قابلیة التطبیق الصنا

إلى اتجاهین، الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي تبنّته غالبیة الدول العربیة والأوروبیة الذي 

لأغراض الفحص التمهیدي الدولي یعد :"من معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات على ما یلي33/4تنص المادة -1

أو استعماله حسب المفهوم إنتاجهووفقا لطابعه الإمكانكان في  إذاالاختراع المطلوب حمایته قابلا للتطبیق الصناعي 

بیر الصناعة بأوسع معانیه كما هو الشأن في اتفاقیة باریس لحمایة نوع من الصناعة و یجب فهم تع أيالتكنولوجي في 

".حقوق الملكیة الصناعیة
.147، ص مرجع سابقمصطفى محمد المجالي،  فارس -  2
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یعتبر أنّ الاختراع یعدّ قابلاً للتطبیق الصناعي متى أمكن إنتاجه أو استغلاله في 

.1الصناعة

یة والتشریع المغربي في تعدیله أمّا الاتجاه الثاني الذي تبنّته الولایات المتحدة الأمریك

والذي یتطلب أن یكون الاختراع نافعًا فنجده یقوم على أساس اشتراط ،20062الأخیر سنة 

المنفعة في الاختراع وهذا المعیار یعد شدید الاتساع إذا ما قورن بالشرط الذي استوجبته 

.3إتفاقیة تریبس وهو قابلیة أو إمكانیة التطبیق الصناعي

یسمح هذا الاتجاه بمنح براءات الاختراع على تحسینات الفن الصناعي السائد حیث 

بمجرد كونها نافعة ومفیدة، ومنح البراءة للاختراعات التجریبیة التي لیس لها غرض في 

الطبیعة كالجینات التي لم تحددها أیة وظیفة أو وسائل البحث التي تستخدم في مجال 

منح البراءة للتطبیقات الصناعیة والزراعیة وعلى طرق التكنولوجیا الحیویة، فضلاً عن

.تشخیص وجراحة وعلاج الإنسان والحیوان

.لصاحب البراءةالمخول تقیید الحق الاستئثاري:ثالثا

یشملها  نأالتي یمكن الأفعالمن من اتفاقیة تریبس مجموعة28المادة حددتبعد أن 

و لتحقیق ه في استعمالصاحبهو ضمانا لعدم تعسفالحق الاستئثاري باستغلال البراءة،

نوع من التوازن بین الحقوق الواسعة الممنوحة للمخترع لقاء جهوده المبذولة للتوصل إلى 

الاختراع و تشجیع حركة البحث العلمي، و بین حق المجتمع في الاستفادة من مزایا تلك 

حق الدول الأعضاء و هما  ذلك وسیلتین لتحقیق 31و 30الاختراعات أقرت في المادتین 

بعض القیود المحددة في المادة في تقریر استثناءات على حقوق مالك البراءة شریطة احترام 

منح التراخیص الإجباریة باستغلال الاختراع المشمول بالحمایة في حالات و بشروط ، و30

.منها31مذكورة بالتفصیل في نص المادة 

.95بریھان أبو زید، مرجع سابق، ص -1
.124هاني دویدار،  مرجع سابق، ص -2
.95بریهان أبوزید،  مرجع سابق، ص -3
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.قیود العامةال -1

منحت لصاحب البراءة حقوقا استئثاریة واسعة تتمثل في صنع أو 28كانت المادة  إذا    

استخدام أو بیع أو عرض للبیع أو استیراد المواد المشمولة بالحمایة و منع الغیر من القیام 

سمحت للدول الأعضاء أن تنص في تشریعاتها 30بهذه الأعمال دون موافقته، فان المادة 

:یلياءات من هذه الحقوق شریطة احترام ماالوطنیة  على استثن

أن تكون هذه الاستثناءات محدودة _

.أن لا تتعارض بصورة غیر معقولة مع الاستغلال العادي للبراءة_

أن لا تخل بصورة غیر معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح _

.المشروعة للغیر

:30التي یمكن إقرارها بموجب المادة و من أمثلة هذه الاستثناءات

الأعمال التي تستهدف و  تتم في إطار خاص و لأغراض تجاریةاستثناء الأعمال التي 

الاستثناء مهم یعد هذاالتطویر وحصرا أغراض تعلیمیة أو تجریبیة أو البحث العلمي و 

جدا للدول النامیة و الأقل نموا حیث یمكنها من استعمال نتائج البحوث و الدراسات لتطویر 

الاستخدام المسبق للاختراع من و كذا  1حركة البحث العلمي و بناء قاعدة تكنولوجیة متینة،

قام الغیر بهذا إذا  ،لاستغلاله قبل تقدیم طلب الحمایةطرف الغیر أو قیامه بالأعمال اللازمة 

تصنیع أجزاء متفرقة من المنتج موضوع البراءة ، و حسن نیةالاستخدام أو هذه الإعمال ب

1
اتجهت المحاكم الأمریكیة لتقلیص نطاق هذا الاستثناء  بشكل كبیر وحصرته في استعمال الاختراع لإجراء التجارب -

ولا یجوز اللجوء لهذا الاستعمال إلا لمن كان له والبحوث العلمیة لمجرد فضول علمي أو إشباع تساؤل فلسفي محض،

مال المتصلة بأغراض البحث العلمي التي تتم في الكلیات مصلحة غیر تجاریة مشروعة ،بل أكثر من ذلك تعد الأع

، لمزید من التفاصیل أنظر، والجامعات لها أغراض تجاریة وهي جذب الطلاب إلیها بغرض الحصول على موارد مالیة

.302بریهان أبو زید، مرجع سابق، ص 
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محلیا في إقلیم الدولة المانحة للبراءة من أجل التصدیر، بحیث یتم تصنیع المنتج في الخارج 

.اءةعن طریق تجمیع هذه الأجزاء في إقلیم دولة لم تحمل فیها صاحب الاختراع على البر 

القیام ببیع أو عرض للبیع أو استخدام أو توزیع المنتج بعد أن یقوم مالك إضافة إلى 

البراءة بتسویقه في دولة أخرى بنفسه أو بموافقته لاستنفاذ حقه في منع الغیر من القیام بهذه 

صنع أو تركیب أو ، و تنفاذ الدولي لحقوق صاحب البراءةالأعمال أو ما یعرف بمبدأ الاس

استخدام أو بیع الاختراع أثناء فترة الحمایة بهدف الحصول على الموافقة بتسویقه بعد انتهاء 

مدة حمایته القانونیة، و یعد ها الاستثناء الذي یجب أن تتضمنه جمیع التشریعات الوطنیة 

عد انتهاء مدة للدول النامیة و الأقل نموا لأنه یمكنها من الحصول على الاختراع مباشرة ب

.1لاستباقي أو استثناء بولاراو یعرف هذا الاستثناء بالإنتاج الحمایة و بأسعار معقولة

كما یمكن للدول الأعضاء تقریر استثناءات بغرض حمایة الصحة العامة و التغذیة و 

عیة خدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمیة الحیویة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتما

.من تریبس8و التكنولوجیة فیها شریطة اتساق هذه التدابیر مع الاتفاق الحالي طبقا للمادة 

هذه بعض الاستثناءات التي یمكن للدول الأعضاء إقرارها في تشریعاتها الوطنیة و تبقى 

من 30القائمة مفتوحة لإدراج استثناءات أخرى شریطة احترام القیود الواردة في المادة 

من اتفاقیة باریس الذي یسمح )ثالثا(5لمادة اكما تبنت الاتفاقیة الحكم الوارد في ، تریبس

شركة روش المنتجة للأدویة قامت  أنفي  هاوقائعو یعود هذا الاستثناء إلى قضیة شركة بولار و التي تتلخص -1

بصناعة و تسویق دواء فالیوم التي كانت مادته الكیمیائیة الفعالة محمیة ببراءة اختراع لمصلحتها ، و قبل انتهاء مدة حمایة 

جها الجنیس كان منت إذافي تجارب لتحدید بالبراءةالاختراع قامت شركة بولار باستعمال المادة الكیمیائیة الفعالة المحمیة 

الأمریكیة لغرض تسویق المتحدةالأغذیة و العقاقیر في الولایات  إدارةلدواء فالیوم لكي تحصل على ترخیص إحیائیامماثلا 

استعمال المنتج الممنوح عنه براءة اختراع لیس مخالفا للقانون وفقا  أنمستندة في ذلك على أنتجتهاالنسخة الجنیسة التي 

الأدویة الجنیسة بعد انتهاء مدة إتاحةالسیاسة العامة فیما یخص  أنالوارد في قانون براءة الاختراع كم للاستثناء التجریبي 

یمد  أنهذا الاستعمال من شأنه إنكارالحمایة قد بررت الاستعمال التجریبي للمواد الكیمیائیة الممنوحة عنها البراءة، لأن 

انه  إلامن احتكار شركة روش حتى بعد انتهاء البراءة، ، ورغم رفض محكمة  استئناف الدائرة الفیدرالیة ادعاء شركة بولار، 

بعد فترة وجیزة من حسم هذه القضیة قرر الكونغرس تمریر قانون یسمح باستعمال المنتجات الممنوح عنها براءة اختراع 

ة الأصلیة ، لمزید من لمنتجات الدوائیة الجنیسة بعد انتهاء مدة البراءة للأدویبغرض الحصول على ترخیص بتسویق ا

.527سابق، ص ، مرجعدانة حمه باقيعبد القادر :أنظرالتفاصیل 
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تستثني من الحق الاستئثاري بالاستغلال الممنوح لصاحب البراءة ما  أن الأعضاءللدول 

:یلي

سواء استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد 

كان ذلك في جسم السفینة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافیة 

الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضیة في میاه الدول المذكورة على أن 

استعمال الوسائل ، و كذاائل قاصرا على احتیاجات السفینةیكون استعمال كل هذه الوس

صنع أو تشغیل المركبات الجویة أو البریة التابعة للدول الأخرى للاتحاد موضوع البراءة في

.أو قطع غیارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضیة في الدولة المذكورة

:لاستغلال الاختراعالإجباريخیص التر -2

في تشریعاتها تتبنىفاقیة تریبس للدول الأعضاء أنمن ات30بعد أن أجازت المادة 

المخولبالاستغلالبعض الاستثناءات من الحق الاستئثارينیة المتعلقة ببراءة الاختراعالوط

لتجیز إمكانیة منح 31، جاءت المادة احترام القیود المذكورة سابقالصاحب البراءة شریطة

تراخیص إجباریة لاستغلال الاختراع كاستثناء على حقوق صاحب البراءة مشیرة إلیها 

لمنحها توافر و أوجبت"الاستخدامات الأخرى دون موافقة صاحب البراءة "بمصطلح

30تفصیلیة، و یكمن الفرق بین الاستثناءات الواردة في المادة الشروط مجموعة من ال

التراخیص الإجباریة في كون الأولى لا تستلزم صدور قرار إداري لمنحها بل یكفي إقرارها و 

، أما الثانیة فتستوجب صدور قرار إداري و بتخلفه التشریعات الوطنیة للدول الأعضاءفي 

.1هاكا لحقوق صاحب البراءةیعد الاستخدام انت

الاختراع من الناحیة العملیة في إنشاء و تكمن أهمیة التراخیص الإجباریة لاستخدام 

قواعد بحثیة و تطبیقیة في البلد النامي من طرف الشركات المالكة للاختراع، و دفع 

.276بریهان أبو زید، مرجع سابق، ص -1
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الشركات المحلیة الحاصلة على الترخیص إلى البحث و التطویر و الإنتاج في البلد 

.1المضیف

البلد المانح للحمایة و خلق كما أنها تشكل أداة ضغط على مالك التكنولوجیا لاستغلالها في 

بیئة تنافسیة في الأسواق المحلیة و ما قد ینجر عنه من تنشیط حركة البحث العلمي و 

التطویر الذي یترتب عن وجود منتج منافس أو الحصول على أفضل الأسالیب و بأقل 

.2تكلفة

ت للدول قد تركالتياتفاقیة باریسو قد سبق تنظیم أحكام الترخیص الإجباري في 

لمواجهة حالة تعسف صاحب البراءة في استعمال حقه إلیهواسعة في اللجوء الأعضاء حریة 

و أعطت صورة واحدة من صور هذا التعسف و هي ،الاستئثاري المخول له بموجب الحمایة

.ر أخرى للتعسفو تركت لها السلطة في تقریر صو ،عدم الاستغلال أو عدم كفایته

رض قیود على سلطة المشرع الوطني عند منح هذا النوع من التراخیص كما أنها لم تف

تركت اتفاقیة تریبس  إلا أنعدم الاستغلال أو عدم كفایته، عدا تلك المذكورة سابقا في حالة 

في  تبنیهو لكن في حالة أو استبعاده،للدول الأعضاء في تبني هذا النظاممفتوحا الخیار 

31المادةمحددة في لا لتقید بالأحكاماعلیها فیجبالوطني المتعلق ببراءة الاختراع التشریع 

.من اتفاقیة باریس05ها، و المادة من

و بالرجوع لأحكام المادتین نجدهما تحددان الحالات التي تبرر منح الترخیص الإجباري،      

.و شروط منح هذا الترخیص

:حالات منح الترخیص الإجباري- أ

یمكن حصر الحالات التي تبرر اللجوء لمنح الترخیص الإجباري من طرف السلطة 

عدید من المختصة في أي دولة عضو في اتفاقیة باریس في حالتین، تنطوي تحتهما ال

من اتفاقیة تریبس على سبیل 31من اتفاقیة باریس و المادة 05المادة الصور الواردة في

.59، ص مرجع سابقسید عبد الخالق،ال -  1
.359محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، -2
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تعسف صاحب البراءة في استغلال حقه الاستئثاري الممنوح له ، و هما المثال لا الحصر

و حمایة المصلحة العامة، و ترجع الحالة الأولى لإرادة صاحب البراءة، بموجب الحمایة، 

.فیهاعوامل لا دخل لصاحب البراءةبینما الحالة الثانیة فتتقرر بناءا على 

كانت  إذا بشأنهاإجباریةجمیع الاختراعات یمكن منح تراخیص  أن إلى الإشارةو تجدر 

لمنح الترخیص مهما كان الأخرىتندرج ضمن الحالتین المذكورتین و توفرت الشروط 

المجال التكنولوجي الذي تنتمي إلیه، باستثناء الاختراعات المتعلقة بأشباه الموصلات التي لا 

كان الغرض منها تصحیح  إذان التراخیص إلا تكون محل استغلال بموجب هذا النوع م أن

.1عامة  لأغراضممارسات غیر تنافسیة أو الاستخدام الحكومي 

الإجباري لمواجهة تعسف صاحب البراءة في استغلال حقه یص منح الترخ1- أ

منحت اتفاقیة تریبس حقوق استئثاریة واسعة لصاحب البراءة لمدة زمنیة قد :الاستئثاري

سنة من تاریخ إیداع طلب الحمایة، لكنها في المقابل لم تغفل عن حق تتجاوز العشرین 

المجتمع في التمتع بثمار هذا الاختراع كمقابل لهذه المزایا الواسعة الممنوحة لصاحبه، فإقدام 

یخول هذا الأخیر نه حرمان المجتمع من هذا الحقشأصاحب الاختراع على أي فعل من

الكفیلة بإتاحة التمتع بمزایا هذا الاختراع، و منها الترخیص اللجوء إلى مجموعة من الوسائل 

مجموعة من على سبیل المثال لا الحصر 31و المادة 5الإجباري، و قد ذكرت المادة 

تئثاري، و التي یمكن  اعتبارها تعسفا من قبل صاحب البراءة في استغلال حقه الاسالأفعال

  :و هي بالتالي منح الترخیص الإجباري لمواجهتها

لصاحب الحق ، فرفض صاحب براءة الاختراع منح تراخیص تعاقدیة لاستغلال الاختراع-

ل عائد مادي، و هو في براءة الاختراع أن یستغلها بنفسه، أو یرخص للغیر باستغلالها مقاب

خیص التعاقدي أو الاتفاقي، و یكمن الفرق بین هذا الترخیص و الترخیص ما یعرف بالتر 

جب شروط یتفق علیها و بمو یتم بموافقة و رضا صاحب البراءةكون الأول، فيالإجباري

یكون نطاق و مدة هذا الاستخدام محدودین بخدمة الغرض الذي أجیز من :"من اتفاقیة تریبس) ح(  31تنص المادة -1

العامة غیر  للإغراضأجله هذا الاستخدام، و في حالة تعلقه بتكنولوجیا أشباه الموصلات لا یجوز هذا الاستخدام إلا 

".أنها غیر تنافسیةإداریةقضائیة أو إجراءاتالتجاریة أو لتصحیح ممارسات تبین بعد اتخاذ 
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، شریطة أن لا تكون الشروط و المرخص له)صاحب البراءة(المرخص طرفي العقد 

و تخالف قواعد المنافسة المفروضة من قبل المرخص تشكل تعسفا في استعمال حقه

السلطة المختصة إلیهحب البراءة تلجأ ، أما الثاني فهو عبارة عن قید على حقوق صاالنزیهة

في أي بلد عضو لاستخدام الاختراع دون موافقة صاحبه و ضمن شروط و حالات محددة 

.1في التشریع الوطني

استعمالا لاستغلال الاختراع محلیا الأكثرالتراخیص التعاقدیة هي الوسیلة  أنو بما 

منحه للغیر ستتزاید معه الحاجة لهذا الاختراع محلیا خاصة صاحب البراءة عن إحجامفان 

إذا تعلق الأمر بمجالات تكنولوجیة لها علاقة بقطاعات حساسة في أیة دولة كالأدویة 

.كیماویة و الزراعیةو المنتجات ال

یكون في حالة رفض أنیمكن یص الإجباريلذا اعتبرت اتفاقیة تریبس أن منح الترخ

، أو الموافقة على منحها مقابل شروط بصورة نهائیةمنح تراخیص تعاقدیةالاختراعصاحب

تجاریة غیر معقولة كطلب عائد مال كبیر لا یتناسب مع الأرباح التي یمكن أن یجنیها 

المرخص له من استغلال هذا الاختراع، أو اشتراط بیع المنتجات المشمولة بالبراءة بأسعار 

، أو عودة الحق في براءة الاختراع الناجمة 2القدرة الشرائیة للمواطنینعالیة لا تتناسب مع 

، كما تشترط أن یثبت طالب الترخیص عن الترخیص إلى المرخص و لیس للمرخص له

سعر و ل هعرضسعیه المسبق للحصول على ترخیص اتفاقي خلال مدة زمنیة معقولة، مع

.3ريمن اجل منح الترخیص الإجباشروط تجاریة معقولة 

تبنت اتفاقیة تریبس هذه الصورة من خلال ، و قد عدم كفایته أوعدم استغلال الاختراع -

فیها بمنح الأعضاءمن اتفاقیة باریس، التي سمحت للدول 05إلى نص المادة الإحالة

الاستئثاري المخول له تعسف صاحب البراءة في ممارسة حقهترخیص إجباري لمواجهة

استغلاله على نحو غیر  أوبموجب الحمایة، و اعتبرت عدم استغلال الاختراع بشكل كلي 

.191فارس مصطفى محمد المجالي، مرجع سابق، ص -1
.198عصام مالك أحمد العبسي، مرجع سابق، ص -2
.410سینوات حلیم دوس، مرجع سابق، ص -3
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سببا موجبا لمنح الترخیص الإجباري كاف لتلبیة احتیاجات السوق المحلیة لذلك الاختراع 

لة بتوفیر المنتجات المشمو ، و تتحقق صفة عدم كفایة الاستغلال 1لاستغلال الاختراع

.2إشباع الطلب علیها أوبالبراءة بكمیة لا تفي بحاجة السوق إلیها 

من اتفاقیة باریس حق الدولة العضو في منح الترخیص الإجباري 05و قیدت المادة 

في هذه الحالة بعدم استغلال الاختراع خلال مدة أربعة سنوات من تاریخ إیداع البراءة أو 

نه لا یمكن اللجوء للترخیص أي أ احتساب المدة الأطول،ثلاثة سنوات من تاریخ منحها مع 

إلا بعد انقضاء إحدى المهلتین، و هذا راجع لان استغلال البراءة قد یأخذ وقتا لوضع 

ة و راء الأرض التي تقام علیها المنشأالترتیبات اللازمة لذلك كالحصول على ترخیص لش

عدم  البراءة أعذار مشروعة تبررصاحب و لكن إذا قدم تجهیزها و التعاقد مع العمال،

.ن یسقط حق الدولة في منح الترخیصاستغلاله للاختراع خلال إحدى هاتین المهلتی

ح مهلة الحكم في هذه الحالة هل تمنو لم تحدد اتفاقیة باریس و لا اتفاقیة تریبس 

في منح جل استغلالها خلالها، أو یسقط مباشرة حق الدولةإضافیة لصاحب البراءة من أ

الترخیص الإجباري، و ما هو الحكم في عدم حالة عدم استغلالها بعد زوال المبررات التي 

حالت دون ذلك خلال مدة أربعة سنوات من تاریخ الإیداع أو ثلاثة سنوات من تاریخ منح 

البراءة، لذا كان من الأجدر تحدید مهلة إضافیة لاستغلال الاختراع و بانقضائها یتم منح 

، و لیس إقرار سقوط الحق في منح الترخیص 3یص الإجباري كجزاء لعدم الاستغلالالترخ

نه یفرغ هذا الشرط من بمجرد تقدیم مبررات مشروعة لعدم الاستغلال، لان هذا الحكم من شأ

صاحب البراءة قد یعتد بهذه المبررات للتهرب من الاستغلال طالما من شأنها محتواه، كون

.إقرار ترخیص إجباري كقید على حقوقه الاستئثاریةتسقط حق الدولة في أن

.من اتفاقیة باریس) 4( و ) 2( أ / 5المادة -1
عبد االله الخشروم،  :كذلك ، )128-127(مجالي، مرجع سابق، ص صال محمدمصطفى فارس-:أنظر-2

:كتروني للقانون العربيعلى الموقع الإللاختراع، دراسة مقارنة، بحث متاح التراخیص الإجباریة لبراءات ا

http://www.arablawinfo.com
.534مرجع سابق، ص ،دانة حمة باقيعبد القادر-3
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استغلال الاختراع قد یكون من المخترع أو أي شخص مرخص له من طرفه،  أنو بما 

قام الشخص المرخص  إذایدعي انه قام باستغلال الاختراع إلا  أنفلا یمكن لصاحب البراءة 

و بالتالي له باستغلاله فعلا و على نحو كاف بتوفیر المنتجات المشمولة بالبراءة محلیا، 

جرد منح الترخیص التعاقدي للغیر لا یعد استغلالا للاختراع إلا إذا اقترن بالاستغلال مف

.الفعلي و الكافي على أراضي البلد العضو المعني

لها ترخیصا إجباریا باستغلال الاختراع في هذه الحالة و یجب على الجهة المرخص

تثبت قدرتها على استغلال الاختراع بشكل كاف  أنخاصة  أوسواء كانت جهة حكومیة 

لمواجهة عدم الاستغلال أو عدم كفایته، و هذا شرط بدیهي لان منح الترخیص في هذه 

.ارك عدم الاستغلال أو النقص فیهالحالة تقرر من أجل تد

الغرض من الترخیص الإجباري هو توفیر المنتجات المشمولة بالبراءة التي  أنبما  و

عدم كفایة هذا الاستغلال، فهل  أوعجز صاحبها عن توفیرها عن طریق عدم استغلاله لها 

یمكن تصدیر المنتجات الناتجة عن مثل هذا الترخیص للدول الأخرى، و بالتالي الحصول 

توفیرها للغیر بأسعار معقولة مقارنة بالسعر المحدد من طرف على عائد مالي منها و كذا

.أو الشركة المحتكرة للترخیصصاحب البراءة 

31حسمته اتفاقیة تریبس في المادة إنمالة و تفصل اتفاقیة باریس في هذه المسأ لم     

في هذه الحالة في تلبیة احتیاجاتالإجباري، التي حصرت الغرض من الترخیص )و(

و لا یسمح بتصدیر المنتجات المصنعة بموجب هذا السوق المحلیة لذلك الاختراع فقط

بصورة كبیرة الإجباريالترخیص، و بهذا تكون الاتفاقیة قد حدت من فعالیة الترخیص 

و حصرت الغرض منه في تلبیة احتیاجات السوق المحلیة للاختراع فقط، و هذا ما یحول 

الاستفادة مادیا من الترخیص الإجباري عن ارخص، و كذا بأسعارجات دون توفیر هذه المنت

.طریق التصدیر

الإجباريمن الترخیص المرجوةالبراءة في حالة عدم تحقق النتیجة هو مصیرو لكن ما 

الوطنیة لذلك الاختراع، فهل الأسواقو ذلك باستغلال الاختراع و سد النقص الذي تعرفه 
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1من اتفاقیة باریس) 3( أ/5تسقط البراءة ؟، تضمنت المادة  أوباري، الإجینتهي الترخیص 

الجزاء المترتب في هذه الحالة و هو سقوط البراءة من الحمایة، و الذي لا یتقرر بصورة 

.اریخ منح الترخیص الإجباري الأولبمضي سنتین من تإنماتلقائیة و 

:الممارسات غیر التنافسیة -2-أ

اعتبـرت اتفاقیـة تــریبس الممارسـات غیـر التنافســیة التـي قـد یلجــأ إلیهـا صـاحب البــراءة 

، و یمكــن اعتبارهـا بمثابـة تعســف مـن قبـل هــذا الإجبـاريمـن الصـور الموجبـة لمــنح التـرخیص 

اتفاقیــة بــاریس لــم  أنالأخیــر فــي اســتعمال حقــه الاســتئثاري المخــول لــه بموجــب البــراءة، بمــا 

ف، بـــل ذكـــرت صـــورتین فقـــط علـــى ســـبیل المثـــال، و تركـــت للـــدول تحصـــر صـــور هـــذا التعســـ

جانـــب صـــاحب البـــراءة فـــي تشـــریعاتها حریـــة واســـعة فـــي تقـــدیر مـــا یعـــد تعســـفا مـــن الأعضـــاء

.2الوطنیة

و لم تحدد اتفاقیة تریبس المقصـود بالممارسـات غیـر التنافسـیة التـي تصـدر مـن صـاحب 

لمواجهتها، و هذا مـا یعطـي المشـرع الـوطني فـي كـل إجباريالبراءة و تستوجب منح ترخیص 

التي تخالف مبادئ المنافسة المشروعة،الأفعالدولة عضو الحق في التوسع في تقدیر 

في هذه الحالة إلا بعد استیفاء طریق الطعن الإجباريو لا یمكن منح الترخیص 

ن الممارسات الصادرة من قرار یقضي بأ أو، أي بعد صدور حكم الإداري أوالقضائي 

) ح(صاحب البراءة تخالف مبادئ المنافسة المشروعة، و هو ما یستخلص من نص الفقرة 

إجراءاتأو لتصحیح ممارسات تقرر بعد اتخاذ :...التي تنص على ما یلي31من المادة 

".بأنها غیر تنافسیةإداریةقضائیة أو 

ذه الصورة اهتماما بالغا بما یخدم مصالح ه أولتاتفاقیة تریبس قد  أنو الملاحظ 

منها، 40المادة  أو 31، سواء في المادة بأحكامهانموا الملتزمة الأقلالدول النامیة و 

.من اتفاقیة باریس) 3( أ/5المادة -1
.539، مرجع سابق، ص دانة حمة باقي رعبد القاد-2
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و هذا ما یمكن من الحد من الممارسات غیر التنافسیة التي كثیرا ما یلجأ إلیها أصحاب 

طرفین غیر متكافئین، طرف قوي البراءات خاصة في العقود الاتفاقیة التي تنعقد بین 

و محتكر لتكنولوجیا، و طرف ضعیف بحاجة إلى التكنولوجیا المحتكرة من الطرف الأخر، 

.و هذا ما یمكنه من فرض شروط تخدم مصالحه الاقتصادیة بصورة مبالغ فیها

ذه لمواجهة هالإجبارياللجوء للترخیص الأعضاءول دأجازت لل31فالمادة 

 أنحكم قضائي من الجهة المختصة یثبت  أوالممارسات مباشرة بعد صدور قرار 

التنافسیة المشروعة، دون سبق للممارساتالممارسات الصادرة من صاحب البراءة مخالفة 

محاولات للحصول على الترخیص التعاقدي ضمن مدة معقولة و بشروط الإجراءهذا 

.و أسعار تجاریة معقولة

أنها اعتبرت الترخیص الإجباري في هذه الحالة یكون الهدف منه تلبیة احتیاجات كما

السوق المحلیة للمنتجات المشمولة بالبراءة، و كذا تصدیر تلك المنتجات المصنوعة بموجب 

نه جزاءا عادلا لصاحب البراءة من شأ، ویعد هذا1الترخیص و طرحها للبیع في دول أخرى

یردعه عن الكف عن مثل هذه الممارسات التي تخالف مبادئ الاتفاقیة المحددة في  أن

تلجأ لاتخاذ تدابیر لمنع حائزي  أن الأعضاء، و التي تجیز للدول من الاتفاقیة 08/2المادة 

منع للجوء لممارسات تسفر عن تقیید غیر  أواستخدامها، إساءةحقوق الملكیة الفكریة من 

أحكامو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجیا، شریطة اتساقها مع معقول للتجارة أ

.الاتفاقیة

علاجیـــا فـــي حالـــة الممارســـات غیـــر التنافســـیة، إجـــراءاالإجبـــاريالتـــرخیص  كـــان نإو       

مـن ذات 40حیث یكون الهدف من منحـه تصـحیح هـذه الممارسـات بعـد وقوعهـا، فـان المـادة 

و هو الرقابة على الممارسات غیر التنافسیة في التـراخیص وقائي إجراءالاتفاقیة نصت على 

كـــان هـــذا الإجـــراء ینحصـــر فـــي منـــع هـــذه الممارســـات فـــي مجـــال التـــراخیص  إنیـــة، و التعاقد

بتطبیق الشروط المنصوص علیها في الأعضاءلا تلتزم البلدان :"من اتفاقیة تریبس على ما یلي) ك( 31تنص المادة -1

تصحیح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات  لأغراضحین یكون السماح بهذا الاستخدام ) و(و ) ب(الفقرتین الفرعیتین 

...".بأنها غیر تنافسیةإداریةقضائیة أو 
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الممارســات  ذهراخیص تعــد المجــال الخصــب لمثــل هــالتعاقدیــة إلا أنــه حكــم مهــم جــدا كــون التــ

الســماح للبلــدان الأعضــاء أن تحــدد فــي تشــریعاتها ممارســات أو شــروط 40/2قــرر المــادةفت

التـــرخیص للغیـــر التـــي یمكـــن أن تشـــكل فـــي حـــالات معینـــة إســـاءة لاســـتخدام حقـــوق الملكیـــة 

الفكریة، أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة، فیجـوز لأي مـن البلـدان 

الأحكـام الأخـرى المنصـوص علیهـا فـي هـذا الاتفـاقالأعضاء اتخاذ تـدابیر ملائمـة تتسـق مـع 

.لمنع هذه الممارسات أو مراقبتها

ویجــوز أن تشــمل هــذه التــدابیر مــثلا منــع اشــتراط عــودة الحــق فــي بــراءات اختــراع ناجمــة 

عن التراخیص إلى المرخص ولیس المـرخص لـه، ومنـع الطعـن فـي قانونیـة التـرخیص أو منـع 

ـــدلا مـــن حـــق واحـــد، فـــي إطـــار القـــوانین اشـــتراط التـــرخیص القســـري ب مجموعـــة مـــن الحقـــوق ب

.1واللوائح التنظیمیة المتصلة بذلك في أي من الدول الأعضاء

ومــــن الشــــروط المقیــــدة التــــي یتكــــرر فرضــــها فــــي العدیــــد مــــن عقــــود التــــراخیص الممنوحــــة 

ص لـــه الشــروط التــي تفـــرض علــى المــرختلـــكلصــناعیة التابعـــة للــدول النامیــة للمشــروعات ا

للمـرخص حتـى )الإتـاوات(الاستمرار في دفع المقابل المالي لاستغلال البراءة أو ما یسمى بـ 

ـــة لســـریان البراءةبعـــد انتهـــاء  ـــكالمـــدة القانونی ـــى المـــرخص لـــه تقـــدیم ،ــــ أو تل التـــي تفـــرض عل

أیــة ، أوالبــراءة إلــى المــرخص وبــدون مقابــلالتحســینات التــي یــدخلها علــى الاختــراع موضــوع 

تفــرض علــى المــرخص لــه القیــام باســتیراد المــواد الخــام التــي تــدخل فــي تصــنیع الســلع شــروط

المنتجــات والمنتجــات محــل البــراءة أو شــراء المعــدات والآلات والأجهــزة اللازمــة لتصــنیع تلــك 

، أو كانت تلك المواد والمعـدات متـوفرة فـي صة إذا بالغ هذا الأخیر بأسعارهاخامن المرخص 

قل وجودة أفضل مما هي علیـه عنـد أمرخص له فیها الاستغلال وبأسعار ر الالدولة التي یباش

.363محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -1
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التــي تفــرض علــى المــرخص لــه عــدم القیــام بمنازعــة المــرخص فــي ، و كــذا تلــك 1المــرخص 

صــحة البــراءة ، حیــث یلتــزم المــرخص لــه بالامتنــاع عــن الطعــن بصــحة البــراءة أو الاعتــراض 

علــى صــحة الحــق الاســتئثاري الممنــوح لصــاحب البــراءة باســتغلال الاختــراع ، ویــؤدي العمــل 

، و 2والمفـروض علیـه بموجـب البـراءةبهذا الشـرط إلـى تحلـل المـرخص عـن  التزامـه بالضـمان

الشروط التي تفرض علـى المـرخص لـه القیـام بإنتـاج السـلع موضـوع البـراءة بكمیـة محـدده، أو 

.3التصدیرتحدید ثمن هذه السلع، أو كیفیة التوزیع و

و یترتب عن فرض هذه الشـروط فـي عقـود التـراخیص باسـتغلال بـراءات الاختـراع آثـار 

لــى مصــالح كــل مــن المــرخص لــه و الدولــة التــي یتبعهــا،  وتتضــرر مصــالح ســلبیة خطیــرة ع

الدول النامیة عند تطبیق مثل هذه الشروط على اعتبار أنها تمثل عائق أمـام التنمیـة والتطـور 

.الاقتصادي وفي نفس الوقت تحول دون خلق وتطویر القدرات التكنولوجیة الوطنیة

:لمقتضیات المصلحة العامةمنح الترخیص الإجباري تحقیقا  -3-أ

قــد تتطلــب المصــلحة العامــة فــي أي بلــد عضــو اســتغلال الاختــراع دون موافقــة صــاحب 

البراءة، و هـو مـا راعتـه اتفاقیـة تـریبس عنـد إقرارهـا أحكـام التـرخیص الإجبـاري، حیـث سـمحت 

ة للمشــرع الــوطني بســن نصــوص قانونیــة تســمح بمــنح التــرخیص الإجبــاري لآیــة جهــة حكومیــ

یقـا تلبیـة مختصة، أو لا جهة أخرى تملك القـدرة الفنیـة أو المادیـة علـى اسـتغلال الاختـراع تطب

.لمقتضیات الصحة العامة

و لم تذكر تریبس هذه الحالة صراحة، و إنما أوردت صورتین عنها علـى سـبیل المثـال لا 

غیــــر التجــــاري و الاســــتخدامیــــة أو الأوضــــاع الملحــــة جــــدا، الطــــوارئ القوم:الحصــــر و همــــا

أحكام اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، رسالة  إطاریة الدولیة للملكیة الفكریة في أحمد محمد أحمد حسین، الحما-1

.628، ص 2006مصر، دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 
.194السید أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص -2
3

الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظل الجهود الدولیة وأحكام نقل التكنولوجیا في قانون التجارة ،جلال وفاء محمدین-

96.، ص2004، دة، الإسكندریةالجدید ، دار الجامعة الجدی
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، أو مـــا یعـــرف بالاســـتخدام الحكـــومي، و تعـــد هـــذه التـــراخیص تلقائیـــة أي لا لأغـــراض عامـــة

.یشترط لمنحها مرور مدة معینة أو إثبات محاولة الحصول على ترخیص اتفاقي من قبل

یقــع علــى عــاتق كــل دولــة عضــو التــزام بوضــع :الملحــة جــداالأوضــاعالطــوارئ القومیــة أو 

التـي تراهـا كفیلـة بتحقیـق أمنهـا القـومي فـي جمیـع المجـالات الاقتصـادیة جراءاتالإالخطط و 

اعتبــارات أخــرى،أیــةو الاجتماعیــة و السیاســیة، علــى أســاس تفضــیل المصــلحة العامــة علــى 

و بمـا أن الاختراعـات غالبـا مـا تـرتبط بقطاعــات حساسـة فـي الدولـة كقطـاع الصـحة و البیئــة، 

ألمـت بهـا حالـة ملحـة للغایـة  أولیها لمواجهة أي ظرف قومي طارئ إ الأخیرةتزداد حاجة هذه 

ریــا و الایــدز و الســل المختلفــة كالملاالأوبئــةو  الأمــراضالطبیعیــة، و  الكــوارثكــالحروب، و 

فـــي هـــذه  ختـــراعالالاســـتغلال یفســـر الســـماح بمـــنح تـــراخیص إجباریـــةو الســـرطان، و هـــذا مـــا

.1الحالة

ل عـــدم وجـــود تعریـــف لهـــذه الصـــورة فـــي الاتفاقیـــة، تتمتـــع الدولـــة العضـــو بحریـــة و فـــي ظـــ    

و كانت الظروف التي تمر بها تعد حالة قومیة أو حالـة ملحـة للغایـة،  إذاواسعة في تقدیر ما 

 الأولــىالحالــة القومیــة الطارئــة تختلــف عــن الظــروف الملحــة للغایــة فــي كــون  أنیمكــن القــول 

مــن الدولــة یعلــن وجودهــا، و الثانیــة لا تشــترط صــور مثــل هــذا رســمي  إعــلانتتطلــب صــدور 

.2لمواجهتها إجراءات، نظرا للحاجة السریعة لاتخاذ الإعلان

بإصــــدارســــمحت اتفاقیــــة تــــریبس :عامــــة لأغــــراضغیــــر التجــــاري الاســــتخدام -4- أ

عامـة، و لـم تحـدد المقصـود بهـا و هـذا  لأغـراضمن أجل استخدام الاختـراع إجباريترخیص 

تبعــا لظروفهــا  الأغــراضفــي تحدیــد مــا ینــدرج تحــت الأعضــاءمــا یعطــي حریــة واســعة للــدول 

"فـــي تفســـیر مصـــطلح ، و قـــد اختلـــف الفقـــه الأمنیـــةالاجتماعیـــة و الاقتصـــادیة و السیاســـیة و 

ة المعاملــة غیــر ن تكــون طبیعــأن المقصــود منــه بــأ، فمــنهم مــن یــرى "تجــاريالاســتخدام غیــر ال

المنتجـات التـي  أنتجاریة أي لا تهدف إلى تحقیـق الـربح، و مـنهم مـن یـرى أن المقصـود منـه 

.197السید أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص -1
.300بریهان أبو زید ، مرجع سابق، ص -2
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ســـیتم توزیعهـــا بمعرفـــة الجهـــات الحكومیـــة أو الإجبـــاريســـیتم تصـــنیعها بنـــاء علـــى التـــرخیص 

.1بالأدویةالأمرمراكز الصحة العامة عندما یتعلق 

التــي ســمحت للحكومــة 31/1مــع نــص المــادة الأولالحقیقــة لا یتماشــى التفســیر و فــي     

جهــة حكومیــة أو جهــة خاصــة تحــددها هــي مــن اجــل اســتخدام لأیــةالإجبــاريمــنح التــرخیص 

 إذاإلا  إجبـاريتقـدم أیـة جهـة خاصـة بالحصـول علـى تـرخیص  أنالاختراع، كمـا انـه لا یعقـل 

عملیــا الأولن وراء هــذا الاســتغلال، و یبقــى التفســیر كانــت ترجــو تحقیــق منفعــة اقتصــادیة مــ

یـتم  أنشـریطة الإجبـاريأكثر كونه یسمح للقطاع العام و الخاص بالحصـول علـى التـرخیص 

توزیــــع المنتجــــات الناتجــــة عــــن هــــذا الاســــتغلال بمعرفــــة الجهــــات الحكومیــــة و ذلــــك لضــــمان 

.2استخدامها غیر التجاري

قـد یتوصـل أي شـخص لاختـراع :المرتبطـةبراءات الاختـراعالترخیص الإجباري في حالة 

جدیــد یعتمــد اســتخدامه علــى اختــراع موجــود ســابقا، أي أن الاختــراع الثــاني یتوقــف اســتغلاله 

فـي اسـتعمال الأصـليفعلیا على استخدام الاختراع الأول، و تجنبا لتعسـف صـاحب الاختـراع 

أجــازت اتفاقیــة 3للاســتغلالعاقدیــةحقــه المخــول لــه بموجــب الحمایــة و رفضــه مــنح رخصــة ت

، و لكنهـــا قیدتـــه الأصـــليباســـتخدام الاختـــراع إجبـــاريمـــنح تـــرخیص )ل(31المـــادة تـــریبس

ي ذي الاختـراع الثـاني علـى تقـدم تكنولـوجبمجموعة من الشروط الصارمة المتمثلة في تضمن

ـــه أهمیـــة اقتصـــادیة كبیـــرة  أنشـــأن،  حصـــل صـــاحب أن ی، و الأولللاختـــراع بالنســـبةتكـــون ل

الإجبـــاريون التـــرخیص كـــأن لا یمقابـــل شـــروط معقولـــة، و الإجبـــاريالبـــراءة علـــى التـــرخیص 

.الصادر في هذه الحالة قابلا للتنازل عنه للغیر إلا مع التنازل عن البراءة الثانیة

فــي أي مجتمــع ورغــم أهمیــة هــذا النــوع مــن الاختراعــات فــي تشــجیع حركــة البحــث العلمــي 

و الحصــول علــى منــافع اقتصــادیة عملیــالاســتغلالها الإجبــاريهــا القصــوى للتــرخیص و حاجت

ـــة قـــد قیـــدت  أنمنهـــا، إلا  ـــةالاتفاقی ـــاريامـــنح التـــرخیص إمكانی بمجموعـــة مـــن الشـــروط الإجب

.309مرجع سابق ، ص ، بریهان أبو زید-1
.376حسام الدین عبد الغني الصغیر، أسس و مبادئ اتفاقیة تریبس، مرجع سابق، ص -2
.347حلیم دوس سینوات، مرجع سابق، ص -3
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تتــوافر فیــه الخطــوة الابتكاریــة و الجــدة و القابلیــة  أنالاختــراع یجــب  أنإلــى  فإضــافةالمرهقــة، 

ــــتم تقــــدیرها مــــن طــــرف المصــــلحة  للتطبیــــق الصــــناعي، و هــــي الشــــروط الموضــــوعیة التــــي ی

المختصــة بتلقــي طلبــات الحصــول علــى البــراءة، فــان صــاحب هــذا الاختــراع یجــد نفســه مجبــر 

حقیقــة هــذا الشــرط یــتم ، و فــي ال1الاختــراع ینطــوي علــى تقــدم تكنولــوجي كبیــر أن إثبــاتعلــى 

تقدیره ن طرف الجهة المختصة بمـنح البـراءة عنـد تحققهـا مـن تـوافر شـرط الخطـوة الابتكاریـة،  

یون للاختـراع الثـاني  أنتشترط أنهاو حصوله على البراءة قرینة على توافر هذا الشرط، كما 

أولا، إثباتــهلصــعوبة ، و هــذا الشــرط مبــالغ فیــه الأولمنفعــة اقتصــادیة كبیــرة مقارنــة بــالاختراع 

الاقتصادیة المتوسـطة، و التـي تحتاجهـا عجلـة الأهمیةو لاقصاءه للاختراعات البسیطة ذات 

.2نمواالأقلالتنمیة في الدول النامي و 

شــروط مجحفـة فـي حـق صـاحب الاختـراع الثــاني،  أقـرتقـد ) ل(31و بهـذا تكـون المـادة 

في هـذه الحالـة،  بالتـالي عـدم الإجباريح الترخیص منإمكانیةابعد حد من  إلىكونها تضیق 

استخدام الاختراع الثاني إلا بالسـعي للحصـول علـى تـرخیص اتفـاقي و مـا یتطلبـه مـن إمكانیة

الـــذي قـــد یفـــرض شـــروط مجحفـــة لمـــنح الأولللوقـــت للتفـــاوض مـــع صـــاحب الاختـــراع  إطالـــة

.الترخیص التعاقدي

:شروط منح الترخیص الإجباري-  ب

فـي الحـالات المـذكورة سـابقا إجباریـةمـنح تـراخیص الأعضـاءأجـازت اتفاقیـة تـریبس للـدول 

الإمكانیـةلجهة حكومیة أو خاصة لاستغلال الاختراع المشـمول بـالبراءة، و لكنهـا جعلـت هـذه 

مــن اتفاقیــة بــاریس و المــادة 05متوقفــة علــى تــوفر مجموعــة مــن الشــروط المــذكورة فــي المــادة 

:ثل هذه الشروط في ما یليها و تتممن31

).183-182(الشفیع جعفر محمد الشلالي، مرجع سابق، ص ص -1
للتجارة في تشریعات الملكیة الصناعیة و التجاریة عبد االله الخشروم، أثر انضمام الأردن إلى المنظمة العالمیة -2

، ص 2002الأردنیة، مجلة كلیة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، العدد الثاني، السنة السادسة و العشرون، 

308.
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استناد :منح الترخیص الإجباري بناءا على دراسة كل ترخیص على ضوء جدارته الذاتیة-

یجب على الهیئة المكلفة بمنح الترخیص الإلزامي ) أ( 31إلى هذا القید الوارد في المادة 

توافر الشروط البحث في ظروف كل طلب بصورة مستقلة عن الطلبات الأخرى  للتأكد من 

المطلوبة، و بالتالي لا یجوز منح التراخیص بصورة تلقائیة لمجرد انتماء الاختراع إلى مجال 

.تكنولوجي معین دون فحص و تمحیص دقیق في الطلب المقدم

.عدم الحصول على ترخیص اتفاقي من طرف صاحب البراءة باستغلال الاختراع-

د التأكد من أن صاحب الطلب قد قام بمحاولة لا یتم منح الترخیص الإجباري إلا بع

للحصول على فاشلة للحصول على ترخیص اتفاقي مع صاحب البراءة قبل تقدیم طلبه 

أن یكون صاحب الطلب قد عرض على صاحب البراءة شروط تجاریة ترخیص إجباري، أي

عدم ت بتكلللفترة زمنیة معقولة، و تفاوض معهولة للحصول على الترخیص الاتفاقيمعق

.موافقة صاحب البراءة على الترخیص الاتفاقي باستغلال الاختراع

و یمكن أن یعفى طالب الترخیص الإجباري من محاولة الحصول على ترخیص اتفاقي 

قبل تقدیم طلبه إذا كان المبرر لمنح الترخیص الإجباري هو الاستخدام غیر التجاري 

لة بإخطار الظروف الملحة جدا، و یكتفي في هذه الحالأغراض عامة، الطوارئ القومیة أو 

، و یسقط هذا الشرط لأن الحالتین تحتاجان بطبیعتهما لإجراءات صاحب البراءة بالترخیص

.سریعة لمواجهتهما

كما یعفى من هذا الشرط كذلك إذا كان الترخیص الإجباري صادر لمواجهة ممارسات 

الإداریة و القضائیة أنها غیر تنافسیة  و یعتبر الترخیص تبین بعد اتخاذ كافة الإجراءات 

هنا بمثابة جزاء على تعسف مالك البراءة في استعمال حقه الاستئثاري المترتب عن الحمایة

المنافسة التجاریة المشروعة  و التي من شأنها  إطارو قیامه ببعض الأفعال التي تبتعد عن 

.1تحرم المجتمع من البراءة أن

.234سابق، ص حنان محمود كوثراني،  مرجع -1
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التي تستند على الإجباريلكن یبقى هذا الشرط قائما بالنسبة لحالات الترخیص و     

تعسف صاحب البراءة في استغلال حقه الاستئثاري المخول له بموجب الحمایة و منها عدم 

فشل مساعیه إثبات، حیث یجب على الراغب في الترخیص 1الاستغلال أو عدم كفایته 

و شروط تجاریة لأسعارخلال مدة معقولة ووفق الرامیة للحصول على ترخیص اتفاقي

.معقولة

هذا الشرط الوارد في :انقضاء المهلة القانونیة المحددة لصاحب البراءة لاستغلال اختراعه-

في حالة عدم الاستغلال أو عدم الإجباریةاتفاقیة باریس، و التي تحضر منح التراخیص 

أربعةكفایته إلا بعد مرور مدة زمنیة محددة و هي ثلاثة سنوات من تاریخ منح البراءة أو 

و عدم  ،الأطولالأجلطلب الحصول على الحمایة، مع تطبیق إیداعسنوات من تاریخ 

كفایته، و هذه مشروعة تبرر هذا التأخر في الاستغلال أو عدم  لأعذارتقدیم صاحب البراءة 

.المدة ضروریة لتمكین صاحب الاختراع من تجهیز ما یلزم للاستغلال

عدم كفایته، و لا یمتد  أوفرض هذه المدة یقتصر على عد الاستغلال  أننلاحظ و     

تركت للتشریعات الوطنیة إنماالتي لم تذكرها اتفاقیة باریس و الأخرىإلى حالات التعسف 

موجبا للترخیص، كما لا تطبق في حالة الممارسات غیر السلطة في تقدیر ما یعتبر تعسفا

ابرز صورة عن تعسف صاحب البراءة، و ذلك لكون الترخیص في هذه أنهاالتنافسیة رغم 

الحالة هو عبارة عن جزاء على هذه الممارسات التي لا یمكن تبرریها، عكس عدم 

إرادة النقص لعوامل خارجة عن  أوفیه التأخرعدم كفایته و الذي یمكن تبریر  أوستغلال الا

.2صاحب الاختراع

یستثني من تطبیق هذه المهلة حالة ستغلال یتطلب مهلة زمنیة لتحقیقه والا كما أن هذا

ائیة عامة، و التي تعتبر تراخیص تلق لأغراضالظروف الطارئة و الاستخدام غیر التجاري 

إثباتمهلة زمنیة، و دون  لأيیتم إصدارها في أي وقت بمجرد توافرها و دون مراعاة 

.من اتفاقیة باریس)رابعا / ( أ/5 المادة-1
.236محمود الكوثراني، مرجع سابق، ص حنان -2
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و ضمن مدة السعي للحصول على ترخیص اتفاقي مسبق و بسعر و شروط تجاریة معقولة 

.معولة

أن یكون نطاق و مدة الترخیص الإجباري محدودین بخدمة الغرض الذي منح من أجله -

على الدول الأعضاء عند منح الترخیص الإجباري تحدید نطاقه و مدته بناء على :الترخیص

أي  من تریبس،31المادة من) ج(الغرض الذي صدر من أجله التزاما بما تقضي به الفقرة 

فلو تم منح ترخیص إجباري أن الترخیص ینتهي بانتهاء الغرض الذي صدر من أجله،

عینة بدواء معین، فیمتنع علیه تزوید أیة جهة أخرى بهذا لشركة دوائیة لتزوید جهة حكومیة م

.الدواء التزاما بالغرض المحدد في الترخیص الإجباري

اتفاقیة باریس التي نصت على أن ، عكس یكون الترخیص الإجباري استئثاریاأن لا  -

جعلت منه غیر  ) د( 31المادة اتفاقیة تریبس  في نإرخیص الإجباري  یكون استئثاریا فالت

استئثاري و المقصود بهذا الشرط أن منح ترخیص إجباري باستخدام اختراع متمتع بالحمایة 

بموجب البراءة لجهة معینة لا یؤثر على حق مالك البراءة في استغلال اختراعه بنفسه أو 

الترخیص للغیر باستغلاله، كما أنه لا یحد من صلاحیات الهیئة التي أصدرته في منح 

.1ة أخرى على ذات الاختراع خیص إجباریترا

و إن كان هذا الشرط مجحفا في حق صاحب الترخیص الإجباري بحیث أنه قد لا 

یمكنه من تعویض المصاریف التي تكبدها للحصول على الترخیص و إنتاج الاختراع، لكنه 

و التنافسي یضمن للمستهلك الحصول على الاختراع في الأسواق و بأسعار معقولة نظرا للج

.بین أصحاب التراخیص عن نفس الاختراع

:تراع في السوق المحلي للبد العضوالغرض من الترخیص الإجباري هو توفیر الاخ-

الغرض الأساسي من الترخیص الإجباري و هو توفیر الاختراع في  )و( 31المادة حددت 

لمساواة بین المنتجات السوق الوطني للدولة المانحة له، و إن كانت الاتفاقیة سمحت با

اري بالتزامه بتوفیر المستوردة و المصنعة محلیا فیما یتعلق بوفاء صاحب الترخیص الإجب

1 - TRUCHON Isabelle, La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,

Thèse de doctorat, Paris 2 ,1995.p 556.
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المرخص باستغلالها في أسواق الدولة المانحة للترخیص عن طریق تصنیعها الاختراعات 

من  70و  27المادة محلیا أو استیرادها من دولة أخرى و هو ما یستخلص من مضمون 

رخیص الإجباري ، إلا أنها منعت تصدیر تلك المنتجات المصنعة بموجب التاتفاقیة تریبس

.1إلى أیة دولة أخرى

في إمكانیة توفیر المنتجات المحمیة و المصنعة الشرط یحد من فعالیة هذه الآلیة و هذا  

بموجب الترخیص الإجباري بأسعار معقولة عن طریق استیرادها، فصاحب الترخیص 

اري تنحصر مهمته في تلبیة حاجات الدولة المانحة للترخیص لذلك الاختراع و لا الإجب

و الذي تدعمه ) و(یمكنه التصدیر إلى دول أخرى و هذا هو المعنى المقصود من الفقرة 

من نفس المادة التي أعفت الدول الأعضاء من تطبیق هذا الشرط على ) ك(مضمون الفقرة 

افسیة  الصادرة من صاحب لمواجهة الممارسات غیر التنالتراخیص الإجباریة الممنوحة

.البراءة

و بالتالي یجوز في هذه الحالة إضافة إلى توفیر الاختراع محل الترخیص في الأسواق 

 2003أوت  30ي الوطنیة تصدیره إلى دول أخرى، و مضمون القرار الوزاري الصادر ف

ة تریبس و الصحة العامة و الذي أجاز من إعلان الدوحة بخصوص اتفاقی6بشأن المادة 

للدول الأعضاء ذات القدرة الإنتاجیة المعدومة أو غیر الكافیة في مجال الأدویة و التي 

و هذا ما یعطیها ) و(تحول دون الاستفادة من التراخیص الإجباریة الوقف المؤقت للفقرة 

وفیرها في أسواقها الحق في استیراد الأدویة المصنعة بموجب الترخیص الإجباري و ت

.الوطنیة

عدم جواز التنازل عن الترخیص الإجباري للغیر إلا إذا كان مقترنا بالمشروع المرخص له -

حیث یمنح الإجباريو یؤكد مثل هذا الشرط الطابع الشخصي للترخیص :بالاستغلال

للمرخص له الحق في استغلال الاختراع بنفسه وفقا للشروط المحددة في الترخیص و لكن له  

، و لا 2التنازل عن الترخیص الإجباري بصورة مستقلة عن الهیئة المرخص لها بالاستغلال 

.313بریھان أبو زید، مرجع سابق، ص -1
وفقا لأحكام القانونین و الاختیاریة في مجال المواد الصیدلانیة، دراسة مقارنةالإجباریةناجي أحمد أنور، التراخیص -2

  .283ص ، اه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرةالمصري و المغربي و على ضوء اتفاقیة تریبس، رسالة دكتور 
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یكون التنازل عن الترخیص الإجباري صحیحا إلا إذا اقترن بالتنازل عن الشركة المرخص 

هو ما بالاستغلال كما في حالة بیعها أو نقل ملكیتها أو إدماجها مع شركة أخرى  لها

اتفاقیة باریس في ، و هو نفس الشرط الذي تناولتهنفس النصمن ) ه(نصت علیه الفقرة 

حضرت انتقال الترخیص الإجباري و لو كان في شكل منح الترخیص من التي5المادة 

لمشروع أو المحل التجاري  الذي یستغل هذا الترخیصالباطن إلا مع ذلك الجزء من ا

الدول ) ح(ألزمت الفقرة :تقدیم تعویضات كافیة لصاحب البراءة لقاء الترخیص الإجباري-

لأعضاء المانحة للترخیص الإجباري أن تمنح تعویضا كافیا لصاحب البراءة و لم تضع ا

بالإشارة إلى ضرورة الاعتماد على معیارا یتم على أساسه تحدید مبلغ التعویض بل اكتفت 

تقدیر مبلغ التعویض بناء على ظروف كل حالة على حدى، و كذا القیمة الاقتصادیة 

و من العوامل التي یمكن أخذها بعین الاعتبار عند تقدیر مبلغ ، 1للترخیص الممنوح

:2في تخفیض أو رفع المبلغ نذكر ما یليسبباالتعویض و التي قد تكون 

، فمنح الترخیص من أجل مواجهة الترخیص الإجباريتم منحن أجله الذي مالغرض    

مة ظرف طارئ أو وضع ملح أو تصحیح ممارسات غیر تنافسیة تختلف فیها تقدیر قی

الدولة المانحة للترخیص الأوضاع الاقتصادیة في ، و التعویض عن حالات أو أسس أخرى

، حمایةستخدمة في تصنیع المنتج المشمول بالالعمر الافتراضي للتكنولوجیا الم، و الإجباري

افر المنتجات البدیلة حجم السوق التي سوف یطرح في الاختراع محل البراءة و مدى تو و 

سعر الاختراع في حالة طرحه في سوق دولة معینة یقوم فیه أكثر من ، و كذا لمنافسة له

.شخص بتصنیع نفس الاختراع

الأعضاء عند تقدیر مبلغ التعویض أن تأخذ بعین أجازت للدول ) ك(كما أن الفقرة 

الاعتبار أن الترخیص الإجباري قد منح لتصحیح الممارسات غیر التنافسیة الصادرة عن 

مالك البراءة ، و بالتالي یمكن في هذه الحالة تخفیض مبلغ التعویض إلى الحد الذي یسمح 

ختراع، و قد یؤدي هذا الحكم بتصحیح ما نتج عن تلك الممارسات التي قام بها صاحب الا

  .284ص  سابق،ناجي أحمد أنور،  مرجع -1
.199سابق، ص فارس مصطفى محمد المجالي، مرجع -2
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إلى عدم دفع أي  تعویض خاصة إذا كانت نفقات تصحیح هذه الأوضاع تعادل أو تفوق 

.قیمة التعویضات المستحقة فعلا لمالك البراءة

مادة تجیز ال:الإجباري و مبلغ التعویض المستحقإمكانیة الطعن في قرار منح الترخیص -

و كذا تقدیر لصاحب البراءة الطعن في قرار منح الترخیص الإجباري  ) ي(و ) ط( 31

و أعلى من الجهة المراجعة أمام جهة إداریة منفصلةمبلغ التعویض سواء أمام القضاء أو 

المانحة للترخیص، و هذا ما یجعل الدول الأعضاء حرة في منح الاختصاص بالنظر 

جباري أو تقدیر قیمة التعویض للسلطة بالطعون المقدمة ضد قرار منح الترخیص الإ

.جباريالقضائیة أو لجهة إداریة مستقلة و أعلى من الجهة المانحة للترخیص الإ

 ) ز( 31مادة حسب ال:الترخیص الإجباري بنهایة الأوضاع التي أدت لمنحهانتهاء-

الإجباري انتهاء الأوضاع التي كانت سببا في منح الترخیص یص الإجباري بینتهي الترخ

باستخدام الاختراع المحمي، و لم یكن من المرجح تكرار حدوثها، أما إذا انتهت تلك 

ل تكرار حدوثها فلا یمكن الأوضاع و لكن السلطة المختصة في الدولة قد تأكدت من احتما

و بالتالي عة للمرخص له باستخدام الاختراع ضمان حمایة كافیة للمصالح المشرو ، و انهاؤوه

 وإنهاء الترخیص الإجباري إذا أنفق المرخص مبالغ مالیة ضخمة في سبیل إنتاج لا یمكن

المنشآت الصناعیة إقامةكإعداده للتجهیزات اللازمة أو ستغلال الاختراع لا یمكن تعویضهاا

و ، 1الإجباريالتجاریة لإنتاج أو تسویق المنتجات موضوع براءة الاختراع محل الترخیص  أو

في الدولة العضو صلاحیة تحدید ما إذا كانت الأوضاع التي تم على للسلطة المختصة 

.أساسها منح الترخیص مرجحة التكرار أم لا

لمواجهة حالات التعسف الإجباريالشروط الواجب توافرها لمنح الترخیص  إذنهذه هي     

، العامةئثاري، و مقتضیات المصلحة الاستبراءة في استخدام حقهالصادر من قبل صاحب ال

الشروط الإضافیة المتعلقة بالترخیص الإجباري في حالة البراءة المرتبطة و التي إلى  إضافة

طالب  إثباتو هو  د أضاف المشرع الجزائري شرط أخرىإلیها سابقا، و قالإشارةتمت 

الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع في ضل قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة، دراسة مقارنة نعیم أحمد نعیم شنیار،-1

.351، ص 2010،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ، الإسلاميبالفقه 
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المال  لرأسامتلاكه إثباتالقدرة على مباشرة استغلال الاختراع، أي الإجباريالترخیص 

و المعدات اللازمة لتصنیع الاختراع، و حیازته  الآلاتالمنشات و شراء لإقامة الكافي

للخبرة الصناعیة و الإمكانیات العلمیة التي تكمنه من تصنیع الاختراع وفقا للمقاییس و 

.1المواصفات المحددة

.تطور أحكام الترخیص الإجباري -ج

اتفاقیة تریبس خاصة تلك المتعلقة بتحدید من 31ن مرونة الأحكام الواردة في المادة إ    

الحالات التي یتم على أساسها منح الترخیص الإجباري، و الحد من فعالیة هذا الترخیص 

عن طریق عدم السماح للدول الأعضاء بتبني آلیة الاستیراد الموازي التي تسمح بتصدیر 

وامل أثارت مخاوف المنتجات التي تم تصنیعها بموجب الترخیص إلى دول أخرى، كلها ع

ن ارتفاع أسعار الأدویة و عدم القدرة نموا و خبراء الصحة العالمیة بشأالدول النامیة و الأقل

.لى إتاحتها للجمیع بأسعار معقولةع

من طرف دولة جنوب إفریقیاالتي رفعت ضدقضیةال زاد من حدة هذه المخاوفو ما 

فمباشرة بعد قیام حكومة جنوب إفریقیا بإصدار ، ن شركة متعددة الجنسیاتحوالي أربعی

المنظم للدواء و المواد المرتبطة به و الذي یسمح لوزیر الصحة 90/1997القانون رقم 

بإصدار تراخیص إجباریة و السماح بالاستیراد الموازي للأدویة الحیویة لمواجهة مرض 

على  لك الشركات بمقاضاتهامن تریبس، قامت ت31الایدز طبقا للشروط الواردة في المادة 

.أساس مخالفتها لأحكام تریبس

كما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بالموازاة مع هذه الدعوى بإلغاء النظام العام 

للتفضیل الذي یمنح أولویة لواردات دولة جنوب إفریقیا إلیها مما جعل هذه الأخیرة تؤجل 

ى التي استمرت ثلاثة سنوات توفي خلالها الآلاف تطبیق القانون إلى غایة الفصل في الدعو 

من المرضى، و لكن نتیجة للمساندة الشعبیة العالمیة القویة لدولة جنوب إفریقیا و حقها في 

الإجباریةتمنح الرخصة  أنلا یمكن :"ق ببراءة الاختراع على ما یليالمتعل03/07الأمرمن 40تنص المادة -1

أعلاه، إلا للطالب الذي یقدم الضمانات الضروریة بخصوص استغلال من شأنه تدارك الخلل الذي 38المذكورة في المادة 

".الإجباریةأدى إلى الرخصة 
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توفیر أدویة الایدز لمرضاها بأسعار معقولة من خلال تفعیل آلیة الترخیص الإجباري 

2001.1ي سنة تراجعت تلك الشركات عن هذه الدعوى فبل الفصل فیها ف

لذا انعقد مؤتمر الدوحة حول اتفاقیة تریبس و الصحة العامة و التي تمخض عنه القرار 

من إعلان الدوحة 6بخصوص تطبیق المادة  2003 أوت 30الصادر في الوزاري 

و الذي حمل في طیاته بعض التغییرات المتعلقة بخصوص اتفاقیة تریبس و الصحة العامة

.بالاختراعات الدوائیة و الاستیراد الموازي

.ول اتفاقیة تریبس و الصحة العامةإعلان الدوحة ح  1-ج

الدوحة حول اتفاقیة تریبس و الصحة العامة و المنبثق عن المؤتمر الوزاري  انعقد مؤتمر

9الرابع للمنظمة العالمیة للتجارة الذي انعقد بالعاصمة القطریة الدوحة في الفترة الممتدة من 

نموا عن الأقلو قد عبرت فیه الدول النامیة و مع تمدید لیوم واحد، 2001نوفمبر  13إلى 

دون ضغوط من الدول الكبرى الإجباريدم استطاعتها استخدام الترخیص مخاوفها من ع

و الشركات المتعددة الجنسیات من خلال مطالبها المقدمة في المؤتمر و المتمثلة في السماح 

من اتفاقیة تریبس عند تفسیر بنودها، و الاعتراف بحق الدول  8و  7لها باستخدام المادتین 

، و السماح بمنح الإجباريالتي یتم على أساسها منح الترخیص في تحدید الحالات الأعضاء

كانت الدولة  إذاوم بتصنیع الاختراع المحمي في حالة ما قالترخیص لشركات أجنبیة كي ت

.ى قاعدة تكنولوجیة تمكنها من ذلكالمعنیة تفتقر إل

، و تمدید الفترات الانتقالیة كما طالبت بالسماح لها بالحق في الاستیراد الموازي

 أنمن الاتفاقیة، ووقف جمیع الدعاوى التي یمكن  66و  65الممنوحة لها بموجب المادین 

.2دولة لمنعها من حمایة الصحة العامة فیهاأیةتباشر ضد 

نموا قد الأقلالدول النامیة و  أنو قد رفضت الدول المتقدمة هذه المطالب معتبرة 

تریبس و خاصة الفترات الانتقالیة، واعتبرت أحكاما یكفي من المزایا بموجب حصلت على م

  ).284- 283( ص زید، مرجع سابق، صأبوبریهان -1
  .)175- 174 (ص ریم سعود سماوي، مرجع سابق، ص-2
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 إلىمنها سوف یؤدي  8و  7المادین لأحكامفتح المجال أمام تفسیر بنود تریبس وفقا  أن

و بعد مناقشات طویلة صدر إعلان الدوحة بإجماع ، 1تفسیر الاتفاقیة بشكل خاطئ

:متضمنا سبعة فقرات تتمثل فیما یليالأعضاء المشاركین في المؤتمر 

الاعتراف بخطورة المشاكل الصحیة التي تواجهها العدید من البلدان النامیة و الأقل نموا _

.خاصة تلك الناجمة عن مرض الایدز و السل و الملاریا و غیرها من الأوبئة الأخرى

یا من أجل معالجة التشدید على أن تكون اتفاقیة تریبس ضمن نطاق أوسع وطنیا و دول_

مشاكل الصحة العامة و التالي یجب النظر إلى هذا الاتفاق ككیان قانوني ینسجم مع أحكام 

.القانون الدولي العام و حقوق الإنسان في سبیل إیجاد حلول لهذه المشاكل

إدراك العلاقة الموجودة بین حمایة حقوق الملكیة الفكریة و تطویر الأدویة و أسعارها _

التأكید على أن اتفاقیة تریبس لن تكون عقبة أمام الدول الأعضاء الراغبة في اتخاذ تدابیر و 

متعلقة بالصحة العامة، لذا یجب تفسیر بنود ها بطریقة تدعم حق الدول الأعضاء في 

حمایة الصحة العامة خاصة تشجیع الحصول على الأدویة للجمیع و الاستفادة من أوجه 

:نصوصها و من أجل تحقیق هذا یجب التقید بما یليالمرونة الواردة في 

7في نص المادتین تفسیر نصوص اتفاقیة تریبس ضمن الأهداف و المبادئ المحددة _

  .8و 

حریة الدول الأعضاء في منح التراخیص الإجباریة و تحدید الحالات التي یتم على _

و هي ) ب( 31واردة في المادة أساسها منح تلك التراخیص، و هذا ما یؤكد أن الحالات ال

الطوارئ القومیة أو الظروف الملحة جدا و الممارسات غیر التنافسیة و الأغراض العامة 

غیر التجاریة واردة على سبیل المثال لا الحصر، و بالتالي للدول الأعضاء بناءا على 

.سلطتها التقدیریة المطلقة أن تقرر حالات أخرى غیر المذكورة في هذا النص

توسیع نطاق الطوارئ العامة و الظروف الملحة جدا لیشمل أزمات الصحة العامة، و أورد _

من أزمات أزمةالإعلان على سبیل المثال لا الحصر بعض الأمراض التي یمكن أن تشكل 

1 - DREXL Josef Op.cit, p 20.
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الصحة العامة و هي الایدز و السل و الملاریا، و بالتالي یمكن إضافة قائمة من الأمراض 

.شأنها تهدید سلامة و صحة المواطنینالأخرى التي من 

التأكید على حریة البلدان الأعضاء في اتفاقیة تریبس في تبني مبدأ الاستنفاذ بالمستوى _

الذي تراه یخدم مصالحها شریطة مراعاة مبدأي المعاملة الوطنیة و الدولة الأولى بالرعایة، 

  .الدوليأي یمكنها تبني مبدأ الاستنفاذ الوطني أو الإقلیمي أو 

تكلیف مجلس تریبس بإیجاد حل للمشاكل التي تواجهها الدول الأعضاء التي لیست لها _

قدرة إنتاجیة أو تمتلك قدرة إنتاجیة غیر كافیة في مجال الأدویة و التي تحول دون الاستفادة 

من الاتفاقیة، و تقدیم 31الكاملة من الترخیص الإجباري على النحو المحدد في المادة 

.2002یر بالحلول المتوصل إلیها للمجلس العام للمنظمة العالمیة للتجارة قبل نهایة سنة تقر 

التذكیر بالتزام الدول المتقدمة بتقدیم العون للبلدان الأقل نموا في سبیل نقل التكنولوجیا _

.66/2ها طبقا للمادة إلی

تریبس فیما یتعلق بالمنتجات تأخیر التزام الدول الأعضاء الأقل نموا بأحكام اتفاقیة _

.خولة لهادون الإخلال بحقها في تمدید فترة السماح الم2016جانفي 1الدوائیة إلى غایة 

الدوحة حیث حسم في بعض المسائل التي  إعلانالایجابیة التي جاء بها الأحكامو رغم 

التي یتم في تحدید الحالات الأعضاءكانت محل خلاف في التفسیر، فاعترف بحق الدول 

أي مرض یعصف  لإدراج، و فتح أماها المجال الإجباريعلى أساسها منح الترخیص 

ي في تتبن أنبالصحة العامة فیها إضافة إلى السل و الملاریا، كما أكد على حق كل دولة 

 أنتنفاذ و بالمستوى الذي تراه یخدم مصالحها الداخلیة، بعد تشریعاتها الوطنیة مبدأ الاس

.1بشأنهقیة تتخذ موقفا سلبیا كانت الاتفا

انه مجرد بیان سیاسي كونه یمنح ضمانات سیاسیة للدول  الإعلانلكن یؤخذ على هذا 

طالما كانت متسقة أراضیهافي اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العامة على الأعضاء

أحكام مراعاةتسویة المنازعات بموجب هذه الاتفاقیة، مع  لأغراض:" من اتفاقیة تریبس على ما یلي6تنص المادة -1

".لا تتضمن هذه الاتفاقیة ما یمكن استخدامه للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكیة الفكریة 4و  3المادتین 
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حلول بشأن الدول أیةتریبس، و لم یتبنى قواعد قانونیة ملزمة، كما انه لم یتضمن أحكاممع 

و التي تمكنها من الأدویةو فنیة في مجال التي تفتقر لقاعدة تكنولوجیة الأعضاءالنامیة 

مجلس تریبس الذي  إلى بشأنهاأحالالمتعلقة بهذا القطاع، بل الإجباریةتنفیذ التراخیص 

  .2003أوت  30في  الشأنهذا اصدر قراره ب

بخصوص تطبیق المادة السادسة من  2003أوت  30القرار الوزاري الصادر في  2-ج

:إعلان الدوحة بخصوص اتفاقیة تریبس و الصحة العامة

من إعلان الدوحة حول اتفاقیة تریبس 6م المنصوص علیه في الفقرةتنفیذا للالتزا

و الصحة العامة و المتمثل في تكلیف مجلس تریبس بإیجاد حلول للمشاكل التي تواجهها 

الدول الأقل نموا الأعضاء التي تفتقر إلى القدرة الإنتاجیة أو تحتوي على قدرة إنتاجیة غیر 

كافیة في مجال الصناعة الدوائیة و التي تحول دون الاستفادة من أحكام الترخیص الإجباري 

علیها في اتفاقیة تریبس، قام المجلس برفع تقریره إلى المجلس العام للمنظمة المنصوص 

 2003أوت  30، لیصدر هذا الأخیر قراره في 2002العالمیة للتجارة قبل نهایة سنة 

صاحبه بیان من رئیس  المجلس العام للمنظمة و ملحق خاص بمعاییر تقدیر قدرات القطاع 

.1الصناعي على إنتاج الأدویة

و قد تضمن القرار الوزاري نظاما خاصا لتنفیذ حكم الفقرة السادسة من إعلان الدوحة 

و تجنبا لأي اختلاف في التفسیر قد ینشأ بین الدول الأعضاء قام بتحدید مفهوم المنتجات 

الدوائیة التي یشملها هذا النظام و التي یدخل في نطاقها المنتج الدوائي النهائي المحمي 

و المصنع من قبل قطاع الصناعات الدوائیة لمواجهة مشاكل الصحة العامة  أو الذي تم 

التوصل إلیه باستعمال طریقة صنع مشمولة بالبراءة و المواد الفعالة اللازمة لتصنیع الدواء 

، كما قام بتحدید الالتزامات الملقاة على سائل التشخیص اللازمة لاستخدامهاومجموعة و 

.2الأعضاء التي تستخدم هذا النظام سواء كدولة مصدرة أو مستوردةعاتق الدول 

1 - GUSEMI Amelle, Op.cit. , p 341.
.)291-290(رجع سابق، ص ص مبریهان أبو زید،  : كذلك. 177م سعود سماوي، مرجع سابق، ص ری:أنظر-2
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:المطلب الثاني

.صامیم الصناعیة في اتفاقیة تریبسالحمایة الموضوعیة للت

هاما في تعتبر التصمیمات الصناعیة أحد عناصر الملكیة الصناعیة التي تلعب دورا 

و تضمن للمستهلك الحصول على ه رونقا و مظهرا جذابا، تمییز المنتج عن طریق منح

هذا العنصر تحت الجودة المنشودة في المنتج، و قد عرف النظام الاتفاقي الدولي حمایة 

وضع تصنیف دولي للتصامیم في اتفاقیة لوكارنو بشأن "التصمیمات الصناعیة"تسمیة 

في اتفاقیة باریس، و "النماذج الصناعیة الرسوم و "، و ، و في اتفاقیة تریبس1الصناعیة

و ، 3، و اتفاقیة لاهاي بشأن التسجیل الدولي للرسوم و النماذج الصناعیة2اتفاقیة استكوهوم

.و الفنیةالأدبیةكذا اتفاقیة برن لحمایة حقوق الملكیة 

كت تناولت اتفاقیة باریس عند معالجتها لحمایة هذا الحق  أوجه تفاوت واسعة، و تر 

القانوني المناسب للحمایة، و وضع تعریف و شروط  الإطارحریة تحدید الأعضاءللدول 

أما اتفاقیة تریبس، و على غرار منهجها في حمایة ها الموضوعي و الزمني، قالحمایة و نطا

قد تقتضي طبیعته الخاصة حمایته لمؤشرات الجغرافیة فقد راعت خصوصیة هذا الحق التيا

.غیر القانون الخاص بهأخرىیة بموجب نظم قانون

الصناعیة ، و التي أنشأت تصنیفا للتصامیم1979والمعدلة في عام 1968اتفاقیة لوكارنو المبرمة في لوكارنو عام -1

في الدول المتعاقدة أن تبین في المستندات الرسمیة الخاصة بإیداع التصامیم وعلى المكاتب المختصة )تصنیف لوكارنو(

الصناعیة أو تسجیلها أرقام فئات التصنیف وفئاته الفرعیة التي تنتمي إلیها السلع المجسدة للتصامیم،  ویجب أیضا إتباع 

.لتسجیلالإجراء نفسه بالنسبة إلى كل ما تصدره المكاتب من منشورات بشأن الإیداع أو ا

في ، و المنقحة بلندن 1925بشأن التسجیل الدولي للرسوم و النماذج الصناعیة، المبرمة بلاهاي في اتفاقیة لاهاي2

، و عدلت في 1967، و وثیقة تكمیلیة في 1961، و المستكملة بوثیقة إضافیة في 1960، و بلاهاي سنة 1934

.1999، كما اعتمدت وثیقة أخرى في 1979
، المتممة و المعدلة، انضمت إلیها الجزائر 1886سبتمبر 9اتفاقیة برن لحمایة الملكیة الأدبیة و الفنیة المبرمة في 3

.1997سبتمبر 14صادر في ، 61، ج ر عدد 1997سبتمبر 13 في المؤرخ 341-97 رقم الرئاسيالمرسومبموجب 
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 إطاربین حمایته بموجب قانون المؤلف أي في الأعضاءأعطت الخیار للدول  و      

لم تورد تعریف خاص أنها، كما قانون خاص إطارو الفنیة، أو في الأدبیةقوانین الملكیة 

منها بتحدید شروط الحمایة و الحقوق المخولة  26و  25به، بل اكتفت  في المادتین 

لصاحب التصمیم و مدتها، و هو ما یتماشى مع فلسفة اتفاقیة تریبس التي تركز على البعد 

.حق تناولته بالحمایة لأيالتجاري 

:الفرع الأول

.الإطار القانوني لحمایة التصامیم الصناعیةمنح الحریة للدول الأعضاء في تحدید 

تتمتع التصمیمات الصناعیة بطابع خاص یجعلها قابلة للحمایة بعدة أنظمة قانونیة، 

بنظام قانوني معین للحمایة على غرار اتفاقیة الأعضاءو لم تلزم اتفاقیة تریبس الدول 

باریس، و إنما تركت الحریة للمشرع الوطني في اختیار النظام القانوني الذي یراه مناسبا 

لوفاء بالالتزام بحمایة التصمیم، 

.اعیة بموجب قانون براءة الاختراعإمكانیة حمایة التصامیم الصن: أولا

التصمیم هو الثوب الذي تراع ابتكارات جدیدة، و یعتبرو الاخیعد التصمیم الصناعي 

یلبسه المنتج الصناعي و به تظهر جمالیته و رونقه الذي یحاكي به جمهور المستهلكین، و 

التصمیم المجرد  أنفعهم لتفضیل هذه السلع و المنتجات على غیرها من مثیلاتها، كما دی

.دبیة و الفنیةالأ الملكیةعن منتج صناعي یتمتع بحمایة قوانین 

التصامیم قد تكون عبارة عن شكل ألوان أو خطوط أو تركیب  أن الإشارةو قد سبقت 

لمجموعة من الخطوط و الألوان المعروفة، و التي بدورها قد تكون مستمدة من الطبیعة أو 

عبارة عن مظهر خیالي، أو مجرد خطوط متوازیة أو أشكال ذات ألوان مختلفة، و قد تكون 

ء على هذه السلعة كالنقش على الزجاج و أیضا بطریق الحفر على السلعة ذاتها أو بالطلا

التحف، أو القوالب التي تصب فیها المنتجات و التي لا یشترط فیها  إلا أن تمنح المنتج 
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میزا عن غیره من المنتجات الصناعي الذي توضع علیه مظهرا جدید و رونقا جذابا و مت

.1الأخرى

لأنهقة تربطه بالمنتج الصناعي، أن التصمیم الصناعي یتجرد من أیة علا إذنیتضح لنا 

یتمثل في المظهر الفني الذي یزین المنتجات و السلع و الثوب الذي یلبسه المنتج 

الصناعي، و الذي یحاكي به جمهور المستهلكین، و لكن أحیانا قد تكون هناك علاقة وطیدة 

ظیفة صناعیة بین التصمیم و المنتج الذي یمیزه، و ذلك عندما یكون التصمیم داخلا في و 

.2مع المنتج الصناعي الذي یمثله و یمیزه

جمهور المستهلكین قد سقط ر الخارجي أو الفني الذي یخاطب المظه أننجد عندها 

عنه، ذلك لان وجود هذا التصمیم في المنتج أصبح ضروریا و مؤدیا لوظیفة صناعیة، و لا 

من  الأولىیمكن في هذه الحالة حمایته كتصمیم صناعي و هو ما یستفاد من نهایة الفقرة 

...من اتفاقیة تریبس التي نصت على ما یلي25المادة  ضاء و یجوز للبلدان الأع:"

الامتناع عن منح مثل هذه الحمایة للتصمیمات التي تملیها عادة الاعتبارات الفنیة أو 

".الوظیفیة

كان التصمیم توافرت فیه الجدة التي تتطلبها قوانین براءة الاختراع  إذاففي هذه الحالة 

جدید فیتمو ساهم في وظیفة صناعیة أو نتیجة صناعیة، أي كان له تطبیق صناعي 

.حمایته بموجب قانون البراءة

معیار حمایة التصمیم الصناعي بموجب قانون خاص هو الصلة الموجودة بینه و بین 

كانت الصلة تقتصر على تزیین المنتج و اعطاءه مظهرا جذابا یروق  فإذاالمنتج الصناعي، 

حس الجمهور كانت حمایته كتصمیم صناعي، أما إذا دخل في وظیفة صناعیة أو أدى إلى 

نتیجة صناعیة مع المنتج الذي یمثله، فإن حمایته تكون بموجب قانون البراءة متى توافرت 

.شروط الاختراع الأخرى

للرسوم و النماذج الصناعیة، دراسة قانونیة مقارنة، دار الحامد للنشرصدام سعد االله محمد البیاتي، النظام القانوني -1

.39، ص 2002و التوزیع، عمان، 
2 -NGO MBEM Stéphanie, Les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels
dans le développent en Afrique, Edition l’Harmattan, p.150.
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.عي كعلامة حمایة التصمیم الصناامكانیة:ثانیا

كل شارة قادرة على تمییز السلع و الخدمات التي توضع علیها سواء تعتبر العلامة 

بذاتها أو اكتسبت القدرة على التمییز من خلال الاستخدام، أما التصمیم الصناعي فهو 

ا جمالیا یكسبها المظهر الزخرفي أو الجمالي للسلعة، فهو یمنح السلعة شكلا جذابا و رونق

طابعا خاصا لتكون عاملا أساسیا في اجتذاب الزبائن و العملاء لاغراءهم في شراءها دون 

لاتها، أي انه یمیز هذه السلعة عن غیرها، فیتشابه هذا الحق مع العلامة التجاریة في یمث

.هذا الجانب

تتخذ أشكال عدیدة، و منها الشكل الخارجي للسلعة فهل یمكن اعتبار و بما أن العلامة

اره و هل یستفید من حمایة مزدوجة باعتبلذي یمثل شكل السلعة علامةالنموذج الصناعي ا

  ؟تصمیما صناعیا و علامة 

 ثذا كان شكل السلعة من مستلزمات إنتاجها، بحیز بین حالتي هنا، الحالة الأولى إنمی

عدم اتخاذ ذلك ن أن تنتج هذه السلعة إلا بهذا الشكل، فلا خلاف بین الفقهاء في لا یمك

من ن صاحبها سوف یحتكر استعمالها، و بالتالي سوف یحرم الآخرینالشكل علامة، لأ

.بدإنتاج سلع بهذا الشكل إلى الأ

بحیث یمكن أما الحالة الثانیة، فتتحقق إذا كان شكل السلعة لیس من مستلزمات إنتاجها، 

أن تنتج بشكل أخر مغایر للشكل الذي أنتجت فیه، هنا حصل خلاف بین الفقهاء و انقسموا 

، لوجود خلط بین ر شكل السلعة بمثابة علامةإلى رأیین، الأول ذهب إلى عدم جواز اعتبا

التصمیم الصناعي و العلامة، و یقرر الاكتفاء بحمایة شكل السلع و البضائع إذا كان جدیدا 

لعة أما الرأي الثاني فیذهب إلى إجازة اعتبار شكل الس، 1أصیلا باعتباره تصمیم صناعيو 

.2في الوقت ذاتهتصمیما صناعیا و علامة

.44سعد االله محمد البیاتي، مرجع سابق، ص صدام -1
.45، ص همرجع نفس-2
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.اعتبار التصمیم الصناعي مصنفا فنیا:ثالثا

تحمى التصامیم الصناعیة في مختلف التشریعات الوطنیة على أساس أنها أحد عناصر 

الملكیة الصناعیة، و لكن بالرجوع لاتفاقیة برن لحمایة حقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة نجدها 

سعت إلى تقریر حمایة للتصمیمات الصناعیة باعتبارها أحد عناصر الملكیة الأدبیة و 

تختص تشریعات دول الإتحاد :"من اتفاقیة برن على ما یلي7لمادة الفنیة، حیث نصت ا

بتحدید مجال تطبیق القوانین الخاصة بمجال بمصنفات الفنون التطبیقیة و بالرسوم و 

و بالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحمایة في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم و ...النماذج

إلا بالحمایة الخاصة الإتحادي دولة أخرى من دول نماذج فإنه لا یكون من حقها التمتع ف

المقررة الدولة للرسوم و النماذج، و مع ذلك فإذا لم تكن هذه الحمایة الخاصة مقررة في تلك 

".الدولة الأخیرة، فإن هذه المصنفات تتمتع بالحمایة باعتبارها مصنفات فنیة

اختیار نظام الحمایة للتصمیمات حریة في الأعضاءكما تركت اتفاقیة تریبس للدول 

 إطاربموجب قانون المؤلف، أو في الفنیةقوانین الملكیة الأدبیة و  إطارالصناعیة سواء في 

من اتفاقیة تریبس 25/2قوانین الملكیة الصناعیة بموجب قانون خاص حث نصت المادة 

القانون المنظم من خلال الالتزامو للبلدان الأعضاء حریة الوفاء بهذا :"على ما یلي

".للتصمیمات الصناعیة أو القانون المنظم لحقوق المؤلف

من ) 21إلى  1( المواد من أحكامتطبیق  إلىاتفاقیة تریبس قد أحالت  أنمع التذكیر 

التي تتعلق بالحقوق المعنویة المخولة لمؤلف المصنف 6اتفاقیة برن مع استثناء المادة 

.المحمي

قیة تریبس قد اعتبرت التصمیم الصناعي عنصرا من عناصر الملكیة ن كانت اتفافإ     

حمایتها باعتبارها مصنفات أدبیة  إلى، و أشارت اتفاقیة برن اعیة و كذا اتفاقیة باریسالصن

لهذا الحق الوثیقةا یدل على الصلة تي أحالت إلیها اتفاقیة تریبس، فهذمنها و ال7في المادة 

.و بعناصر الملكیة الصناعیة من جهة أحرىمن جهةالأدبیةبالمصنفات 
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في الصناعیة، أي أنها تتعلق صناعیة تتصل بالفن من خلال تطبیقهافالتصمیمات ال

بالفن الصناعي أو الفن التطبیقي، و قد قامت صعوبات حول التمییز بین الفن المجرد و 

 الآلاتك، فهناك من المنتجات الصناعیة التي لا تتمیز بأي طابع فني 1الفن الصناعي

الصناعیة، كما أنه هناك من المنتجات الصناعیة التي تتمیز بطابع فني كأواني الطبخ مثلا، 

كما أن بعض التصمیمات تهدف لغایة فنیة بحتة بما تتضمنه من جمال یتصل بالعاطفة 

.و العقل

هات للتمییز بین الفن المجرد و الفن الصناعي، الاتجاه الأول اعتمد ظهرت ثلاثة اتجا

على معیار التخصیص للتمییز بین التصمیمات الصناعیة و التصمیمات الفنیة، بحیث یعد 

تصمیما صناعیا متى خصص لاستعماله في الصناعة بتطبیقه على المنتجات، و یتمتع 

ین إذا لم یخصص التصمیم للتطبیق بالحمایة الخاصة بالتصمیمات الصناعیة، في ح

الصناعي و كان یتمیز بطابع فني بحت فإنه یعتبر عملا فنیا و یتمتع بالحمایة المقررة 

.2للمصنفات الأدبیة و الفنیة

أما الاتجاه الثاني فیبني رأیه على أساس العلاقة الموجودة بینه و بین المنتجات التي 

ي لیست له قیمة في ذاته و إنما مع المنتجات التي یمثلها، و بالتالي فالتصمیم الصناع

یطبق علیها، فالتصمیمات الصناعیة و لو أنها تزید من قیمة هذه المنتجات، إلا أنها لا 

.3تستمد قیمتها منها و إنما تستمد قیمتها من ذاتها

ردة مختلفا و هو النظر إلى القیمة الفنیة المج افي حین اعتمد الاتجاه الثالث معیار 

للتصمیمات الصناعیة دون النظر إلى تخصیصها في المجال الصناعي من عدمه، 

و بالتالي یعتبر التصمیم الصناعي خاضعا لقانون المؤلف إذا ما تمثل في فن له قیمة ذاتیة 

و مستقلة عن وسیلة استخدامه أو تخصیصه في الصناعة من عدمها، أما إذا لم یكن 

یمة فنیة مجردة و اقتصرت فائدته على مجرد استخدامه لتمییز للتصمیم الصناعي أي ق

الجیلالي عجة،  الرسوم و النماذج الصناعیة خصائصها و حمایتها، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة، -1

.39، ص 2015، لبنان
بین قانون الرسوم و النماذج الصناعیة و سامیا عوادة صوالحة، الاختصاص في حمایة الرسوم و النماذج الصناعیة-2

.37قانون حمایة حق المؤلف، رسالة ماجیستر، كلیة الدراسات الفقھیة و القانونیة، جامعة أل البیت، عمان،ص 
.38المرجع نفسھ، ص -3



تريبساتفاقيةفيالصناعيةالملكيةلحقوقالمقررةالموضوعيةالحمايةمضمون:الأولالباب

- 121 -

المنتجات الصناعیة بحیث یفقد فائدته بدونها فانه یعتبر تصمیما صناعیا و یخضع للحمایة 

.1بموجب قانون خاص بالتصامیم الصناعیة في إطار قوانین الملكیة الصناعیة

تخرج من دائرة الحمایة بموجب قوانین و بالتالي فالتصامیم التي تشكل عملا فنیا محضا 

الملكیة الصناعیة، و تعتبر مصنفات أدبیة تتمتع بالحمایة بموجب قانون المؤلف، أما 

أن التصامیم القابلة للتطبیق الصناعي و لها في ذات الوقت قیمة فنیة ذاتیة فمن الممكن 

بموجب قانون أدبيتحمى كتصمیم صناعي بموجب قوانین الملكیة الصناعیة و كمصنف 

اتفاقیة أقرتهو هو ما 2تتمتع بحمایة مزدوجة أو ما یعرف بوحدة الفن أنهاالمؤلف، أي 

من اتفاقیة برن و كذا نستطیع استنتاجه من مضموم العبارة 2تریبس بإحالتها لأحكام المادة 

الالتزام و للبلدان الأعضاء حریة الوفاء بهذا :"من اتفاقیة تریبس 25/2الأخیرة من المادة 

، كما "من خلال القانون المنظم للتصمیمات الصناعیة أو القانون المنظم لحقوق المؤلف

من اتفاقیة لاهاي المتعلقة بالإیداع الدولي للرسوم و النماذج الصناعیة التي 21أقرته المادة 

أحكام هذه المعاهدة لا تحول دون تطبیق أحكام معاهدة برن المتعلقة:"نصت على ما یلي

".بحمایة المصنفات الفنیة و الأدبیة

:الفرع الثاني

.التصامیم الصناعیةإقرار الشروط الموضوعیة لحمایة

لم تعرف أي من الاتفاقیات الدولیة المذكورة سابقا التصمیم الصناعي، لكن یمكن 

ناصر عیتألف من  أنمنتج، و یمكن  لأيتعریفه على أنه المظهر الزخرفي أو الجمالي 

الرسوم و الخطوط و ثلاثیة الأبعاد كشكل المنتج أو سطحه، أو من عناصر ثنائیة الأبعاد، ك

.الألوان، وقد یكون هذا المنتج صناعي أو یندرج ضمن نطاق الحرف التقلیدیة

تاركة المسالة للتشریع الوطني موضوعي للحمایةأي شرط لم تقر اتفاقیة باریس كما أن

لكل دولة عضو في اتحاد باریس، أما اتفاقیة تریبس فقد أقرت شرطین موضوعین كحد أدنى 

.39، ص ة صوالحة، مرجع سابقسامیا عواد-1
  .30ص حمایتها، مرجع سابق،الجیلالي عجة، الرسوم و النماذج الصناعیة خصائصها و-2
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تاركة الحریة للمشرع الوطني في إضافة شروط أخرى شریطة عدم تعارضها مع أحكامها، و 

:یتمثل هذاین الشرطین فیما یا یلي

:أصیلا أوجدیدا یكون التصمیم الصناعي  أن: أولا

:"من اتفاقیة تریبس التي تنص على ما یلي25/1و هو ما یستفاد من نص المادة 

تلتزم البلدان الأعضاء بمنح الحمایة للتصمیمات الصناعیة الجدیدة أو الأصلیة التي نتجت 

..."بصورة مستقلة

كون التصمیم إما تطلبت أن یإنمافاتفاقیة تریبس لم تشترط الجمع بین الشرطین معا و 

الطابع الشخصي الأصالة في مفهوم قانون المؤلف إظهارأصیلا أو جدیدا، و تعرف 

بصمة مؤلفه فیه، سواء من حیث الصیاغة أو المضمون أو إضفاءللمصنف، من خلال 

، و تختلف 1و شكل جدیدعمل جدید، إیجادلا تعني بالضرورة الأصالةریقة التعبیر، و ط

شخصیة المؤلف على المصنف و لو إضفاءتتطلب الأصالةعن الجدة في كون الأصالة

بل، و ق تكون من قإلیهیكون العمل لم یسبق التوصل  أنكان قدیما، أما الجدة فتتطلب 

.2جدة نسبیة أو مطلقة

شخصي و تتجسد الأولفي التصمیم الصناعي على معیارین، الأصالةو یتم تقدیر 

كان یعكس  فإذان خلال المظهر الخارجي الذي تزین به المنتج الصناعي، فیه مالأصالة

لمسته الفنیة المتمیزة استحق الحمایة، و لكن إبرازالطابع الشخصي لمصمم عن طریق 

ة المصمم في ی، لصعوبة معرفة شخصالأصالةیصعب الاعتماد على هذا المعیار لتقدیر 

مركبة، أو أشكال مجسمة قد تكون مقتبسة من النموذج الذي قد یتجلى في خطوط أو ألوان 

الیتها على رأي و عناصر سابقة و معروفة غالبا، كما أن التصامیم الصناعیة تعتمد في جم

1
- NGO MBEM Stéphanie, Op.cit, p p(.153- 154).

كلود كولومبیه، المبادئ الأساسیة لحق المؤلف و الحقوق المجاورة في العالم، دراسة في القانون المقارن، :أنظر-2

:، كذلك)22-21(، ص ص1995یونسكو، باریس،ترجمة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، تونس و ال

).79-78(، ص ص2008شحاتة غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
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احتلت مكانة فقدت قیمتها الجمالیة، أما إذا كانت غیر شائعة  ألفهان ذوق الجمهور، فإ

.1معتبرة في أذهانهم

كان  إذافي التصمیم على ما یعتمد في تقدیره للأصالةن المعیار الموضوعيفي حین أ

نماذج منظمة بطریقة متمیزة لعناصر معروفة سابقا  أوهذا التصمیم ولید مجموعة رسوم 

یتیح لأنهالأنسبكان تركیبها جدیدا یعكس الجهد المتمیز للمبدع، و هو المعیار  إذابحیث 

أنه یخلق أرضیة مشتركة بین التصامیم عدد كبیر من هذه التصامیم، كماالفرصة لحمایة 

غابت الجدة من التصمیم یمكن أن نلجأ بسهولة لحمایته  فإذاالصناعیة و التطبیقات، 

.2بموجب قانون المؤلف

ابتكار تصمیم صناعي غیر موجود من قبل، و هناك  إلىأما الجدة فینصرف مفهومها 

لا یكون التصمیم الصناعي معروفا من قبل في  أننوعین من الجدة المطلقة و التي تتطلب 

یكون التصمیم الصناعي في  أنأي منطقة في العالم، و الجدة النسبیة التي تكتفي لتحققها 

إلى الجدة، و هو ما تفتقرشیئا جدیدا و لو دخل في تكوینه أجزاء الإجماليشكله النهائي و 

و یجوز اعتبار التصمیمات :"ما یليالتي نصت على25/1تبنته اتفاقیة تریبس في المادة 

..."غیر جدیدة أو غیر أصلیة إن لم تختلف كثیرا عن التصمیمات المعروفة

ن مأخوذة من و بالتالي لا یجب أن تكون كل مكونات التصمیم جدیدة بل یمكن أن تكو 

بشرط أن یكون هناك اختلاف بین هذه التصامیم في صورتها تصمیمات موجودة سابقا

یطبق نفس التصمیم على نفس المنتجات، و قد جاء اتفاق  أنكما لا یجب ، الإجمالیة

لوكارنو المتاح لكل الدول الأعضاء في اتفاقیة باریس بتصنیف دولي للتصامیم الصناعیة، و 

صنف فرعي، كما یحتوي كذلك على 223صنف، و 32یحتوي هذا التصنیف على 

یا مع بیان الأصناف و الأصناف الفرعیة التي رتبت مجموعة من السلع مرتبة ترتیبا أبجد

.بیانا عن أنواع مختلفة من السلع6250فیها هده السلع و تضم القائمة نحو 

.62، ص 1997عبد الحفیظ بلقاضي، مفهوم حق المؤلف و حدود حمایته جنائیا، دار الأمان، الرباط، -1
.198، ص 2004نواف كنعان، حق المؤلف، دار الثقافة، عمان، -2
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منها حكما یتعلق بموضوع الجدة حیث 11و قد تضمنت اتفاقیة تریبس  في المادة 

عترف بها رسمیا عرض التصمیم الصناعي في المعارض الدولیة الرسمیة أو الم إناعتبرت 

.1أیة دولة عضو لا تؤثر على جدتهاإقلیمالتي تقام على 

كي یتمتع بالحمایة القانونیة أن یتصف بالجدة و الابتكارینبغي أذنفالتصمیم الصناعي 

و یقصد بها أن یكون في مجمله حدیثا یتحلى بطابع خاص یمیزه عن غیره من التصامیم 

مرتبطین كون الجدة تمنح التصمیم الأصالةشرط الجدة و  أنالمماثلة، و تجدر الإشارة 

.الحداثة، و الأصالة تمنحه طابعا خاصا یمیزه عن غیره

.أن یكون التصمیم قابلا للتطبیق الصناعي:ثانیا

یقصد بشرط الصفة الصناعیة في التصمیم أن یكون هذا الأخیر معد لغایة تطبیقه 

التصمیم یكتسب الصفة الصناعیة من خلال استخدامه مباشرة في صنع المنتجات، أي أن

على المنتجات و السلع التي ستطبق علیها و یمیزها عن غیره، لذا یخرج التصمیم من كونه 

مجرد أفكار في ذهن مبتكره إلى عالم الوجود لیوضع على المنتجات و یفضلها على 

القابلیة على تمییز المنتجات و السلع، فالتصمیم الذي ، و من هنا یشترط فیه 2مثیلاتها

یحمیه القانون هو الذي یوضع على السلع و المنتجات العائدة لمنشأة معینة و یمیزها عن 

غیرها في الأسواق التجاریة، فیقدم للجمهور سلعة تتمیز بطابع خاص و تتمتع برونق و 

الصناعة بمعناها الواسع حیث باریس جمال، و یقصد بمصطلح الصناعة كما حددته اتفاقیة 

.3تشمل الصناعات الزراعیة و الاستخراجیة و المنتجات المصنعة أو الطبیعیة و غیرها

و بالتالي فأي تصمیم لا یعد موجها للاستخدام في المجال الصناعي لا یتمتع بالحمایة 

:"تي نصت على ما یليال 25/1الصفة الصناعیة في المادة القانونیة و قد اشترطت اتفاقیة 

محمد محسن إبراهیم النجار، التنظیم القانوني لعناصر الملكیة الصناعیة و التجاریة في ضوء أحكام اتفاقیة تریبس -1

.)93-92(، ص ص 2005، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2002لسنة 82و قانون الملكیة الفكریة رقم 
.121، ص 1998عامر الكسواني، الملكیة الفكریة، دار الحبیب، عمان، -2
النجار، مرجع إبراهیممحمد محسن : كذلك .)60-59 (البیاتي، مرجع سابق، ص صصدام سعد االله محمد -:أنظر-3

.94سابق، ص 
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الامتناع عن منح الحمایة للتصمیمات الصناعیة التي تملیها الأعضاءو یجوز للبلدان ...

".عادة الاعتبارات الفنیة أو الوظیفة العملیة

الحصول إضعافأن لا تؤدي شروط حمایة التصمیمات المتعلقة بالمنسوجات إلى :ثالثا

أن وضعت اتفاقیة تریبس قاعدة تلزم بموجبها التشریعات الوطنیة للدول الأعضاء :علیها 

تعیق الحصول على الحمایة المقررة  أنقانونیة من شأنها إجراءاتو  أحكامتتفادى إقرار

، كأن تضع الدولة شروطا أو ات الصناعیة المتعلقة بالمنسوجاتفیها لجمیع التصمیم

یعرقل أو یمنع الحصول على الحمایة أو یؤدي إلى  أنشأنه متطلبات معینة للتسجیل  من 

مدة الحصول على شهادة التسجیل أو تفرض رسوما مبالغ فیها مقابل تسجیل هذا  إطالة

إضعافالمتعلقة بفحص طلب الحمایة و التي من شأنها الإجراءاتالحق ، أو تقر بعض 

.علة شهادة تسجیل التصمیم الصناعياحتمال الحصول 

القانوني الذي تراه مناسبا  الإطار إقرارو منحت الاتفاقیة الحریة للدول الأعضاء في 

قانون خاص بالتصمیمات الصناعیة أو في  إطارلحمایة تصامیم المنسوجات سواء في 

.قانون المؤلف إطار

في التشریعات الوطنیة لكل بلد  إقرارهالمطلوب الأدنىو تشكل هذه الشروط الحد 

شرط أخر و هو  إقرارعضو، و قد درجت التشریعات الوطنیة و منها التشریع الجزائري على 

یرفض كل طلب :"التي تنص على ما یلي7شرط المشروعیة و المنصوص علیه في المادة 

لأمر أو ذا ایتضمن أشیاء لا تحتوي على طابع رسم أو نموذج مطابق للمعنى الوارد في ه

".العامةبالآدابتمس 

هذا النص فاتسام التصمیم الصناعي بالمشروعیة شرطا جوهریا للحمایة، أي  إلىاستنادا 

العامة، لذا لا  الآدابیكون غیر مخالف لنص قانوني أو متعارض مع النظام العام و  أن

یكون التصمیم المطبق على سلعة معینة أو المجسد في قالب معین یعبر عن  أنیجوز 

شعار أو رمز خاص بالدولة، أو ماس بالشعائر الدینیة، أو یمثل صورا أو تعابیر فاضحة 

.منافیة للحیاء أو مضللة للجمهور
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:الفرع الثالث

.تحدید الحقوق الاستئثاریة المخولة لأصحاب التصامیم الصناعیة

رغم أن اتفاقیة تریبس لم تولي التصمیم الصناعي نفس القدر من الأهمیة الذي منحته لبراءة 

الاختراع و العلامات التجاریة، إلا أنها ركزت على الجانب التجاري لهذا العنصر حیث 

تمت حمایة  إذاحددت نطاق الحمایة الموضوعیة التي یتمتع بها صاحب التصمیم الصناعي 

.من حیث الموضوع و الزمانخاصبموجب قانون

فصاحب التصمیم الصناعي إذا تمت حمایته بموجب البراءة عند توافر الشروط 

من اتفاقیة 28تع الحقوق المحددة في المادة الموضوعیة المطلوبة في الاختراع فهنا یتم

.ذات الاتفاقیةمن  16ادة اعتبر كعلامة تجاریة فیخضع لأحكام المتریبس، أما إذا

تصمیما یجمع بین القابلیة للتطبیق الصناعي و الطابع الفني فهنا یتمتع أعتبر لكن إذا و

صاحبه بالحمایة المزدوجة المقررة في القانون الخاص و الحمایة المقررة في قانون حق 

.المؤلف

10لمدة 1قوقو قد اعترفت اتفاقیة تریبس لصاحب التصمیم الصناعي بمجوعة من الح

:سنوات كحد أدنى و هي

تمنح اتفاقیة تریبس لصاحب التصمیم حیث:تصمیم المحمي بنفسهالالاستئثار بصنع -

، ویخول حمایةفي إقلیم الدولة المانحة لل هئثار بتصنیعوحده دون غیره حق الاستالصناعي

القیام بهذا التصنیع هذا الحق لصاحبه اتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة لمنع الغیر من 

إلى الأفعال التي یقوم بها الغیر و تؤدي الاتفاقیة خذ ترخیص منه، فیجرم أأو  بدون موافقته

، ویستوي أن یتم التصنیع بكمیات قلیلة أو هبدون موافقة صاحبتصمیم أو نسخ عنهتصنیع ال

.من اتفاقیة تریبس15/1المادة -1
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ي لصاحب الحق الاستئثار بكمیة تجاریة كبیرة  فتعتبر كافة تلك الأفعال تعدیا على

.1تصمیمال

سلع المحتویة على التصمیم المحمي أو المجسدة الأو عرض للبیع بیع الاستئثار ب-

السلع في بیع تصمیم الحقیكون لصاحب اللتصمیم محمي منسوخ بكامله أو جزء منه

أي شخص لم ، و منعي المنسوخ بكامله أو جزء منهمحمالمحتویة أو المجسدة للتصمیم ال

.تجاریة لإغراضببیعه ام بأیة یحصل على موافقة منه في القی

للتصمیم المحمي المجسدةالاستئثار باستیراد السلع المحتویة على التصمیم المحمي أو -

تجاریة دون  لأغراضهذه السلع استیرادأو معظمه بنفسه، ومنع الغیر من المنسوخ كله

.موافقته

 أنتقید حقوق صاحب التصمیم ببعض الاستثناءات شریطة  أنویجوز لكل دولة عضو 

تكون هذه الاستثناءات محدودة و لا تتعارض بصورة غیر معقولة مع الاستخدام العادي 

للتصمیمات الصناعیة المحمیة،  أن لا تخل بصورة غیر معقولة مع المصالح المشروعة 

.2المصالح المشروعة للغیرلصاحب التصمیم المحمي، مع مراعاة 

 أنإضافة إلى هذه الحقوق المخولة للتصمیم الصناعي القابل للاستغلال الصناعي یمكن 

یتمتع  التصمیم الصناعي المتضمن قیمة فنیة ذاتیة بالحقوق المخولة بموجب قانون المؤلف 

معنویة و كذا اتفاقیة برن و هي الحقوق ال3و التي نصت اتفاقیة تریبس على بعضها

.المادیةو الحقوق 

1
- NGO MBEM Stéphanie, Op.cit, p 295.

.من اتفاقیة تریبس15/2المادة -2
.من اتفاقیة تریبس11و المادة 10أنظر المادة -3
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:الفصل الثاني

.الملكیة الصناعیة المستحدثةمضمون الحمایة الموضوعیة لحقوق

ن منصوص علیها في لم تكتفي اتفاقیة تریبس بحمایة عناصر الملكیة الصناعیة التي كا

و مشمولة بالحمایة في مختلف التشریعات الوطنیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة اتفاقیة باریس،

في مختلف دول العالم، بل امتدت الحمایة لبعض العناصر الأخرى كالتصمیمات التخطیطیة 

بعض الدول المتقدمة أراضيللدوائر المتكاملة التي لم تكن محمیة على نطاق واسع إلا في 

.یكیة و الیابان و منذ وقت قریبكالولایات المتحدة الأمر 

، لكنها لم تدخل حیز النفاذ حتى تبنت 1989كما أنه تم إبرام اتفاقیة دولیة لحمایتها سنة 

اتفاقیة تریبس جل أحكامها، و كذا المعلومات غیر المفصح عنها و التي لم تكن محمیة في 

و حتى في اتفاقیة باریس، قوانین الملكیة الصناعیة في مختلف التشریعات الوطنیة  إطار

في نصوص اتفاقیة تریبس بعد خلاف شدید بین الولایات المتحدة إدراجهاتم إنماو 

.الأمریكیة و دول الاتحاد الأوروبي حول نظام حمایتها

و هي التصامیملهذه العناصر المستحدثة و سنتطرق لدراسة أحكام الحمایة الموضوعیة

المبحث (و المعلومات غیر المفصح عنها،)المبحث الأول(املةالتخطیطیة للدوائر المتك

).الثاني

:الأولالمبحث 

.تكاملةمالحمایة الموضوعیة للتصامیم التخطیطیة للدوائر المضمون

في  لأعضاء فیها و هو توفیر الحمایةأضافت اتفاقیة تریبس التزام على عاتق الدول ا

املة، و قد تم إدراج هذا التخطیطیة للدوائر المتكللتصمامیممنظومتها القانونیة الوطنیة 

التي كانت تقر حمایة في اتفاقیة تریبس تحت ضغط من الولایات المتحدة الأمریكیة العنصر

، و المتصفح لأحكام اتفاقیة تریبس و التكنولوجیةالاقتصادیة و التجاریةله نظرا لأهمیته



تريبساتفاقيةفيالصناعيةالملكيةلحقوقالمقررةالموضوعيةالحمايةمضمون:الأولالباب

- 129 -

الفلسفة التجاریة التي الأمریكیة المتعلقة بهذا المجال ویجدها تعكس بوضوح أحكام القوانین

.تقوم علیها المنظمة العالمیة للتجارة

:المطلب الأول

.واشنطنالمقررة في اتفاقیةالإحالة إلى أحكام الحمایة الموضوعیة العامة 

الجدیدة فیما یتعلق بالتصمیمات الموضوعیةتضمنت اتفاقیة تریبس بعض الأحكام 

و القیود و المتمثلة في الحقوق المخولة لصاحب التصمیمالتخطیطیة للدوائر المتكاملة 

الواردة علیها و مدتها، و التي تعكس بوضوح البعد التجاري الذي تتمیز به هذه الاتفاقیة،

قیة دولیة تنظم هذا المجال،ول اتفاأتعتبر التيواشنطناتفاقیةتبنت الأحكام الواردة في  و

باستثناء (  7 إلى 2مت اتفاقیة تریبس بتطبیق نصوص المواد من 35حیث ألزمت المادة 

بالرجوع لنصوص هذه  و ،16من المادة  3و الفقرة  12و المادة )6من المادة  3الفقرة 

ته و نطاق خاصة تتعلق بتعریف هذا الحق و شروط حمایأحكامالمواد نجدها تتضمن 

.تعلقة بدخول المعاهدة حیز النفاذالحمایة و مدة الحمایة و الأحكام الانتقالیة الم

:الفرع الأول

.صمیم التخطیطي للدوائر المتكاملةتعریف الت

اتفاقیة تریبس لم تورد في القسم السادس منها تعریفا للتصمیمات التخطیطیة للدوائر 

م واشنطن التي میزت بین التصمیاتفاقیة من 2لمادة نص ا إلىأحالت إنماالمتكاملة و 

من نفس المادة الدائرة المتكاملة أنها كل 1حیث عرفت الفقرة ،التخطیطي و الدائرة المتكاملة

یكون احدها على الأقل عنصرا نشطا و بعض الوصلات  أنمنتج تكون فیه العناصر، على 

أو علیها في شكله النهائي أو في شكله /أو كلها جزءا لا یتجزأ من قطعة من المادة و 

.وظیفة الكترونیة أداءالوسط، و یكون الغرض منه 

على انه كل 2من المادة 2أما التصمیم التخطیطي للدائرة المتكاملة فقد عرفته الفقرة 

یكون احد العناصر على الأقل عنصرا نشطا و  أنترتیب ثلاثي الأبعاد للعناصر على 
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لبعض الوصلات أو كلها لدائرة متكاملة، أو ذلك الترتیب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة 

.بغرض التصنیع

فتصامیم الدوائر المتكاملة متكونة من جزئین و هما التصامیم التخطیطیة و هي رسومات 

الدائرة أماالأساسیة لصناعة الدائرة المتكاملة، وصلات و العناصرتوضحة الأبعاد ثلاثی

المتكاملة فهي الناتجة عن تجسید التصمیم التخطیطي  في شكل منتج قابل للاستعمال و 

.1یؤدي وظیفة الكترونیة معینة

هذا التعریف الوارد في اتفاقیة واشنطن مستوحى من قانون حمایة الدوائر المتكاملة 

المتكاملة، و الدائرةمیم التخطیطيذي میز كذلك بین التصل، و ا1984الأمریكي لسنة 

حیث عرف الدائرة المتكاملة أنها الشكل النهائي أو الوسطي لأي منتج یتضمن طبقتین أو 

أكثر من العناصر المعدنیة العازلة أو الشبه الموصلة، مثبتة أو موضوعة أو منحوتة في 

موضوع مسبقا، و یراد منها تأدیة وظیفة قطعة من مادة شبه موصلة، و ذلك وفقا لنموذج

.2إلكترونیة

للدوائر المتكاملة عرفها على أنها سلسلة من الصور المتعلقة أما التصامیم التخطیطیة

ة أو مشفرة، تتضمن أو تمثل تصمیما ثلاثي الأبعاد معد مسبقا لمواد معدنیة تببعضها، مثب

أو عازلة أو شبه موصلة، و هذه الصور مأخوذة من الطبقات المكونة لدائرة متكاملة، و 

العلاقة بین هذه السلسة من الصور هي أنها تتضمن شكل السطح الخارجي لرقاقة إلكترونیة 

.3موصلةشبه

في  إلارد في اتفاقیة واشنطن لا یخالف التعریف الوارد في القانون الأمریكي فالتعریف الوا

بعض التفاصیل التقنیة التي حاولت الاتفاقیة تجنبها لجعله أكثر بساطة ومرونة لمواكبة 

.التطور السریع الذي یشهده هذا المجال التكنولوجي

سهیلة دوكاري ، حمایة تصامیم الدوائر المتكاملة بین حقوق المؤلف و قانون الملكیة الصناعیة ، رسالة دكتوراه في -1

.2، ص 2011، 1الجزائر القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 
ریباز خورشید محمد، الحمایة القانونیة للتصامیم الطبوغرافیة  للدوائر المتكاملة، دار الكتب القانونیة و دار شتات -2

.25، ص 2011للنشر و البرمجیات، مصر، 
.25، ص المرجع نفسه-3
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رافي الذي یتخذ شكل غو لدائرة متكاملة فهو ذلك المجسم الطبأما التصمیم التخطیطي

ظیفة الكترونیة و هذه الوظیفة هي التي تمیزها عن خطوط طبوغرافیة ثلاثیة الأبعاد تؤدي و 

التي تندرج ضمن قانون حقوق المؤلف باعتبارها 1غیرها من الأعمال الطبوغرافیة التقلیدیة

.2مصنفات علمیة مماثلة لمصنفات الجغرافیة

لتقني لهذا الحق، جمیع هذه التعاریف المذكورة ركزت على الجانب ا أنو الملاحظ 

للدائرة المتكاملة یتمثل في مجموعة من الخطوط المرسومة على شكل فالتصمیم التخطیطي

ثلاثي الأبعاد و متصلة ببعضها البعض لتكون عناصر الكترونیة تعمل بنظام أشباه 

نة سواء صناعیة أو تخزینیة، كما أنها تسهل الموصلات و الهدف منه هو القیام بوظیفة معی

و توضح كیفیة توصیل الموصلات بین مكونات الدائرة، و عملیة التصمیم معقدة تمر 

بالعدید من الخطوات التي تتطلب بذل جهد ذهني كبیر حیث تتطلب الخطوة الأولى تحدید 

ل جمیع التصامیم الغایة أو الوظیفة المرجوة من الدائرة المصنعة من التصمیم، و تحلی

.الممكنة و التي یمكن أن تنتج عنها دائرة تؤدي الوظیفة المطلوبة منها

التطبیق من خلال القیام برسومات تخطیطیة  إلىالفكرة  إخراجلتلي هذه العملیة الذهنیة 

عدد من التصامیم الممكنة التي فكر فیها المصمم و التي یمكن ان ینتج عن لأكبرأولیة 

دائرة متكاملة تؤدي الوظیفة المرجوة من التصمیم، ثم تحدید العناصر الأساسیة صنیعها ت

المكونة للدائرة المتكاملة و رسمها كمرحلة تمهیدیة للرسم النهائي الذي یتم فیه توضیح نظام 

.3التوصیل بین العناصر المكونة للدائرة و أسماء المكونات

بكل معالمها و طبقاتها رسما مجسما، أي ثلاثي الأبعاد، و من  الأرضالطبوغرافیة تعني لغة رسم  أن الإشارةتجدر -1

الناحیة التقنیة فالطبوغرافیا  هي علم الجغرافیا و هي علم تصویر الأرض طبقیا، أي ثلاثي الأبعاد، و هذه المیزة هي التي 

ي مجال تصامیم عمالها فتجعل هذا العلم یستخدم في مجالات شتى غیر الجغرافیا كتصمیم الطائرات و السفن، و كذا است

، ص 2000المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار المشرق، بیروت لبنان، :، أنظرالدوائر المتكاملة

.18، و ریباز خورشید محمد، مرجع سابق، ص 853
.114سابق، ص ذج الصناعیة خصائصها و حمایتها، مرجع عجة الجیلالي، الرسوم و النما-2
قصي لطفي حسن الحاج علي، التنظیم القانوني لتصامیم الدوائر المتكاملة، رسالة مقدمة لاستكمال درجة الحصول -3

.)7-6(، ص ص 2003الأردن،البیت،لأسات الفقهیة و القانونیة، جامعة على الماجیستر، كلیة الدرا
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التي تأتي عقب تحدید الشكل النهائي  وتصنیع تصمیم الدوائر المتكاملة أما عملیة 

انش وبنفس العرض، و ذلك 30للتصمیم، فتعتمد على رسم هذا التصمیم على ورقة بطول 

للحصول على أعلى درجة من الدقة في الرسم لتلافي حدوث أي خطأ محتمل، ثم یصغر 

.مرة بواسطة التصویر الضوئي500هذا التصمیم حوالي 

)شریحة السلیكون(الزجاج یكون حجمه بقدر حجم الرقاقة بعد ذلك یستخدم لوح من 

تطلى بمادة حساسة للضوء ثم یوضع التصمیم على اللوح الزجاجي و لعدد من المرات من 

، ثم یعامل هذا اللوح بعد ذلك مع مرة یتم تعریضها للضوء في كل مرة 1500إلى  50

لدینا ما یعرف رها و یتولدحامض الهیدرولیك فتذوب الأجزاء التي تعرضت لضوء دون غی

.بالأقنعة الضوئیة

هذا القناع فوق شریحة السیلیكون و تسقط علیه أشعة ضوئیة بحیث فیما بعد یوضع ل 

یحتوي على الشكل المطلوب من الخطوط، و تطبع حزمة الضوء المركز التي تمر عبر 

ذلك بغازات خاصة، تعالج الشریحة بعدللضوء والقناع هذا النموذج على الشریحة الحساسة 

ثم تحفر الدائرة على الشریحة حیثما تتعرض للضوء، و بهذا یحفر الشكل الأساسي 

للدائرة المتكاملة و تصنع الترانزستورات على هذه الأخادید برش الشریحة )التصمیم(

بأیونات خاصة، و تكرر هذه العملیة عدة مرات بحیث تشكل نظام متعدد الطبقات من 

و بهذا ینتج عن طریق التصنیع هذه ئح السیلیكون التي تحتوي على أسلاك ترانزستورات، شرا

.1الدائرة المتكاملة

هي شریحة صغیرة من السیلیكون تحتوي على أعداد مختلفة من  إذنفالدائرة المتكاملة 

، و المتصلة )الترانزستورات، المقاومات، المتسعات، المكثفات(العناصر الإلكترونیة مثل 

، و لها وظیفة صناعیة حیث تدخل 2ببعضها البعض بوصلات لنقل الشحنات الالكترونیة 

ناعیة و الصواریخ الموجهة و الساعات و في صناعة الأجهزة الالكترونیة و الأقمار الص

الهواتف، و وظیفة تخزین المعلومات والتي تقوم بها الدوائر المتكاملة الرقمیة كقطع الذاكرة و 

.المعالجات الدقیقة

.8، ص مرجع سابقعلي،قصي لطفي حسن الحاج-1
.43، ص 2001، الكویت، 270تاكو، رؤى مستقبلیة، سلسلة عالم المعرفة، العدد میستیشو -2
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ریف الوارد في القانون هذه التعاریف الواردة في الاتفاقیة و المستندة على التع نأكما 

و كأنهما منفصلان عن و الدائرة المتكاملة، لتخطیطيتمیز بین التصمیم االأمریكي،

، فالتصمیم هو لمتكاملة هي نتاج التصمیم التخطیطيبعضهما البعض في حین أن الدائرة ا

تنصب أساسا على هذا ، لذا فالحمایة القانونیة ةالمرجع الأساسي لصنع الدائرة المتكامل

.یق النسخ غیر المشروع لهنه عادة ما یكون محل الاعتداء عن طر التصمیم كما أ

إذن هو عبارة عن رسم ثلاثي الأبعاد یشتمل على العناصر فالتصمیم التخطیطي

المكونة للدائرة و الوصلات التي بینها، و تتطلب عملیة التوصل و تجسیده في الواقع بصورة 

و معرفة دقیقة و عالیة بالمجال ممیزة عن التصامیم الأخرى إلیه بذل جهد ذهني كبیر

التكنولوجي الذي تنتمي إلیه الدائرة المتكاملة و هذا ما یجعله یندرج ضمن حقوق الملكیة 

.الفكریة

:الفرع الثاني

.للدوائر المتكاملةالتصامیم التخطیطیةتعدد النظم القانونیة لحمایة

المتكاملة تتطلب جهد فكري كبیر ئرة للدا التصمیم التخطیطي إلىعملیة التوصل  إن     

ا ندرج فیه الدائرة المراد التوصل إلیها، و هذا معرفة كبیرة بالمجال التقني الذي تمبني على م

حد عناصر الملكیة الفكریة باعتبارها إبداعات الفكر البشري، و نظرا یجعل هذا التصمیم أ

لحداثته كذالك یة الأخرى، و الملكیة الفكر لارتباط هذا الحق بصورة كبیرة مع بعض عناصر

فاتفاقیة تریبس لم تلزم البلدان الأعضاء بتوفیر الحمایة ضمن إطار قانوني معین بل تركت 

4ه المادة لها الحریة في اختیار الإطار القانوني المناسب لتنفیذ هذا الالتزام و هو ما أقرت

.منها35ة الواردة في المادة تبنتها اتفاقیة تریبس عن طریق الإحالمن اتفاقیة واشنطن التي

كل طرف متعاقد حر في تنفیذ :"نجدها تنص على ما یلي4بالرجوع لنص المادة 

التزاماته بناء على هذه المعاهدة بموجب قانون خاص بشأن التصمیمات التخطیطیة 

أو قانونه بشأن حقوق المؤلف أو البراءات أو نماذج المنفعة أو الرسوم )الطبوغرافیات(

مجموعة من تلك أیةأو  آخرقانون  أيو النماذج الصناعیة أو المنافسة غیر المشروعة أو 

".القوانین
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حتى اتفاقیة تریبس قد راعتا حداثة هذا الموضوع و خصوصیته و  فاتفاقیة واشنطن

غلب الدول في اتفاقیة تریبس قد قامت بسن تشریع خاص أ أنالقانونیة و التكنولوجیة، رغم 

بموجب براءةلكیة الصناعیة، بعد أن كانت تمنحه الحمایةلحمایة هذا الحق ضمن قوانین الم

.1الاختراع أو قانون حقوق المؤلف

.بموجب قانون المؤلفحمایة التصامیم التخطیطیة: أولا

الفكري البشري الإنتاجتمنح الحمایة بموجب قانون المؤلف على المصنفات التي تعد ثمرة 

.جهتهاو و بغض النظر عن نوعها و نمط تعبیرها و درجة استحقاقها و الإبداعبمجرد 

یحمى القالب الذي تتجسد فیه إنماو بالتالي كمبدأ عام لا تحمى الأفكار بحد ذاتها و 

و لا یكتفي ،2تكون الأفكار محل للتملك أن، فلا یمكن الإبداعالفكرة و الذي ینطوي على 

یتسم هذا القالب بالابتكار، أي أن المؤلف یجب  أنیجب الفكرة في قالب معین بل بإخراج

فالابتكار هنا یختلف ، 3أن یضفي على المصنف شخصیته بأن یعطیه طابعا ممیزا و أصیلا

عن الجدة في مفهوم قوانین الملكیة الصناعیة التي تتطلب التوصل إلى شيء جدید لم یكن 

موجودا من قبل و یختلف مداها من حیث الزمان و المكان فقد تكون جدة نسبیة أو مطلقة، 

ة أما الأصالة فتكتفي بإضفاء شخصیة المؤلف على المصنف حتى لو كانت الأفكار متداول

.4و معروفة سابقا

یتمتع سهولة الحصول علیها حیث أن المصنفتتمیز الحمایة بموجب قانون المؤلف ب

أو شكلیات معینة لإجراءاتبمجرد توافره على الأصالة و لا یحتاج الإبداعبالحمایة لحظة 

لا یخضع التمتع أو ممارسة هذه :"منها 5/2و هو ما نصت علیه اتفاقیة برن  في المادة 

".الحقوق لأي إجراء شكلي

كانت حمایة التصامیم الطبوغرافیة تتم بموجب قانون المؤلف في المملكة المتحدة و استرالیا ، حیث كان قانون المؤلف -1

أو حتى نسخ المنتج المحتوي على في هاتین الدولتین یذهب إلى أن إعادة تصنیع أو نسخ تصمیم محمي بقانون المؤلف

.91سابق، ص مرجع ریباز خورشید محمد،:أنظرفاصیل التصمیم یستوجب الجزاء، لمزید من الت
حمایة حقوق المؤلف تنصب على النتاج و لیس :"تریبس بهذا الخصوص على ما یليمن اتفاقیة9/2نصت المادة -2

".أو المفاهیم الریاضیةیب العملمجرد الأفكار أو الإجراءات أو أسال
.23-22كلود كولومبیه، مرجع سابق، ص ص -3
.21، ص مرجع سابقال -4
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أردنا إذاالعامة التي تقوم علیها الحمایة في قانون المؤلف، و المبادئ إذنهذه هي     

یفرغ في قالب مادي  أنالمصنف یجب  أن، فنرى تطبیقها على التصامیم التخطیطیة

الوجود  إلىالفكر المجرد في ذهن المؤلف  إطاریخرج من  أنمحسوس أي یجب 

الذي یجب أن تتحول الفكرة رط المطلوب في التصمیم التخطیطيالمحسوس، و هو نفس الش

.التي تدور في ذهن المصنف إلى رسومات ثلاثیة الأبعاد

التعبیري الذي الأسلوبأما فیما یتعلق بشرط الأصالة فتتجسد في المصنف الأدبي في 

الطبوغرافیة فالجدة للتصامیملكن بالنسبة ، و 1یتمیز به و الذي یعبر عن شخصیة مؤلفه

المطلوبة فیها هي مرتبة وسط بین الأصالة المطلوبة في قانون المؤلف و الجدة المطلقة 

، نظرا للطبیعة الخاصة لهذا الحق، فالتصمیم یستحیل أن الاختراعالمطلوبة في قانون براءة 

دة المطلوبة فیهیع، لذا فالجیظهر خال من أي عنصر فني أو أدبي و الهدف منه هو التصن

یة من نوع أخر و هو أن تؤدي الدائرة المتكاملة التي وضع التصمیم من أجلها وظیفة إلكترون

إبداععلى الوظیفة التي من أجلها تم الاهتماملا ینصب جدیدة، في حین ففي قانون المؤلف

.2المصنف و لا بقیمته الجدیة

كما أن المصنفات المحمیة بموجب قانون المؤلف تتعدد حسب طبیعتها أدبیة كالروایات 

كالرسم و القصص و برامج الحاسوب، أو مصنفات الفنون التشكیلیة و الفنون التطبیقیة 

و النحت و النقش، و الرسوم التخطیطیة و المخططات و النماذج الهندسیة المصغرة للفن 

الرسوم البیانیة و الخرائط و الرسوم المتعلقة المنشآت التقنیة و ماریة، و و الهندسة المع

المصنفات المذكورة  في اتفاقیة برن أنواعبالطبوغرافیة أو الجغرافیا أو العلوم، و غیرها من 

التصامیم الطبوغرافیة  إدراجو التشریعات الوطنیة على سبیل المثال لا الحصر، فهل یمكن 

.3ذه المصنفاتضمن أي فئة من ه

نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمایته، الطبعة الثالثة، مكتبة دار الثقافة، عمان، -1

).198-197(، ص ص 2000

.60ریباز خورشید محمد، مرجع سابق، ص-2
، 2003محمد حسام لطفي، الطبعة الأولى، الریاض، :دلیا لیبزیك، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ترجمة:أنظر-3

.و ما بعدها209نواف كنعان، مرجع سابق، ص :و ما بعدها، كذلك 78ص 
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تستبعد تماما من فئة المصنفات الأدبیة لأنها خالیة من أیة التصامیم التخطیطیة إن    

لیست بمصنفات فنیة فهي لیست صورا أنهاقیمة أدبیة أو أسلوب تعبیري أصیل، كما 

.فوتوغرافیة و لا لوحات مرسومة

العلمیة تحتوي على ن التصمیمات لا یمكن اعتبارها مصنفات علمیة لأنه كما أ

المعلومات العلمیة المختلفة، و لكن لا یمكن إیصالالمعلومات و هدفها الشرح و توضیح و 

و التي لا یمكن استنباط أیة معلومات تقنیة في التصامیم التخطیطیةالأمرأن نجد هذا 

لا تعد مصنفات طبوغرافیة متعلقة لال تحلیل التصمیم و دراسته جیدا، ومن خ إلابشأنها 

.ثلاثیة أبعاد التصمیم إلى للإشارةسمیت بالطبوغرافیةإنمابالجغرافیا، و 

ذكرت على  و لكن بما أن المصنفات الواردة في قوانین حقوق المؤلف و اتفاقیة برن قد

تتنافى مع المصنفاتكانت طبیعة التصامیم التخطیطیة نفحتى و إ،سبیل لا الحصر

المذكورة فیمكن إدراجها ضمن مصنفات أخرى طالما لم القانون بحصر المصنفات ضمن 

التي هي ولیدة التطور التكنولوجي الحدیث غم هذا تبقى التصامیم التخطیطیةو ر نوع معین، 

تثیر العدید من الإشكالات و الصعوبات باعتبارها فئة جدیدة على قانون المؤلف و الذي 

.مام بحمایتها و تطبیق شروطه و مبادئه العامة علیهایبقى عاجزا عن الإل

  .ع حمایة التصامیم الطبوغرافیة بموجب قانون براءة الاخترا:ثانیا

رأینا أن الاختراعات في اتفاقیة تریبس تنصب على المنتج ، أو طریقة الصنع التي سبق و

تشكل مجموعة من الأعمال المتتابعة التي تهدف للحصول على أثر مادي و هو المنتج 

النهائي، كما قد ینصب على المنتج النهائي و طریقة الصنع معا عندما تستوفي الطریقة و 

.ط الموضوعیة المطلوبة للحمایةالمنتج الناتج عنها الشرو 

كما انه یشترط لحمایة الاختراع مهما كانت صورته و المجال التكنولوجي الذي ینتمي إلیه 

اختراع جدید لم یسبق التوصل  إلىة و التي تتحقق بالتوصل قیتوافر على الجدة المطل أن

اعاة بعض القیود ، مع مر 1إلیه من قبل تقدیم طلب الحمایة في أیة دولة من دول العالم 

.كحق الأولویة أو عرض الاختراع في المعارض الرسمیة و التي لن تؤثر على الجدة

.من اتفاقیة تریبس27المادة -1
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م یكن موجود من قبل مقارنة لشيء إیجادإضافة إلى الخطوة الابتكاریة و التي تعني 

الفن الصناعي السائد وقت التوصل إلى الاختراع ، و مدى وضوحه للرجل العادي بحالة 

.فس المجال التكنولوجي الذي ینتمي إلیه الاختراعالمتخصص في ن

كما تشكل القابلیة للتطبیق الصناعي أهم شرط للحصول على البراءة و مناط الحمایة 

التجاري في نظام البراءات كون القابلیة للتطبیق الصناعي ینتج عته حتما القابلیة للاستغلال

الصناعیة هنا مفهوما واسعا كما تقتضیه و الحصول على عائد مادي للمخترع، و تؤخذ 

.1اتفاقیة باریس

لاختراع على هذه الشروط و الأحكام المذكورة و المتعلقة ببراءة اإسقاطو بمحاولة 

، نجد أن كل من الاختراع و التصمیم هما ابتكارین ناتجین عن النشاط التصامیم التخطیطیة

ة للتطبیق الصناعي، و لكنهما یختلفان في جوانب الفكري البشري، و یتطلب لحمایتهما القابلی

المكان، عدیدة فالجدة المطلوبة في الاختراع كما ذكرنا سابقا هي الجدة المطلقة في الزمان و 

ن المصمم لا یأتي بشيء المطلوبة في التصامیم التخطیطیة فهي الجدة النسبیة لأأما الجدة 

الدائرة المتكاملة هي نفسها و معروفة لدى جدید لم یتوصل أحد إلیه من قبل، لان مكونات

.إیجاد وظیفة الكترونیة جدیدةلجمهور، لكن ما یقوم به المصمم هوأهل الخبرة و لدى ا

الاختراع قد یتجسد في منتج صناعي جدید أو طریقة صنع جدیدة أو طریقة  أنكما 

واحد، و التصمیم هو عبارة عن إنتاج ذهني متجسد في مجموعة  أنصنع و منتج جدید في 

اعتباره منتجا، لأنه منها أداء وظیفة معینة، و لا یمكنمن الرسوم ثلاثیة الأبعاد الغایة 

شيء غیر مادي، كما لا یمكن اعتباره طریقة صنع لأنه عبارة عن رسوم ثلاثیة الأبعاد لأداء 

.2وظیفة الكترونیة معینة

قرب إلى البراءة من حقوق المؤلف، لأنهما ن كان التصمیم التخطیطي أإ التالي وو ب

یندرجان ضمن نفس المجال التكنولوجي، لكن تبقى هناك الكثیر من الصعوبات لتطبیق 

.التقنیة العدیدة القائمة بینهماالبراءة على التصامیم التخطیطیة نظرا للفروقأحكام 

من هذا من الفصل الأولالثانيالشروط الموضوعیة لحمایة براءة الاختراع التي سبق تناولها في المبحث أنظر-1

.الباب
.13سابق، ص ي حسن الحاج، مرجع قصي لطف-2
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.بموجب قانون خاصطیةحمایة التصامیم التخطی:ثالثا

عوبة تطبیق قواعد قانون المؤلف على التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، و صصعوبة 

الاختراع في هذه التصامیم، شكل ضرورة ملحة للبحث عن توافر الشروط المطلوبة لحمایة

المتحدة ، و قد كانت الولایات الفكریةنظام خاص لحمایة هذا الحق الجدید من حقوق الملكیة

بعد أن كانت الشركات المنتجة لهذا ،8/11/1984في  الأمریكیة السباقة لإقرار هذا القانون

النوع من التصامیم تلجأ للحمایة بموجب قانون البراءات، ورغم سعي المحاكم نحو تقویة 

حمایة الاختراعات و ذلك بتوسیع مفهوم الاختراع و تقلیل الضرائب على الاختراعات 

كما تم توحید نظام التقاضي فیما یتعلق بمنازعات الملكیة الفكریة عامة و براءة المحمیة،

لتنظر في هذه 1982المحكمة الاستئنافیة للدوائر الفیدرالیة سنة بإنشاءالاختراع خاصة، 

المنازعات، إلا أن الشركات المنتجة لهذه الدوائر فضلت الحمایة تحت نظام الأسرار التجاریة 

.1ءة الاختراعبدلا من برا

وراء عزوف هذه الشركات عن طلب الحمایة بموجب قانون البراءة الأسبابكمن و ت

التكالیف المادیة التي یتوجب امیم الدوائر المتكاملة وفي تصلصعوبة تحقق شروط الاختراع 

.دفعها في سبیل الحصول على البراءة

إضافة إلى التطور السریع الذي تعرفه سوق الدوائر المتكاملة، حیث یتراوح عمر 

المنتجات الالكترونیة لعدة أشهر ثم سرعان ما یحل محلها جیل جدید و معدل من 

.الفحص المعقدةإجراءاتشهرا بسبب 18المنتجات، بینما قد یستغرق الحصول على البراءة 

الح الشركات المنتجة لهذا النوع من التكنولوجیا، لذا لا یخدم مص إذنفقانون البراءات 

التجاریة، و لكن لم تثبت فعالیة هذا النظام في الأسرارتوجهت لحمایتها بموجب قانون 

.الحفاظ على سریة هذه التصامیم

و نظرا لعدم فعالیة هذه القوانین في توفیر الحمایة الكافیة لتصامیم الدوائر المتكاملة 

و مع ،1984قانون خاص لحمایتها لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة صدر 

من اتفاقیة واشنطن التي تعطي الخیار للدول 4حالتها إلى المادة إبرام اتفاقیة تریبس ورغم إ

.)94-93(سابق، ص صریباز خورشید محمد، مرجع -1
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معظم الدول الأعضاء قد  أنالأعضاء لتوفیر الحمایة بموجب نظم قانونیة مختلفة إلا 

.ر المتكاملةللدوائالتصامیم التخطیطیةحمایة أصدرت قوانین خاصة ل

:الفرع الثالث

للدوائر المتكاملةلموضوعیة لحمایة التصامیم التخطیطیةالشروط ا

من اتفاقیة واشنطن الشروط  3و 2نص المادتین  إلى الإحالةخلال من حددت اتفاقیة تریبس 

للدوائر المتكاملة، و تتمثل هذه فرها لحمایة التصامیم التخطیطیةالموضوعیة الواجب توا

:الشروط في ما یلي

للدائرة المتكاملة أصیلایكون التصمیم التخطیطي أن: أولا

من اتفاقیة واشنطن، حیث نصت على ما ) أ( 3/2الشرط الذي أشارت إلیه المادة  هذا   

الأصلیة )الطبوغرافیات(على التصمیمات) أ(1یطبق الالتزام المشار إلیه في الفقرة :"یلي

...".التي هي ثمرة الجهد الفكري الذي بذله المبتكر نفسه

مفهوم الأصالة في قانون المؤلف و و لتحدید مضمون هذا الشرط یجب الرجوع لتحدید 

التي یتم تحدیدها على أساس معیار شخصي بأنها مجموعة من العناصر التي تعكس 

یعطي المؤلف  أنأي یكفي ،شخصیة المؤلف في مصنفه من خلال أسلوبه التعبیري

للمصنف بصمة خاصة تعبر عن شخصیته، دون اشتراط أن یكون هذا المصنف جدید أو 

.1جودغیر سابق الو 

حتى ظهور مصنفات ذات طبیعة خاصة للأصالةو قد كان هذا هو المفهوم السائد 

التعبیري كبرامج الحاسوب، لان البرنامج لا الأسلوبمن خلال الأصالةیصعب فیها تحدید 

یحتوى على الأسلوب التعبیري الحقیقي الذي تعرف من خلاله الأصالة في المصنفات 

سوب هي عبارة عن خوارزمیات أو خطوط منطقیة یجب على كل التقلیدیة، فبرامج الحا

و هي واحدة في كل برنامج فلا مجال للبحث عن الأصالة إلا في الأداء إتباعهامبرمج 

.2الوظیفي للبرنامج

.)22-21(سابق، ص صكلود كولومبیه، مرجع -1
، القاهرةولى، دار النهضة العربیة، حامد خاطر، شرح قواعد الملكیة الفكریة، الملكیة الصناعیة، الطبعة الأصبري-2

.211، ص 2000
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و بهذا تم استحداث المعیار الموضوعي لتقدیر الأصالة و الذي یعتمد على الأداء 

للدوائر المتكاملة تماشى مع طبیعة التصامیم التخطیطیةیالوظیفي للعمل الذهني، و هو ما

عبارة عن رسوم ثلاثیة الأبعاد توضح العناصر لأنهاالتي تخلو من الأسلوب التعبیري 

المكونة للدائرة المطلوبة و الوصلات السلكیة بین هذه العناصر المخصصة لنقل الشحنات 

.لكترونیةالإ

و من أي طابع شخصي للمصمم، و ذلك راجع لكون تخلكما أن التصامیم التخطیطیة

عند إتباعهاعملیة التصمیم في ذاتها تمر بعدة خطوات أو مراحل یتوجب على كل مصمم 

.قیامه بعملیة التصمیم للدائرة المطلوبة

.غیر مألوفأن یكون التصمیم التخطیطيثانیا 

...هذا الشرط بقولها) أ( 3/2اشترطت المادة  تكون مألوفة لمبتكري و التي لا :"

".و صانعي الدوائر المتكاملة)الطبوغرافیات(التصمیمات 

بل أضافت لأصالة لحمایة التصمیم التخطیطيلم تكتفي اتفاقیة واشنطن باشتراط ا

شرطا أخر و هو أن لا یكون التصمیم مألوفا، أي لا یكون شائعا لدى لدي المختصین في 

.هذا المجال التكنولوجي

، فهذا الشرط بالأصالة بمفهومها في قانون المؤلفكان الشرط الأول مرتبط  إنو      

الاختراع نجدها تعني هوم الجدة في الاختراع، و لكن بالرجوع إلى مفهوم الجدة في فمرتبط بم

لا یكون الاختراع معروفا لدى الجمهور في أي منطقة من العالم قبل تقدیم طلب  أن

أمكن  فإذالرجل المهنة المتخصص أن یتوصل إلیه ببذل جهد معقول، الحمایة، بحیث یمكن

التوصل لهذا الاختراع ببذل جهد معقول اعتبر مألوفا و شائعا و أقصي من الحمایة، و 

نسبیا الجدیدةالعدید من التصامیم التخطیطیةإقصاء إلىالجدة بهذا المفهوم سوف تؤدي 

.في المتناولأمرالمتخصصین الأشخاصمن إلیهابحجة أن التوصل 

مألوف و ذلك بأن لا یكون قد تم التصمیملا یكون نألذا اشترطت الاتفاقیة هنا 

و صانعي الدوائر المتكاملة، فقد یكون التصمیم في المصممینالاطلاع علیه من طرف 

و لكنه غیر مألوف، حیث أضاف جدیدا إلى معرفتهم، و عمل على تحسین أداءأذهانهم

وظیفي هم بحاجة إلیه في تصامیمهم السابقة و یكون هذا الشرط تحویر لشرط الجدة في 

.الاختراعات
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مألوفا على أساس عدم معرفته أم لا من یوع أو اعتبار التصمیم التخطیطيو یقاس الش

صممین و صانعي الدوائر متخصصین في نفس المجال أي المال الأشخاصطرف 

و صانعي الدوائر المتكاملة لعناصر المصممینأن استخدام الإشارةو لكن تجدرالمتكاملة، 

و وصلات مألوفة في صناعة الدوائر المتكاملة لا  ینفى  الحمایة إذا استوفت الدائرة ككل 

:"التي نصت على ما یلي) ب( 3/2الشرطین المذكورین سابقا و هو ما أشارت إلیه المادة 

الذي یتكون من مجموعة من العناصر و ) غرافيالطبو (لا یحمي القانون التصمیم 

ار إلیهما في الفقرة الوصلات المألوفة إلا إذا استوفت المجموعة ككل الشرطین المش

1"أ"الفرعیة

ت الفقرة الثانیة التي تتضمن شرطي الحمایة ناتفاقیة واشنطن قد عنو  أنو الملاحظ 

عدم شیوعه بین المصممین و و اعتبرت الجهد الإبداعي للمصمم وبشرط الأصالة، 

صانعي الدوائر المتكاملة شرطین لتحقق الأصالة، و في هذا خلط بین الأصالة و عدم شیوع 

التصمیم لدي المختصین أي المصممین و صانعي الدوائر المتكاملة و في هذا خلط بین 

.مفهومین مختلفین

.قابلا للتطبیق الصناعيأن یكون التصمیم التخطیطي:ثالثا

تفاقیة واشنطن للتصمیم من ا2و یستفاد هذا الشرط من التعریف الوارد في المادة 

تصمیم ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة لدائرة متكاملة و التي یكون :"نهالتخطیطي على أ

أو ترتیب ثلاثي الأبعاد لهذه العناصر، بحیث یكون هذا أحدها على الأقل عنصرا نشیطا، 

هذا الشرط یعتبر لب نظام حمایة التصامیم الطبوغرافیة، ".الترتیب معد للتصنیعالتصمیم أو 

فمن الغیر المعقول أن یبذل المصمم الكثیر من الجهد و المال من أجل وضع تصمیم غیر 

، و من الغیر اقتصادیةقابل للاستغلال الصناعي، و بالتالي لا یعود علیه بأیة منفعة 

یة لتصمیم لا یعود بأیة منفعة اقتصادیة على المجتمع نظرا المعقول كذلك أن تمنح الحما

.لعدم قابلیته للاستغلال الصناعي

،الأولىالطبعة سهیلة دوكاري، حمایة تصامیم الدوائر المتكاملة بین قانون حقوق المؤلف و قانون الملكیة الصناعیة،-1

.178، ص 2015دار هومة للطباعة، الجزائر، ، 
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:الثانيالمطلب

.لصاحب التصمیم التخطیطي للدائرة المتكاملةوسیع نطاق الحق الاستئثاريت

واشنطن  حقوق صاحب التصمیم التخطیطي المحمي و هو الحكم الذي اتفاقیةحددت 

بإقراركما سمحت للدول الأعضاء قیة تریبس و قامت بتطویره و توسیع نطاقه،تبته اتفا

.بعض القیود على هذه الحقوق

:الفرع الأول

المحميمون حقوق صاحب التصمیم التخطیطيمض

من معاهدة واشنطن لمالك التصمیم المحمي الحق الاستئثاري في 6/1منحت المادة 

و كذا الحق في  ىأخر استنساخه بكامله أو أي جزء منه في دائرة متكاملة أو بأیة طریقة 

قام الغیر بأحد هذه الأفعال دون ترخیص من مالك  إذابیعه أو استیراده لأغراض تجاریة ، و 

الحق فیشكل فعله هذا تعدیا علیه، و بالتالي یمتنع على الغیر القیام بأحد الأفعال التالیة دون 

:ترخیص من مالك التصمیم المحمي

تصمیم تخطیطي محمي بكامله أو جزء منه سواء بإدماجه في دائرة متكاملة أو ستنساخا -

.أخرى فیما عدا استنساخ أي جزء لا یتماشى مع شرط الأصالة بأیة طریقة 

استیراد أو بیع أو توزیع تصمیم تخطیطي محمي أو دائرة متكاملة أدمج فیها تصمیم -

1.محمي لأغراض تجاریة

یعتبر الأعمال التالیة الذكر  أنعلى كل طرف متعاقد ) أ:" (یليمن معاهدة واشنطن على ما6/1تنص المادة -1

.بوشرت دون تصریح من مالك الحق إذاكأعمال غیر مشروعة 

في دائرة متكاملة أو بطریقة أخرى، فیما بإدماجهء محمي بكامله أو أي جزء منه سوا)طبوغرافیة(استنساخ تصمیم)1(

.2(3عدا استنساخ أي جزء لا یتماشى مع شرط الأصالة المشار ألیه في المادة  (

)طبوغرافیة(محمي أو دائرة متكاملة أدمج فیها تصمیم )طبوغرافیة(استیراد أو بیع أو خلافا لذلك توزیع تصمیم )2(

.محمي لأغراض تجاریة

)طبوغرافي(محمي أو دائرة متكاملة أدمج فیها تصمیم )طبوغرافیة(ستیراد أو بیع أو خلافا لذلك توزیع تصمیم ا) 3(

.لأغراض تجاریة
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و یجوز للتشریعات الوطنیة للدول الأعضاء زیادة مستوى الحمایة بتوسیع الحق 

الأعمال  إلى إضافةیطي المحمي لیشمل أعمال أخرى الاستئثاري لمالك التصمیم التخط

.المذكورة سابقا

و لكنها وسعت من نطاق الحقوق 6/1و لقد أحالت اتفاقیة تریبس إلى نص المادة 

منها 36الممنوحة لصاحب التصمیم المحمي، حیث اعتبرت الاتفاقیة من خلال نص المادة 

منه باستیراد أو بیع أو  إذنیر و بدون من صور التعدي على حقوق مالك التصمیم قیام الغ

التوزیع لأغراض تجاریة لتصمیم  محمي أو لدائرة متكاملة محمیة تتضمن تصمیم محمي أو 

سلعة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة بقدر ما تضل تتضمن تصمیما تخطیطیا منسوخا أیة

.بصورة غیر قانونیة

هدة واشنطن الاستنساخ و البیع و فمن حیث المبدأ تعتبر اتفاقیة تریبس و معا

لتصمیم المحمي الاستیراد و التوزیع لأغراض تجاریة من الحقوق الاستئثاریة المخولة لمالك ا

بأحد هذه الأفعال أو كلها دون ترخیص من المالك یعتبر قد تعدى قام الغیر  إذافقط، و 

.هما اختلفتا في نطاق هذه الأفعالعلى حقوقه المحمیة، و لكن

واشنطن قصرت نطاق الحمایة على التصمیم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي فاتفاقیة 

تتضمن تصمیما محمیا فقط أما اتفاقیة تریبس فقد وسعت من نطاق الحمایة لیشمل التصمیم 

التخطیطي المحمي و الدائرة المتكاملة التي تتضمن تصمیما محمیا و كذا كل سلعة تحتوي 

، أي أصلي تم نسخه بصورة غیر قانونیةتنطوي على تصمیم تخطیطيعلى دائرة متكاملة

.وافقة مالك التصمیم المعتدى علیهدون م

التصمیم التخطیطي أو الدائرة المتكاملة التي تتضمن  أنأكدت على  36فالمادة 

استیراد أو توزیع یتم  أوتصمیما تخطیطیا محمیا تكون محلا للحمایة ضد أي نسخ أو بیع 

افقة مالك الحق حتى لو تم تضمینها في سلعة معینة لإقناع الغیر أن هذه السلعة لا دون مو 

تتضمن تصمیما تخطیطیا أو دائرة متكاملة منسوخة بطریقة غیر قانونیة، و بالتالي فالحمایة 

كأعمال ) أ(یعتبر أي عمل أخر خلافا الأعمال المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة  أنكل طرف متعاقد حر في ) ب(

".ك الحقغیر مشروعة إذا بوشرت دون تصریح من مال
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القانونیة للتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة تمتد لتشمل وفقا لاتفاقیة تریبس السلعة أو 

الذي یتضمن التصمیم أو الدائرة المتكاملة و بهذا تكون قد عززت الحمایة الممنوحة المنتج

.لمالكي التصمیمات

أن هذه الحقوق تسقط في حالتین ، الحالة الأولى و هي انتهاء مدة الإشارةو تجدر 

بثمانیة سنوات كحد 8المادة  في هاحددتواشنطنفاتفاقیةالحمایة المقررة في اتفاقیة تریبس، 

تحدد تاریخ بدء سریان هذه المدة  من تاریخ التسجیل أو من تاریخ أول  أنأدنى و دون 

الذي  38استغلال تجاري ، و قد استبعدتها اتفاقیة تریبس من التطبیق و أقرت نص المادة 

:واشنطن حیث حددت مدة الحمایة كالتالياتفاقیةدة الحمایة عما هو مقرر في یرفع م

للحمایة فهنا لا یجوز انتهاء مدة أساسبالنسبة للدول الأعضاء التي تعتبر التسجیل 

سنوات من تاریخ التقدم بطلب التسجیل أو من تاریخ أول استغلال 10الحمایة قبل مضي 

  .العالمتجاري في أي مكان في 

هنا یجب  ةالحمای دةمعتد بالاستغلال كأساس للحمایة فللدول الأعضاء التي تبالنسبةأما 

.سنوات من تاریخ أول استغلال تجاري في العالم10تقل عن  لا أن

و مع ذلك یمكن للبلدان الأعضاء في الحالة الأولى و الثانیة أن تقرر انتهاء الحمایة بعد 

أو  الطلبسنة من تاریخ أول خطوة وضعت للتصمیم بغض النظر عن تاریخ تقدیم 15مرور 

.1الانتفاع بالتصمیم

مدة الحمایة المقررة في اتفاقیة تریبس هي مدة طویلة جدا مقارنة بطبیعة  أنو الملاحظ 

هذه التكنولوجیة السریعة التطور و التغیر ففي وقت قصیر تظهر العدید من التصامیم التي 

تتمتع بتقنیة تكنولوجیة عالیة  لكن سرعان ما تظهر تصامیم أخرى أكثرا تطورا منها و هذا 

سنوات هي مدة طویلة جدا مقارنة بالتطور التكنولوجي السریع الذي  10لة ما یجعل مه

.2یعرفه هذا المجال

.68سابق، ص صبري حامد خاطر، مرجع -1
  .377ص ، مرجع سابق،حمید محمد علي اللهبي-2
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، 6/5طبقا للمادة اذ حقوق صاحب التصمیم التخطیطيأما الحالة الثانیة فهي استنف

بمجرد طرح منتجاته للتداول ضاء حقوق صاحب التصمیم التخطیطيو الذي یقضي بانق

واشنطن المقصود بالسوق هنا، أي أنها لم تحدد للبیع، و لم تحدد اتفاقیةأو عرضها ببیعها 

، و لكن بالاطلاع على نص 1مستوى الاستنفاذ المطلوب الدولي أو الإقلیمي أو الوطني 

6من المادة  2"/أ"1من اتفاقیة واشنطن نجدها تورد هذا القید على أحكام الفقرة 6/5المادة

لمشار إلیها نجدها تنص على الحقوق المخولة لصاحب التصمیم فقط ، و بالرجوع للفقرة ا

متكاملة المحمي أو دائرة التخطیطي و المتعلقة باستیراد أو بیع و توزیع التصمیم التخطیطي 

.تجاریة لأغراضمحمي أدمج فیها تصمیم تخطیطي

و هذا یعني قیام صاحب التصمیم المحمي بالتداول التجاري لتصمیمه أو أي دائرة

یتصرف  أویستعمل أو یستورد  أنمدمج فیها التصمیم، سیؤدي انقضاء حقوقه علیه، وللغیر 

صمیم، و لكنه في المقابل في التصمیم تجاریا دون أن یعد ذلك تعدیا على حقوق صاحب الت

یقوم ننسخ و إعادة صنع التصمیم، لان هذا الحق لا یشمله مبدأ الاستنفاذ  أنللغیر لا یمكن

  .هذه الفقرةالوارد في 

:الفرع الثاني

.المحميصاحب التصمیم التخطیطيل لقیود التي یمكن إقرارها على الحقوق الاستئثاریةا

بعض القیود على  إقرارللتشریعات الوطنیة واشنطناتفاقیةمن 6/2أجازت المادة 

الذي استوفى شروط الحمایة القانونیة المخولة لصاحب التصمیم التخطیطيالحقوق 

القیام ببعض الأفعال دون ترخیص من مالك التصمیم المطلوبة، و بالتالي یمكن للغیر

و منها القیود الجوازیة و الترخیص تعدیا على حقوقه الاستئثاریة یشكل هذا  أنو دون 

.الاجباري

.تم تناول مبدأ استنفاذ حقوق صاحب الملكیة الصناعیة في الفصل الأول من الباب الثاني من الرسالة-1
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.القیود الجوازیة :أولا

التي یمكن إقرارها على الحقوق الاستئثاریة المخولة لصاحب التصمیم تتمثل القیود الجوازیة 

:التخطیطي المحمي فیما یلي

أجازت اتفاقیة واشنطن :لأغراض غیر تجاریةاستنساخ التصمیم التخطیطي المحمي-1

محمي بكامله، أو أي جزء صمیم تخطیطيباستنساخ تو بدون ترخیص من المالكللغیر

هذا الاستنساخ لأغراض إذا كان  طریقة أخرى،بأیةفي دائرة متكاملة أو بإدماجهمنه سواء 

كالاستنساخ لأغراض البحث العلمي أو الاستعمال الخاص أو النسخة 1غیر تجاریة

، و یعد هذا الاستثناء مهم جدا لتطویر اض الفحص أو الاختبار أو التحلیلالخاصة أو لأغر 

.لوجي الذي یتمیز بالدقة و الصعوبةالبحوث المتعلقة بهذا المجال التكنو 

قیام الغیر بالتوصل إلى تصمیم تخطیطي أصلي من خلال تتحققو : الهندسة العكسیة-2

بناءا على دراسة و تحلیل و تقییم التصمیم التخطیطي الأول و المتمتع بالحمایة، فهذا الفعل 

خر و یحق لصاحب لا یشكل تعدیا و یتمتع كل تصمیم بالحمایة بصورة مستقلة عن الأ

.التصمیم الثاني استغلاله كما یشاء

فالهندسة العكسیة في مجال الدوائر المتكاملة تستخدم لمعرفة التصمیم المدمج في 

و المبادئ و العناصر المستخدمة في التصمیم و كیفیة تنظیمها، و یعد هذا المتكاملةالدائرة 

نقطة البدایة، فتبدأ  إلى لو العمل بمثابة عملیة عكسیة للجهود التي بذلها المصمم للوص

عملیة الهندسة العكسیة بالدائرة المتكاملة ثم الطبقات، ثم الرسم التخطیطي إلى التركیبة 

.2فة الدائرة ثم إلى الفكرة التي كانت في ذهن المصمم المنطقیة وصولا إلى وظی

التعلیم و التحلیل و  لأغراضو بهذا تساعد الهندسة العكسیة على إعادة إنتاج التصمیم 

تقییم المبادئ و التقنیات المستخدمة في التصمیم أو الدائرة المتكاملة، و كذا لمعرفة التسلسل 

من خلال التوصلیتم أندمة في التصمیم، كما یجوز المنطقي و تنظیم العناصر المستخ

  .رالهندسة العكسیة إلى صنع تصمیم أخ

.من اتفاقیة واشنطن ) أ( 6/2المادة -1
.224سابق، ص ریباز خورشید محمد، مرجع -2
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غیر تجاریة كالتعلیم و الشرح و  لأغراضكان الاعتماد على الهندسیة العكسیة  إنو     

من الناحیة القانونیة، لكن الاعتماد علیها للتوصل إشكالنشر المعرفة التقنیة لا یثیر أي 

تجاریة عن طریق بیعه و توزیعه و تصنیعه فیه توسع  لأغراضلنفس التصمیم و استعماله 

أقرت اتفاقیة لقرصنة و الهندسة العكسیة، لذاكبیر لدرجة نعجز فیها عن التمییز بین ا

ق الاعتماد على تحلیل و دراسة واشنطن أن یكون التصمیم الجدید المتوصل إلیه عن طری

لا یكون مشابها للتصمیم الأصلي بشكل كبیر و  أنیتمتع بالأصالة، أي التصمیم الأصلي 

لا یكون التصمیم الثاني  أنیشتمل على جهد و عمل جدي من قبل المصمم الثاني، أي  إن

.1التصمیمین متشابهین في أجزاء منهماأن یكوننسخا عن التصمیم الأول، و یجوز 

:للتصمیم الأصلي بطریقة مستقلةمطابقالتوصل إلى تصمیم تخطیطي-3

یتمتع بالأصالة و توصل الغیر إلى ابتكار تصمیم تخطیطيتتحقق هذه الصورة عند 

مطابق للتصمیم الأول المحمي بصورة مستقلة أي بناء على جهده الخاص و دون یكون 

، یكون لكل تصمیم حمایته المستقلة، فهنا2ال على التصمیم الأول اد بشكل من الأشكالاعتم

و لا یجوز حیث یتمتع صاحب هذا التصمیم بكل الحقوق المخولة لصاحب التصمیم الأول،

.ممارسة حقوقه على التصمیم الثانيلمالك التصمیم الأول 

الأعضاءأجازت اتفاقیة تریبس للدول :الأفعال التي تتم بحسن نیة من طرف الغیر -4

لا یعتبر تعدیا أن تنص في تشریعاتها الوطنیة انه 6/4المادة ,37/1بمقتضى المادة 

كان الغیر الذي قام بفعل من الأفعال المنصوص  إذاعلى حقوق مالك التصمیم المحمي 

لبیع و الاستیراد و التوزیع لتصمیم محمي أو لدائرة متكاملة و هي ا 36علیها في المادة 

تضمن تصمیم محمي أو لسلعة تتضمن دائرة متكاملة تحتوي على تصمیم تخطیطي أصلي 

منسوخ بطریقة غیر قانونیة لا یعلم أو لم تكن له الأسباب المعقولة للعلم عند الحصول على 

تحتوي على تصمیمات تخطیطیة أنهاهذه الدائرة هذه الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة ل

.بصورة غیر قانونیةمنسوخة

.من اتفاقیة واشنطن) ب(6/2مادة ال  -  1
.من اتفاقیة واشنطن) ج( 6/2المادة -2
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واشنطن مع بعض الاختلافات التي اقتضاها اتفاقیةمن 6/4تضمنته المادة نفس الحكم

واشنطن قصرت الاستثناء على الاستنساخ و اتفاقیةمن تریبس ف36رد في المادة الحكم الوا

البیع و الاستیراد و التوزیع لأغراض تجاریة لتصمیم محمي أو دائرة متكاملة تتضمن تصمیم 

تخطیطي مستنسخ بطریقة غیر مشروعة ، أما اتفاقیة تریبس فدت نطاق الاستثناء لیشمل 

رة متكاملة تحتوي على كل سلعة تتضمن دائ6من المادة 4إلى ماتضمنته الفقرة إضافة

.تخطیطي منسوخ بطریقة غیر قانونیةتصمیم 

من اتفاقیة 36بأي من الأعمال المنصوص علیها في المادة القیاملغیرل كما یمكن

من معاهدة واشنطن أي الأعمال الخاصة بالاستنساخ و البیع و 6/1تریبس و المادة 

التوزیع لأغراض تجاریة للتصمیمات التخطیطیة و الدوائر المتكاملة أو السلع و الاستیراد 

التي تتضمنها دون موافقة مالك الحق على التصمیم المحمي و الدوائر المتكاملة و ذلك فیما 

یتعلق بالكمیات المخزنة لدى الغیر أو تلك التي قام الغیر بطلبها من قبل و بعد أن یكون قد 

كافیا بأن ذلك التصمیم التخطیطي كان منسوخا بصورة غیر قانونیة  راطاإخوصل إلى علمه 

و المعقولة و یستوي في ذلك أن یدفع الغیر لصاحب الحق مبلغا یعادل الفائدة الحقیقیة  

.نه منحه ترخیص اتفاقي للقیام بعمل من تلك الأعمالأالتي كان یستحقها لو 

تفرض على الغیر الذي قام باستغلال التصمیم لا  أن كانت اتفاقیة واشنطنفبعد 

أو تعویض لمالك التصمیم عن هذا التصرف، غلالا تجاریا بحسن نیة بدفع أیة أتاوةاست

طورت اتفاقیة تریبس هذا الحكم لیتماشى مع منظورها التجاري و فرضت علیه بعد أن 

لمحمي یعادل ا دفع تعویض لصاحب التصمیم التخطیطيیصبح على علیم بوجود الحمایة 

الفائدة الحقیقیة و المعقولة التي كان سیحصل علیها لو قام بمنح ترخیص اتفاقي للقیام بهذه 

.التي قام بها الغیر حسن النیةالأعمال

.باستخدام التصمیم التخطیطي المحميالترخیص الإجباري :ثانیا

بمثابة قید على حریة مالك التصمیم في استغلال تصمیه الإجباريیعد الترخیص 

دولة  أیةالمتمتع بالحمایة القانونیة، یجد مبررا لمنحه في مقتضیات المصلحة العامة في 

منح ترخیص اتفاقي للغیر باستغلاله، لیستفید من ثماره التصمیمعضو و رفض مالك 
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تملكه السلطة العامة یمكنها من  إداريإجراء الإجباريالمجتمع المانح للحمایة، و الترخیص 

المحمي وفق لاحیة استغلال التصمیم التخطیطيجهة عامة أو خاصة ص أومنح الغیر 

.شروط محددة في اتفاقیة تریبس

للبلدان حیث أجازت6/3في المادة الإجباريالترخیص أحكامتناولت اتفاقیة واشنطن 

ة باستخدام التصمیم التخطیطي و الدائرة المتكاملالإجباريمنح الترخیص حق الأعضاء فیها

عدم الحصول على ترخیص اتفاقي من مالك في حالة التي تتضمن تصمیم تخطیطي محمي 

الغیر قد بذل جهودا للحصول على ذلك الترخیص وفقا  نأالتصمیم التخطیطي المحمي رغم 

في حالات غیر عادیة كالحفاظ الإجباريمنح الترخیص ، و للممارسات التجاریة العادیة

دفع مكافأة عادلة ، و كذاالحد من الممارسات غیر التنافسیةعلى غایة وطنیة حیویة أو 

قتصر نطاق الترخیص یأن ، و الإجباريلمالك التصمیم التخطیطي محل الترخیص 

باستخدام التصمیم التخطیطي المحمي أو الدائرة المتكاملة التي تتضمن تصمیمالإجباري

الإجباريقرار الترخیص ، و یخضعلحدود الوطنیة للدولة المانحة لهتخطیطي محمي على ا

غیر عادیة بزوال أحوالفي حالة منحه في الإجباريالترخیص ، و یزولللطعن أم القضاء

.تلك الظروف التي أدت لمنحه

واشنطن قد منحت للدول الأعضاء سلطة اتفاقیة أنو من خلال هذه الشروط یتضح لنا 

لاختراع و اتفاقیة باریس فیما یتعلق ببراءة شأنها شأن االإجباریةواسعة في اللجوء للتراخیص 

هو السبب الرئیسي الذي جعل العدید من الدول التي تنتج هذا النوع من التكنولوجیا المتعددة 

ن، لذا استبعدت اتفاقیة تریبس هذا واشنطاتفاقیةلات  إلى عدم المصادقة على الاستعما

منها و التي تناولت 31لحكم المادة الإجباریةالحكم من التطبیق و أخضعت التراخیص 

من الإمكانلاستغلال براءة الاختراع و التي حدت قدر الإجباریةبالتفصیل مسألة التراخیص 

.الاستثنائي الإجراءحریة الدول الأعضاء من اللجوء لهذا 

من اتفاقیة تریبس نجدها تضیق من الحالات التي تبرر 31جوع لنص المادة و بالر 

باستغلال التصمیم التخطیطي و الدائرة المتكاملة التي تتضمن الإجباريللجوء للترخیص 

الإجباريتصمیم تخطیطي محمي مقارنة ببراءة الاختراع فالنسبة للبراءة یمكن منح الترخیص 
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الشروط الأخرى في حالة وجود طوارئ قومیة أو أوضاع ملحة باستغلالها عند توافر باقي 

جدا و في حالة الاستخدام غیر التجاري لأغراض عامة و تصحیح الممارسات غیر 

في مجال التصمیم التخطیطي فقد حصرته الإجباريالتنافسیة، و لكن بالنسبة للترخیص 

تجاري لأغراض عامة و على حالتین فقط و هما حالة الاستخدام غیر ال) ج( 31المادة 

أما بالنسبة ، غیر تنافسیةأنهاإداریةقضائیة أو إجراءاتتصحیح ممارسات تبین بعد اتخاذ 

باستخدام التصمیم المحمي أو الدائرة المتكاملة التي تتضمن الإجباريلشروط منح الترخیص 

:من اتفاقیة تریبس فتتمثل فیما یلي31تصمیم محمي طبقا للمادة 

.1على حديالإجباريدراسة كل طلب بمنح الترخیص -

عدم موافقة مالك التصمیم على منح ترخیص اتفاقي بالاستغلال رغم أن الغیر قد بذل -

جهودا خلال فترة زمنیة معقولة للحصول على ذلك الترخیص مع عرض أسعار و شروط 

للأغراض  جباريالإر تطبیق هذا الشرط على حالة منح الترخیص صتجاریة معقولة و یقت

قضائیة إجراءاتأما في حالة تصحیح الممارسات التي تبین بعد اتخاذ ،العامة غیر التجاریة

من 31من المادة ) ك(غیر تنافسیة فلا یسري علیها هذا الشرط طبقا للفقرة أنهاإداریةأو 

.2اتفاقیة تریبس

أجیز من أجله منحه محدودین بالغرض الذيالإجباريأن یكون نطاق و مدة الترخیص -

.3و أن لا یكون مطلقا

للغیر إلا فیما یتعلق بذلك الجزء من الإجباري بالاستخداملا یجوز التنازل عن الترخیص -

.4السمعة التجاریة التي یتمتع بها ذلك الاستخدام أوالمؤسسة 

هو توفیر التصمیم أو الدائرة المتكاملة الإجباريأن یكون الهدف المتوخى من الترخیص -

.1في الأسواق الوطنیة للبلد الذي منحه

.من اتفاقیة تریبس) أ( 31المادة -1
.من اتفاقیة تریبس) ك(و ) ب( 31المادة -2
.من اتفاقیة تریبس) د(و ) ج( 31المادة -3
,من اتفاقیة تریبس) ه( 31المادة -4
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عندما تنتهي الأوضاع التي أدت لمنحه شریطة منح الإجبارينهایة الترخیص إمكانیة-

.2حمایة كافیة للمرخص له

دفع تعویضات كافیة حسب ظروف كل حالة لمالك التصمیم مع مراعاة القیمة الاقتصادیة-

كنت السبب وراء منح  إذاللترخیص و كذا ضرورة تصحیح الممارسات غیر التنافسیة 

.3الإجباريالترخیص 

و القرار المحدد الإجباريفي قرار منح الترخیص  الإداريالطعن القضائي أو إمكانیة-

.لقیمة التعویض

المنصوص علیها في اتفاقیة الإجبارياستبعدت أحكام الترخیص  إذناتفاقیة تریبس 

من طرف الدول النامیة، لذا الإجباريواشنطن و التي كانت تسهل عملیة اللجوء للترخیص 

منها المتعلقة بالترخیص 31استثنته اتفاقیة تریبس من التطبیق و أخضعته لحكم المادة 

نموا الأقلة و باستغلال براءة الاختراع، و هو ما یجعل عملیة حصول الدول النامیالإجباري

.لتكنولوجیا أمرا في غایة الصعوبةعلى هذه ا

تریبس و التي تسعى و في هذا الحكم تكریس للبعد التجاري الذي تتمیز بع أحكام اتفاقیة 

نموا، و ذلك الأقلغالبا في تعمیق الهوة التكنولوجیة بین الدول المتقدمة و النامیة و 

ا دون نقل المعرفة التقنیة إلیها، یسیر من التكنولوجیبالسماح لها بالحصول على القدر ال

.و تغلیب لمصالح أصحاب الحقوق على حساب الدول المانحة للحمایة

من اتفاقیة تریبس) و ( 31المادة -1
من اتفاقیة تریبس) ز ( 31المادة -2
من اتفاقیة تریبس) ك(و ) ح( 31المادة --3
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:نيالثابحثالم

.الخاصة بحمایة المعلومات غیر المفصح عنهاالموضوعیة مضمون الحمایة

عرفت المعلومات غیر المفصح عنها منذ القدیم و لكنها اقتصرت على نطاق فردي أو 

، و لكن مع تطور المجتمعات خاصة من الناحیة الاقتصادیة  و التكنولوجیة  اتسع 1عائلي 

،  ول علیها دون معرفة أصحابهاأصبح بالإمكان الحصو زادت أهمیتها التجاریة، كمامجالها

اضطر حائزیها لمشاركتها مع أشخاص آخرین في إطار علاقة العمل، لذا بات من  و

موحد لحمایة هذه المعلومات، خاصة في ضل التباین  دولي الضروري وضع إطار قانوني

الموضوع، و حداثة حمایته الدولیة، و وطنیة في معالجة هذا الواضح بین النظم القانونیة ال

التي تعد أول اتفاقیة دولیة تدرج هذا الحق ضمن حقوق الملكیة اتفاقیة تریبس إلیههو سعت 

بینه الموجودةرغم الاختلافات الأساسبحمایته على هذا الأعضاءالصناعیة و تلزم الدول 

، نظرا لأهمیته الاقتصادیة الكبیرة، و لارتباطه بعدة و بین عناصر الملكیة الصناعیة الأخرى

.ختراعاتمجالات تكنولوجیة خاصة قطاع الا

:المطلب الأول

.اعتبار المعلومات غیر المفصح عنها حق فكري

لم تكن المعلومات غیر المفصح عنها محمیة كحق من حقوق الملكیة الصناعیة في 

ها قانون الأمریكي الذي اعتبر الاتفاقیات الدولیة و في معظم التشریعات المقارنة، باستثناء ال

و قد  ،)الفرع الأول(كحق من حقوق الملكیة الصناعیة و تمنح لصاحبها حق ملكیة علیها 

رجحت مصلحة حائزها على حساب الدول تم تدویل حمایتها بموجب اتفاقیة تریبس التي 

.)الفرع الثاني(المانحة للحمایة 

إلى اختراع جفت یستخدم في Chamberlainفي القرن التاسع عشر توصل طبیب أمراض نساء انجلیزي من عائلة -1

عملیات الولادة، و بفضله نجحت الكثیر من عملیات الولادة المتعسرة و ذاعت شهرة الطبیب الذي لم یكشف عن شكل 

، 1772الجفت و لا عن كیفیة استخدامه، و توارثت عائلته بعده سر الجفت على مدى ثلاثة أجیال حتى اكتشاف سره سنة 

دار الفكر  الطبعة الأولى،المعلومات غیر المفصح عنها،،الصغیرعبد الغنيحسام الدین:لمزید من المعلومات أنظر

.34، ص2003،ریة، الإسكندالجامعي
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:الفرع الأول

.التطور التاریخي لحمایة المعلومات غیر المفصح عنها

یعد القضاء الانجلیزي أول من أهتم بحمایة المعلومات غیر المفصح عنها، حیث 

تناول عدة قضایا أرسى من خلالها قواعد حمایة هذه المعلومات و التي كانت تعرف بأسرار 

من أشهر هذه 1849سنة )STRANG(ضد )(ALBERTالتجارة، و تعد قضیة الأمیر

)(ALBERTالتجار في القضاء الانجلیزي، حیث كان الأمیرالقضایا التي تناولت أسرار

وزوجته یحبان هوایة الرسم و عمل الاستكشاف ثم یقومان بإرسالها إلى دور الطباعة 

قام هذا  )  STRANG( لطباعتها، و عندما أرسلا أعمالهما إلى صاحب دور الطباعة

ل على موافقة الزوجین، و الأخیر بعمل نسخ إضافیة منها لعرضها و بیعها دون أن یحص

لقد اعتبر مجلس اللوردات آنذاك أن تلك الأعمال تنتهك مبادئ العدالة و الثقة و قانون 

.1العقد

ثم استمدت الولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت تشهد نهضة صناعیة معتبرة قواعد 

ید من القوانین كمدونة حمایتها من القضاء الانجلیزي وقامت بتطویرها من خلال إصدار العد

و الذي اسماها بأسرار التجارة التي یجوز أن 1939المسؤولیة عن الفعل الضار لسنة 

تتكون من أیة تركیبة أو نموذج أو آلة أو مجموعة من المعلومات التي تستخدم في أعمال 

شخص ما و تمكنه من الحصول على ممیزات معینة في مواجهة منافسیه اللذین لا یعلمون 

.2بها

الأفضل حمایتها في سنة تم الاتفاق على أن أسرار التجارة من 1970وفي نهایة 

و هو المنافسة غیر المشروعة بدلا من الفعل الضار و الذي عرف السر ضمن إطار أخر 

التجاري أنه یشمل أیة معلومات یمكن استخدامها في التجارة أو المنشأة و تكون ذات قیمة 

.188سابق ، ص باریهان أبو زید، مرجع -1
  .18ص مرجع سابق، حمایة المعلومات غیر المفصح عنها، الصغیر،عبد الغني حسام الدین -2
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في مواجهة الآخرین، صادیة حالة أو آجلةبحیث تعطي صاحبها منفعة اقتتجاریة و سریة 

.1985و تم تعدیله سنة 1979د سنة لیصدر فیما بعد قانون أسرار التجارة الموح

من الفصل الأول من هذا القانون هذه الأسرار أنها تلك 4و لقد عرفت المادة 

المعلومات بما تشمله من تركیبات و نماذج، تولیفة، معلومات، برامج، آلة، أسلوب، وسیلة، 

تكون لها قیمة اقتصادیة حالة أو ممكنة، و ذلك طالما لم تكن معروفة إلا لدي  أنشرط 

حصلون على قیمتها الاقتصادیة من خلال عملهم و استخدامهم لها هؤلاء الأشخاص اللذین ی

و طالما لم یكن من الممكن للآخرین اكتشافها أو الحصول علیها بوسیلة مشروعة، و أن 

.1تحاط هذه المعلومات بوسائل فعالة طبقا للظروف للحفاظ على سریتها

ة المبرمة قبل اتفاقیة تریبس في أما على المستوى الدولي فلم تتطرق الاتفاقیات الدولی

اتفاقیة باریس لحمایة فمجال الملكیة الصناعیة إلى موضوع المعلومات غیر المفصح عنها  

لم توجب حمایتها كأحد عناصر الملكیة الصناعیة فلم یرد ذكرها في حقوق الملكیة الصناعیة 

یة براءات الاختراع و تشمل حقوق الملكیة الصناع:"منها التي تنص على مایلي1/2المادة 

نماذج المنفعة، الرسوم و النماذج الصناعیة، العلامات الصناعیة و التجاریة و علامات 

الخدمة، الاسم التجاري و بیانات المصدر أو تسمیة المنشأ، و كذلك المنافسة غیر 

یمكن أن تتم حمایتها من خلاله و هو  العام الذيالإطار  مع هذا فقد رسمتو  ".المشروعة

.من اتفاقیة باریس)ثانیا(10المشروعة طبقا لنص المادة المنافسة غیر 

نظاما و بالتالي تعد اتفاقیة تریبس أول اتفاقیة دولیة في مجال الملكیة الصناعیة تقر

یات المتحدة حمایة المعلومات غیر المفصح عنها نتیجة للضغوط التي مارستها الولالخاصا 

حمل اتفاقیة تریبس التي ت39المادة في مفاوضات الأرجواي و التي تمخضت عنها

الفه في مسألة أساسیة و هي و لكنها تخبصمات قانون أسرار التجارة الموحد بصورة جلیة

.لكیة المعلومات غیر المفصح عنهاتعترف بم لا أنها

  .)79-78  (ص صمرجع سابق، المجالي، فارس مصطفى محمد-1
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:ثانيالفرع ال

.غیر المفصح عنهاترجیح مصلحة حائز المعلومات 

من اتفاقیة تریبس نجدها تنص على حمایة نوعین من 39بالرجوع إلى نص المادة 

:المعلومات غیر المفصح عنها و هما

تخص الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین و التي المعلومات غیر المفصح عنها التي-

.في حوزتهم أو تحت سیطرتهم بصورة قانونیة

المعلومات التي تقدم إلى السلطات الحكومیة المختصة من أجل الموافقة على البیانات و -

.تسویق المنتجات الدوائیة و الكیماویة و الزراعیة

قد تجسد البعد التجاري لهذا العنصر الدخیل على حقوق الملكیة الصناعیة نظرا  و   

خلال التوسع في للاختلافات الكثیرة بینه و بینها من عدة جوانب سنوضحها لاحقا من 

.نطاق هذه المعلومات و التساهل في الشروط الموضوعیة المطلوبة لحمایتها

.التوسع في نطاق المعلومات غیر المفصح عنها: أولا

تاركة للتشریعات بنوعیهاتقدم اتفاقیة تریبس تعریفا للمعلومات غیر المفصح عنهالم

فبالنسبةا الوطنیة،هالوطنیة للدول الأعضاء حریة وضع التعریف الذي یخدم مصالح

التي تخص الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین و التي تكون في حوزتهم أو للمعلومات

في مجال  هاتحصر نطاق لم كما أنها، تحت سیطرتهم بصورة قانونیة فلم تقدم أي تعریف لها

اعتبرت كل المعلومات التي تتوافر على السریة و تعود إنماي أو تكنولوجي معین، و اقتصاد

بمنفعة اقتصادیة على حائزها الذي بذل جهودا معقولة للحفاظ على سریتها متمتعة بالحمایة 

.مهما كان المجال الذي تنتمي إلیه

و هو ما یتوافق مع التعریف الذي جاء به القانون الأمریكي الموحد لأسرار التجارة  الذي 

معلومات تشمل كل وصف أو تصمیم أو مجموع أو :"عرف الأسرار التجاریة بأنها كل 

برنامج أو أسلوب أو وسائل أو فن صناعي أو طریقة تكون لها قیمة اقتصادیة في حد ذاتها 
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ظرا لأنها غیر معروفة عموما للأشخاص الذین یستطیعون الاستفادة من قائمة أو محتملة ن

كشف هذه المعلومات بوسائل مشروعة تبذل جهود معقولة بحسب الظروف للحفاظ على 

1".سریتها

التي تكون في حیازة و یترتب على هذا التوسع في نطاق المعلومات غیر المفصح عنها

:طبقا لاتفاقیة تریبس ما یليشروعةأشخاص طبیعیة أو معنویة بطریقة م

، و بالتالي 2اتساع مجال المعلومات غیر المفصح عنها لتجاوز فكرة المعرفة الفنیة

بالسریة و لها قیمة اقتصادیة و قام حائزها ببذل تبار كافة المعلومات التي تتمتع یمكن اع

معلومات تجاریة أو   واءجهود معقولة للحفاظ على سریتها معلومات غیر مفصح عنها س

لأن مصطلح ،3أو بیانات أو معلومات تكنولوجیة أو فنیة أو معلومات إداریة اقتصادیة

المعرفة الفنیة یقتصر مدلوله في الغالب على المعارف التقنیة و لا یمتد إلى المعارف 

.4التجاریة و المالیة و الإداریة

دار الجامعة الجدیدة ،الطبعة الأولىعمر كامل السواعدة ، الأساس القانوني لحمایة الأسرار التجاریة، دراسة مقارنة،_1

.38، ص  2009للنشر و التوزیع، الأردن، 
منفصلة، لكنها عندما تستخدم في شكل تراكمي بعد المعرفة الفنیة هي معرفة وقائعیة یتعذر وصفها بدقة و بصورة -2

اكتسابها نتیجة التجربة و التعلم من الخطأ تمنح من یكتسبها القدرة على إنتاج شيء ما كان له أن یعرف كیف یصنعه 

عة إنفاذ حقوق الملكیة الفكریة، الطبلویس هارمس، :وى التجاري، انظربالدقة و الإحكام المطلوبین للنجاح على المست

.283، ص 2012الثالثة، منشورات المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، 
:قدم القانون الأمریكي الموحد لأسرار التجارة العدید من الأمثلة عن المعلومات غیر المفصح عنها من بینها _3

كشوف العملاء و معلومات تسدید الفواتیر و تواریخ السداد و العقود و كشوف رغبات :المعلومات عن العملاء و تشمل

الأجهزة و النماذج  و المواصفات و المعلومات العلمیة، المعلومات العملاء، طرق و وسائل التصنیع بما في ذلك الآلات و

المالیة و التجاریة كالمعلومات المتعلقة بالتسعیر و ممارسات المزایدة و خطط التسویق و سیاسات التسعیر، برامج 

عامة و الخاصة و معلوماتهم الكومبیوتر و تجمیع البیانات ، المعلومات الفنیة للعاملین و الموظفین بما في ذلك مهارتهم ال

جع مر ان أبو زید، ریهاب:طالما  تم التوصل إلیها في ظروف تسمح بإضفائها تلك السریة ، لمزید من المعلومات أنظر 

.191سابق، ص 
طارق كاظم عجلان، الحمایة القانونیة للمعلومات غیر المفصح عنها، مقال منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة _4

.94، جامعة كربلاء، ص 2012الرابعة، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني الأول، 
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علومات غیر نظرا للارتباط الوثیق بین المو هذا التوسع لا یخدم مصالح الدول النامیة 

المفصح عنها و قطاعات تكنولوجیة عدیدة، فالمعارف التقنیة التي یحوزها صاحب البراءة 

حجام عن نشرها لینتفع المجتمع بها، و ذلك بالاكتفاء بحمایتها كمعلومات بإمكانه الإأصبح 

ة الاختراع أو كتصمیم غیر مفصح عنها و عدم تسجیلها لتحضى بالحمایة بموجب براء

.متكاملةشكلي تخطیطي

الاختراعات فالاستثناءات لأصحابكما أن هذا التوسع من شأنه دعم الحمایة المقررة 

خاصة طرق تشملها الحمایة كمعلومات غیر مفصح عنها أنمن نطاق البراءة یمكن 

التشخیص و العلاج فهذه الطرق استبعدت من مجال البراءة لاعتبارات أخلاقیة و إنسانیة 

بالدرجة، لكن یمكن لحائزها احتكارها كمعلومات غیر مفصح عنها طالما تم الحفاظ على 

التشخیص و العلاج هي عبارة عن اختراعات محمیة و طرق  فأدواتسریتها، و بالتالي 

على حائزها ة عن معلومات غیر مفصح عنها تقتصر معرفتهالاج هي عبار التشخیص و الع

ل نظام صارم و الإنسان في ظسلبیة على صحة و حیاة أثارفقط، و هذا ما سینجر عنه 

.تجاري الأبعاد

عنها لتوحید مسمیات هذا استعمال الاتفاقیة لمصطلح المعلومات غیر المفصح 

ئم بین التشریعات الوطنیة في تسمیة هذا الحق، حیث تستعمل نظرا للاختلاف القاالموضوع 

، فیما تستعمل معظم الدول الأوروبیة "أسرار التجارة"الولایات المتحدة الأمریكیة مصطلح 

.1"المعلومات السریة"و انجلترا "المعرفة الفنیة"مصطلح 

تعریف للبیانات و المعلومات التي تقدم إلى السلطات الحكومیة كما أنها لم تضع

الزراعیة، و التي المختصة من أجل الموافقة على تسویق المنتجات الدوائیة و الكیماویة و

نها تلك المعطیات و المعلومات المتعلقة بمختلف التجارب و البحوث التي یتم یمكن تعریفها أ

أمان المنتجات المتعلقة بالمجال الدوائي و الكیماوي و إثبات فعالیة وأجلإجراؤها من

یقصد بالفاعلیة هنا قدرة المستحضر الزراعي على صحة الإنسان و الحیوان و النبات، و 

الكیماوي على القضاء على المرض الذي صنع من أجله أو القیام بالشيء الذي وجد من 

1
.13، صمرجع سابقعمر كامل السواعدة ، -
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حضر على العلاج دون أن یشكل أجله، أما الأمان فینصرف مفهومه إلى قدرة هذا المست

.1خطورة على مستخدمیه

نظرا لارتباط هذه المنتجات بالصحة العامة في أي دولة فمن الطبیعي أن لا یتم  و   

تأكدت هذه الأخیرة من فعالیتها و أمانها عن طریق  إذاتداولها تجاریا مباشرة في أسواقها إلا 

لومات التي تلخص التجارب و الأبحاث مطالبة الشركة المعنیة بإنتاجها بتقدیم المع

.م الترخیص بالتسویقلك مقابل تقدیو الدراسات التي تثبت ذ

ى و بالنسبة للمواد الصیدلانیة یختلف الالتزام بتقدیم هذه البیانات من أجل الحصول عل

هذه النشرة الترخیص بالتسویق عن الالتزام بتقدیم النشرة الطبیة و الذي یعرف بالتبصیر، و

التي تكون مرافقة للمنتج لا تخرج عن كونها تبصیر للطبیب و المتعاملین في المجال الطبي 

ماله  و المواد الداخلة في تكوینه و أثاره الجانبیة و موانع استعبالدواء و طریقة استخدامه 

حمایة و هذه النشرة لا تهدم شرط السریة الذي تقوم علیها الحفاظا على الصحة العامة، 

بالنسبة للمعلومات غیر المفصح عنها، لأنها لا تتضمن طریقة الخلط و المزج و مقادیر 

.2الدواء و الأدوات المستخدمة

فالبیانات و المعلومات المتعلقة بالأدویة و التي تقدم للجهات الحكومیة المختصة 

و معلومات قصد الحصول على الترخیص بالتسویق تتضمن معلومات غیر مفصح عنها

سبق نشرها في النشرة الدوائیة، و هذه المعلومات التي تضمنتها النشرة الطبیة لا یمكن 

اعتبارها معلومات غیر مفصح عنها رغم تضمنها حقائق مهمة عن الدواء و لا تدخل في 

.من اتفاقیة تریبس39نطاق الحمایة المقررة بموجب المادة 

الجهات المختصة في البلد ناك أیة قیود تمنعس لم تكون هو الملاحظ أنه قبل إقرار تریب

العضو المقدمة إلیه هذه البیانات من الاستفادة منها، أي أنها لم تكن تتمتع بالحمایة 

القانونیة، و هو ما یتوافق مع الاتجاه التشریعي الذي كان سائدا قبل تریبس حیث كانت 

مستبعدة من الحمایة بموجب البراءة في غالبیة المنتجات الدوائیة و الكیمیائیة و الزراعیة 

.201مرجع سابق، صالمجالي، فارس محمدمصطفى-1
.202، صالمرجع نفسه-2
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التشریعات الوطنیة أو كانت تتمتع بحمایة أقل مقارنة بباقي الاختراعات المتعلقة بمجالات 

.1تكنولوجیة أخرى

و یعد الالتزام بتقدیم هذه البیانات للحصول على الموافقة بالتسویق إجراء ضروري یدعم 

حد المبادئ الحیوانیة و النباتیة و هو أالصحة البشریة و سعي الدولة لحمایة الحیاة و

منها على 8/1الأساسیة التي تقوم علیها الحمایة في اتفاقیة تریبس و التي تنص في المادة 

یجوز للبلدان الأعضاء عند وضع أو تعدیل قوانینها و لوائحها التنظیمیة اعتماد :"ما یلي

مة و التغذیة و خدمة المصلحة العامة في القطاعات التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العا

ذات الأهمیة الحیویة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و التكنولوجیة فیها، شریطة اتساق 

".هذه التدابیر مع أحكام الاتفاق الحالي

من ذات الاتفاقیة التي أجازت للتشریعات الوطنیة للدول 27/1و ما أكدته المادة 

أن تستثني من قابلیة الحصول على البراءة الاختراعات التي یكون منع استغلالها الأعضاء

تجاریا لحمایة النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حمایة الصحة الحیاة أو الصحة 

الإضرار الشدید بالبیئة شریطة أن لا یكون هذا یة أو الحیوانیة أو النباتیة لتجنبالبشر 

قط عن حضر قوانینها لذلك الاستغلال، و بالتالي فاشتراط أیة دولة لمثل هذا الحضر ناجما ف

.الإجراء كمقابل للتسویق على أراضیها لا یتعارض مع أحكام الاتفاقیة

و لكن الالتزام بحمایة هذه البیانات الذي جاءت به تریبس لأول مرة مدعمة بذلك 

حیث أنها وسعت من نطاق الاختراعات المشمولة الحمایة الواسعة المقررة لبراءة الاختراع، 

بالبراءة لتشمل كافة مجالات التكنولوجیا، و بالتالي أصبحت الاختراعات المتعلقة بالمنتجات 

الدوائیة و الكیماویة و الزراعیة محلا لمنح البراءة متى توافرت فیها الشروط المطلوبة قانونا 

.القابلیة للتطبیق الصناعياریة و و هي الجدة و الخطوة الابتك

1 - ROFFE Pedro, l’accord ADPIC et le transfert de technologie : une perspective d’Amérique
latine , Acte de séminaire « l’accord ADPIC dix ans après, regards croisés Europe –
Amérique latine » organisé par l’association internationale de droit économique, Buenos
Aires, Édition Larcier, Bruxelles, 2007, p346.
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و لكن مراعاة لأوضاع الدول النامیة و الأقل نموا الأعضاء فقد منحت لهم مدة زمنیة 

، و لكن بالمقابل تلتزم الدول المعنیة بمنح حقوق تسویقیة مطلقة هذا الالتزاممحددة لتطبیق 

المنتجات  عند لفترة خمسة سنوات لأصحاب طلبات الحصول على البراءة بالنسبة لهذه

، إضافة إلى التزام أخر بخصوص هذه المنتجات و 70/8توافر الشروط المذكورة في المادة 

المنتجات و المقدمة للجهات المعلومات التي تثبت فعالیة هذههو حمایة البیانات و

.بلد عضو من اجل الموافقة على تداولها تجاریا في أسواقها أيالحكومیة في 

و بالتالي یعد هذا الالتزام حمایة إضافیة لأصحاب براءة الاختراع المتعلقة بهذه 

جل ت الوطنیة في الاعتماد علیها من أالمجالات، كون حمایتها تعني عدم قدرة الشركا

تصنیع هذه المنتجات خاصة الأدویة عند منح ترخیص بذلك من طرف الشركة الأصلیة أو 

جل التوصل لاختراع منتجات جدیدة، و الاعتماد علیها من أأو عقب انتهاء مدة الحمایة 

یقلص من الوقت و النفقات التي تتطلبها  أنبالتالي غلق طریق مختصر أمامها من شانه 

ل لهذه المنتجات، و یعد هذا الحكم اكبر مكسب للشركات المتعددة الجنسیات و مراحل الوص

بهذا المجال التكنولوجي بموجب اتفاقیة التي أصبحت قادرة على حمایة منتجاتها المتعلقة 

تریبس و التشریعات الوطنیة، و ذلك عن طریق براءة الاختراع ، و كذا حمایة بیانات 

موافقة بتسویق هذه الاختبار التي تقدمها لأي جهة حكومیة من أجل الحصول على ال

.المنتجات على أراضیها

لومات غیر المفصح عنهاالتساهل في الشروط الموضوعیة لحمایة المع:ثانیا

لقد ألزمت اتفاقیة تریبس الدول الأعضاء بحمایة صنفین من المعلومات غیر المفصح 

ي تقع المعلومات السریة التي تخص الأشخاص الطبیعیین و الاعتباریین و الت:عنها و هما

الدوائیة و ، و المعلومات و البیانات المتعلقة بالمنتجات تحت حیازتهم بصورة قانونیة

المقدمة إلى الجهات الحكومیة المختصة للحصول على ترخیص الزراعیة و الكیماویة

و التي یمكن تقسیمها إلى شروط 39ي المادة بالتسویق إذا توفرت فیهما الشروط المحددة ف

ي من المعلومات عامة یجب أن تتوافر في الصنفین معا و شروط خاصة تتعلق بالنوع الثان

.، و تعد هذه الشروط في متناول أي حائز لهذا النوع من المعلوماتعنهاغیر المفصح
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حمایة المعلومات غیر المفصح عنهاالشروط العامة ل-1

اتفاقیة تریبس الشروط العامة التي یجب أن تتوافر في من 39/2المادةحددت 

المعلومات السریة التي تخص الأشخاص الطبیعیین (ومات غیر المفصح عنها بنوعیها المعل

و الاعتباریین و التي تقع تحت حیازتهم بصورة قانونیة ، و المعلومات و البیانات المتعلقة 

للحصول بالمنتجات الدوائیة و الكیماویة الزراعیة و المقدمة إلى الجهات الحكومیة المختصة 

  : يو ه) على ترخیص بالتسویق 

:أن تكون هذه المعلومات سریة_ أ

و متى تم الكشف عنها بنوعیهاتعتبر السریة مناط حمایة المعلومات غیر المفصح عنها

یة أي لا تشترط أقصیت من الحمایة ، و یكفي أن تكون هذه المعلومات على درجة من السر 

لذي تنتمي إلیه هذه و هو ما تتطلبه اتفاقیة تریبس و تقتضیه طبیعة المجال االسریة المطلقة 

.1المعلومات و الذي یقوم على مبدأ المشاركة في العمل و المنافسة

و یقصد بالسریة هنا الحفاظ على المعلومات غیر المفصح عنها طي الكتمان و عدم 

إفشاءها للغیر من المشاریع التي تنشط في نفس المجال الصناعي أو التجاري أو التكنولوجي 

تى الإداري الذي تنتمي إلیه هذه المعلومات بطریقة توحي عدم حرص أو التسویقي و ح

لمعلومات إذا ل الأعضاء بمنح الحمایةبالتالي لا تلتزم هذه الدول،2حائزها على سریتها

نفس المجال الذي تندرج ضمنه هذه مهور أو المتخصصین في كانت معروفة لدى الج

.و ذلك إذا سبق النشر عنها في المجلات العلمیة أو  على شبكة الأنترنات ،الأخیرة

على ما حدود السریة المطلوبة للحمایة بنصها 39من المادة ) أ( 2الفقرة و قد حددت 

سریة من حیث أنها في مجموعها أو في الشكل و التجمیع الدقیقین لمكوناتهما معروفة :"یلي

1 - Ralph Schlosser ,Le contrat de savoir-faire, Etude de droit suisse, Faculté de droit,

Université de Lausanne, 1996, p 48.
المعرفة الفنیة في ضوء التطورات :ذكرى عبد الرزاق محمد، حمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة-2

.96، ص 2007، الإسكندریةالتشریعیة و القضائیة، دار الجامعة الجدیدة، 
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علیها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملین عادة في النوع المعني عادة أو سهلة الحصول 

".من المعلومات

و استنادا إلى هذه الفقرة تستبعد السریة المطلقة كشرط لحمایة المعلومات غیر المفصح 

ن هذا المفهوم كان یصلح تطبیقه علم الغیر بمكونتها و عناصرها لأعنها و التي تعني عدم

لصغر حجم المشاریع السائدة في ذلك الوقت و بساطة التقنیات في الماضي، نظرا 

المستخدمة، و التي كانت تمكن صاحب المشروع من الحفاظ على أسراره بدرجة مطلقة و 

من 39توارثها في نطاق العائلة الواحدة، لتحل محلها السریة النسبیة استنادا لنص المادة 

لذي یجعل من تطبیق شرط السریة بصورة مطلقة الاتفاقیة، و إلى مقتضیات الواقع العملي ا

.أمرا مستحیلا

أن تكون كل مكونات المعلومات و عناصرها یة تریبس لم تشترط لتحقق السریة اتفاقف     

غیر معروفة و إنما قد تكون تلك المكونات و العناصر معلومة للعامة غیر أن ترتیبها 

ج إلى بذل جهد شاق أو إنفاق مبالغ مالیة كبیرة و تجمیعها و تنسیقها ضمن نظام معین یحتا
، فالحمایة إذن تنصب على مجموع المعلومات و لیس على مكوناتها أو عناصرها المنفردة 1

و نضرب مثلا على ذلك بوصفات التداوي التقلیدیة بالأعشاب  المنتشرة بكثرة في الدول 

عروفة و لكن نسب و طریقة استعمال النامیة  و الأقل نموا و التي عادة ما تكون مكوناتها م

.تلك المكونات تبقى حكرا على حائزها الذي بذل جهودا معقولة للحفاظ على سریتها

و الذي أصبح على كما أن طبیعة المجال الذي تنتمي إلیه المعلومات غیر المفصح 

درجة عالیة من التعقید سواء بسبب التطور التكنولوجي الحاصل أو حجم المشاریع التي 

و  2تحوز هذه المعلومات و التي یمتد نشاطها عبر عدة دول، و مبدأ المشاركة في العمل

ضرورة المشروع بالمعلومات التي تتطلبهاالذي یقتضي ضرورة إحاطة العمال المشاركین في 

و المنافسة الشرسة بین أصحاب المشروعات الاقتصادیة تجعل من تطبیق نجاز العملا

الآثار القانونیة المترتبة على حمایة الأسرار التجاریة و الاختراعات، دراسة مقارنة، دراسات، علوم :قیس على محافظة1

.92، ص 2011، 1، العدد 38الشریعة و القانون، المجلد 
ي، دار الجامعة جلال وفاء محمدین، فكرة المعرفة الفنیة و الأساس القانوني لحمایتها، دراسة في القانون الأمریك-2

.23، ص 1995الجدیدة للنشر، 
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السریة في صورتها المطلقة أمرا غیر ممكن عملیا، حیث یضطر حائز المعلومات لمشاركتها 

.موعة من العاملین معه في المشروعمع مج

یق إجراء یمكن أن یتوصل إلیها أكثر من مشروع سواء بطریقة مستقلة عن طر  و    

البحوث و التجارب دون الاستعانة  بالمعلومات أو السلع أو المنتجات التي تحتوي على هذه 

الأسرار، أو عن طریق الهندسة العكسیة التي تقوم على تحلیل الأبحاث و التجارب و

، و هو ما یتماشى مع طبیعة هذه المعلومات التي لا 1المنتجات التي تحوي هذه الأسرار

.حق ملكیة علیها في اتفاقیة تریبسها تمنح حائز 

أي أنها لا تخوله حق الاستئثار بها بصورة مطلقة،  و هو ما یعني إمكانیة حیازتها 

د المنافسة المشروعة، من طرف الغیر طالما تمت هذه الحیازة بصورة لا تتعارض مع قواع

ت التي تفید فعالیة و أمان نه یستحیل تطبیق السریة المطلقة بالنسبة للمعلوماإضافة إلى أ

المنتجات الدوائیة و الكیماویة و الزراعیة التي تقدم لأي بلد عضو یتطلبها قصد منح 

.التسویق، فتقدیم هذه المعلومات في هذا الإطار یتنافى مع السریة المطلقة

و لكن اشتراط السریة النسبیة لا ینفي ضرورة وجود درجة كافیة من السریة في هذه 

المعلومات بالقدر الذي یعود على حائزها بمنفعة اقتصادیة فعلیة أو محتملة في مواجهة 

منافسیه، و تكون درجة السریة كافیة إذا كان من الصعب على الغیر الحصول على تلك 

.المعلومات و استخدامها دون أن یسلك سلوكا یخالف العادات التجاریة النزیهة

:مة اقتصادیة لكونها سریةأن تكون لهذه المعلومات قی_ ب

تربط اتفاقیة تریبس سریة المعلومات غیر المفصح عنها بوجود قیمة اقتصادیة تعود 

لاتفاقیةهدف الذي ترمي إلیه ایتفق هذا الشرط مع العلى حائزها نتیجة لوجود هذه السریة و 

لومات غیر فالأصل أن المع، صناعیةب التجاریة لحقوق الملكیة الو هو حمایة الجوان

المفصح عنها سواء كانت ذات طبیعة تجاریة أو صناعیة أو تكنولوجیة أو فنیة أو تقنیة و 

حتى إداریة تعود بفائدة على حائزها القانوني لكونها سریة، و المقصود بالقیمة الاقتصادیة 

1
- ROFFE Pedro, Op.cit, p.349.
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كانت لهذه المعلومات ذلك العائد الاقتصادي الذي یجنیه حائزها ، أیا كان هذا العائد و أیا

.1طریقته  و سواء عن طریق زیادة جذب العملاء أو تقلیل تكلفة الإنتاج أو اختصار وقته

یتم تقدیر مدى قیمة القیمة الاقتصادیة للمعلومة السریة بناء على عاملین، الأول یتمثل 

في مدى اتساع أو ضیق دائرة الأشخاص و المشاریع المطلعین على المعلومة، حیث تزداد 

تها الاقتصادیة كلما ضاقت دائرة العارفین بها، و تنخفض كلما اتسعت هذه الدائرة، و قیم

لكن هذا العامل لا یمكن أخذه على إطلاقه، لان العبرة في الحمایة بالمحافظة على السریة، 

فقد یحصل أن یكون عدد العارفین بهذه المعلومات كبیر و مع ذلك یستطیعون المحافظة 

لا یمكن أن تتأثر قیمتها الاقتصادیة بالنسبة للحائز، و العامل الثاني على سریتها، فهنا

لتقدیر مدى قیمة المنفعة الاقتصادیة هو حجم الجهود المبذولة للوصول إلى هذه المعلومات 

التوصل إلیها إمكانیةبحاث و التجارب كلما تضاءلت فكلما كانت ثمرة جهود مضنیة من الأ

.من طرف الغیر، و هذا ما یزید من حجم أهمیتها للحائز

لم تشترط أن تكون هذه القیمة الاقتصادیة حالیة، و بالتالي 39و الملاحظ أن المادة 

یعتد بالقیمة الاقتصادیة الناتجة عن السریة حالیة أو مستقبلیة، و یمكن لتشریعات الدول 

النامیة و الأقل نموا أن تحد في تشریعاتها الوطنیة من اتساع هذا الشرط بان تنص على انه 

یقدم أدلة على اعتقاده بوجود هذه  أنلقیمة الاقتصادیة مستقبلیة یجب على الحائز إذا كانت ا

.2القیمة للمعلومة مستقبلا

كما أنها لم تحدد مستوى معین لهذه القیمة و بالتالي یعتد بها مهما كان مستواها كبیرة 

میزة نسبیة في أو بسیطة، حیث یكفي للحمایة أن تمنح المعلومة غیر المفصح عنها لحائزها 

مجال النشاط الذي یمارسه في مواجهة منافسیه، و هذا ما قد یثیر العدید من الإشكالات من 

الجانب العملي، كصعوبة إثبات الحائز لتوافر هذا الشرط إذا كان مستوى هذه القیمة بسیط، 

ئزها و كذا إمكانیة فتح المجال لحمایة أیة معلومات سریة حتى تلك التي لا تعود على حا

زیاد أحمد القریشي، الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة ، مجلة الشریعة و القانون ، كلیة القانون ، جامعة الإمارات -1

.422، ص 2014العربیة المتحدة ، السنة الثامنة والعشرون ، العدد الستون ، أكتوبر 
.201سابق، ص بریهان أبو زید، مرجع -2
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لذا یمكن للتشریعات الوطنیة للدول الأعضاء أن تقرن هذا بقیمة اقتصادیة حقیقیة أو فعلیة،

الشرط بان تكون القیمة الاقتصادیة التي على الحائز من المعلومات غیر المفصح عنها 

.1سبحقیقیة و هو ما لا یتعارض مع أحكام اتفاقیة تری

.هاتا تدابیر معقولة للحفاظ على سریالمفصح عنهر اتخاذ حائز المعلومات غی_ ج

أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع :"على ما یلي) ج(39/2نصت المادة 

، "الراهنة من قبل الشخص الذي یقوم بالرقابة علیها من الناحیة القانونیة للحفاظ على سریتها

المفصح عنها بنوعیها سواء من هذا النص نستخلص أنه لا یتم منح الحمایة للمعلومات غیر 

و الاعتباریین بصورة قانونیة، التي یحوزها الأشخاص الطبیعیین أتلك المتعلقة بالمعلومات

أو تلك البیانات التي تثبت فعالیة و أمان المنتجات الدوائیة و الكیماویة و الزراعیة التي 

ن أجل الحصول بلد عضو في اتفاقیة تریبس م أيیتوجب تقدمیها للجهات المختصة في 

على الموافقة بالتسویق على أراضیها إلا إذا قام حائزها باتخاذ جمیع التدابیر و الاحتیاطات 

تحافظ على سریتها، و متى تخلف هذا الشرط فإنها لا تحضى  أنالمعقولة التي من شأنها 

.بالحمایة القانونیة

ة و تمكن الغیر من الحصول و بالتالي لو كنا بصدد معلومات سریة ذات قیمة اقتصادی

علیها بسهولة، فهذا لا یعد اعتداءا إلا إذا أثبت حائزها أنه قد اتخذ إجراءات معقولة للحفاظ 

.على سریتها، فحائز المعلومة الذي یستحق الحمایة هو الذي یحمي و یحافظ على سریتها

باختلاف طبیعة السریةو تتنوع التدابیر التي یمكن اتخاذها من قبل الحائز للحفاظ على 

المعلومات المراد الحفاظ على سریتها و قیمتها الاقتصادیة و نوع النشاط الذي تستخدم فیه و 

درجة الخسائر التي تلحق بالمشروع من جراء الإفصاح عنها ، و حجم المشروع ، و من 

طلعوا أمثلتها تضمین عقد العمل بندا یقضي بعدم الإفصاح عن المعلومات السریة التي ا

، حضر دخول أماكن محددة في المشروع إلا لعدد محدد من 2علیها بمناسبة علاقة العمل

.202بریهان أبو زید، مرجع سابق ص  -1
منیر هلیل و جهاد بني یونس، حمایة الأسرار التجاریة في النظام القانوني الأردني، مقال منشور في مجلة النجاح -2

.790الأردن، ص ،، كلیة الحقوق ، جامعة جدارا2013)4(27للأبحاث ، المجلد 
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لم یتخذ  إذاو  ،1الأشخاص، استخدام رموز سریة لفتح الأبواب الخاصة بتخزین المعلومات

الحائز القانوني للمعلومات غیر المفصح عنها التدابیر اللازمة للمحافظة على سریتها یفقد 

.لحمایة المقررة في اتفاقیة تریبسحقه في ا

Galaxonشركة ا المبدأ في الدعوى التي رفعتهاو قد طبق القضاء الأمریكي هذ

و التي ادعت فیها قیام هذه الأخیرة بسرقة Novopharmلصناعة الأدویة ضد شركة 

ته و و مشتقاZantacأسرارها التجاریة المتعلقة بخطوات تحضیر الدواء المعروف باسم

استخدامها في إنتاجه، و قد قضت المحكمة برفض الادعاء استنادا إلى أن شركة 

Galaxon لم تقم باتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بالعناصر

الداخلة في تركیب الدواء و خطوات تحضیره، و ذلك لأنها قامت بتقدیم الوثائق و المستندات 

تلك المعلومات إلى المحكمة في دعوى سابقة دون اتخاذ أي إجراءات تكفل التي تتضمن 

وثائق و الحصول على سریتها ، فأتاحت لشركات دوائیة أخرى فرصة الاطلاع على هذه ال

و قررت المحكمة أن ما قامت به الشركة المدعى علیها باستعمالها هذه صور منها، 

، و أن عدم اتخاذ الشركة المدعیة للإجراءات المعلومات التي أتیحت للكافة لا یعد سرقة

.2اللازمة للحفاظ على السریة یسقط حقها في الحمایة لأنها لم تعد أسرار تجاریة 

وان كانت اتفاقیة تریبس لم تحدد طبیعة الإجراءات المطلوب اتخاذها من الحائز للحفاظ 

على سریة معلوماته نظرا لتنوعها و صعوبة حصرها، إلا أنها قدمت للتشریعات الوطنیة 

ومن الأمثلة على التدابیر التي یمكن للمشروعات الاقتصادیة اتخاذها  للحفاظ على سریة المعلومات غیر المفصح عنها 1

ما قامت به شركة كوكاكولا للمشروبات الغازیة، و التي نجحت في كتمان سر الوصفة الخاصة  بالمادة  المستعملة في 

د عن قرن من الزمان إلى یومنا هذا، و هذه الوصفة مودعة لدى بنك معلومات في ولایة صناعة مشروبها منذ مدة تزی

أطلنطا بالولایات المتحدة الأمریكیة و یحضر على الغیر الاطلاع علیها  إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة،و هي معروفة 

سریة وصفتها إلى سحب استثماراتها من فقط لعدد محدود من كبار العاملین في الشركة، كما أنها اضطرت للحفاظ على

بعد حوالي خمسة و عشرون سنة من مزاولة نشاطها التجاري على أراضیها،  بعد أن قامت الحكومة 1977الهند في سنة 

بالمئة من أسهمها للمساهمین الهنود و أن تكشف لهم عن الوصفة السریة لمشروب 60الهندیة بمطالبة الشركة بأن تبیع 

أو تنهي نشاطها بالهند طبقا لمقتضیات القانون الهندي الذي صدر آنذاك و الذي أوجب على الشركات الأجنبیة كوكاكولا 

التي تزاول نشاطها في الهند أن تتخلى عن الإدارة للجانب الهندي و نقل التكنولوجیا إلى الهند، و هو ما اضطر الشركة 

).65-64(عمر كامل السواعدة، مرجع سابق، ص:، أنظربأن تنسحب من الهند بدلا من أن تكشف عن سر وصفتها
.66، ص نفس المرجع_2
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المتخذة الإجراءاتمعیاریین مرنین یتم على أساسهما تقدیر هذه الإجراءات و هما تقدیر هذه 

وضاع الراهنة المحیطة بحائز المعلومات، كنوع النشاط و حجم المنشاة، و بالظروف و الأ

الإجراءاتتكون هذه  أنطبیعة المعلومات، و درجة المخاطر التي تترتب على كشفها، و 

معقولة، فمن غیر المعقول إذن أن نطالب الحائز باتخاذ إجراءات وقائیة غیر معقولة للحفاظ 

Dupontمن قضیة على السریة، و هو ما یستخلص  Denemours ضد

Co,V,Christopher حیث أن ،Christopher مصور فوتوغرافي قام بتصویر مصنع

من الجو عن طریق استخدام طائرة، و المصنع مصمم لإنتاج غاز Dupontتابع لشركة 

.على لغایات انجاز العمل بالمصنعالمیتانول، و لم یكن له سقف من الأ

إلا أن الشركة المدعیة قامت بالإجراءات اللازمة للحمایة، و أن و توصلت المحكمة

الصور التي قام المصور بأخذها كانت كشفا  أنعدم وجود السقف كان لانجاز العمل، و 

 أنلسر تجاري بوسائل غیر مشروعة، و ألحقت ضررا بالآخرین، كونه لا یجوز أن ندعي 

م یكتمل، و هذا ما یحملها تكالیف باهظة و من الشركة لم تقم بحمایة أسرارها بتغطیة بناء ل

أي شخص باتخاذ إجراءات وقائیة غیر معقولة لمنع الآخرین  أوالصعب أن نطالب شركة 

و حكمت المحكمة على هذا الأساس على المدعى علیه بدفع تعویض من سرقة الأسرار، 

.1للشركة و عدم تسریب الصور لأي شخص كان

و في الحقیقة هذا الالتزام یقع على طرفین الحائز القانوني للمعلومة غیر المفصح عنها 

و الجهة التي یتم الكشف عنها لها، كالأشخاص اللذین أطلعوا علیها بمناسبة عقد العمل، 

حیث یقع على كل طرف الالتزام باتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على السریة، و كذا بالنسبة 

نات التي تقدم للجهات المختصة للموافقة على منح تسویق المنتجات الدوائیة و الكیمائیة للبیا

الالتزام باتخاذ التدابیر المعقولة للحمایة على الشركة المنتجة لهذه یقعو الزراعیة، حیث

.ذه البیاناتالمواد و على الجهة الحكومیة التي اطلعت على ه

تركت للدول الأعضاء حریة طلب هذه البیانات للموافقة و لكن بما أن اتفاقیة تریبس 

على التسویق أو التغاضي عنه، و في حالة ما إذا تم التغاضي عن هذا الإجراء فالالتزام 

  .)315-314 (ص ص مرجع سابق،المجالي،محمد مصطفى  فارس - 1
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یمها لها دون بالحمایة یسقط على الجهة الحكومیة لان الشركة الحائزة لهذه البیانات بتقد

اتخاذ تدابیر معقولة للمحافظة على  في طلب تكون قد أسقطت أحد شروط الحمایة المتمثل

تلتزم البلدان :"التي نصت على ما یلي39/3السریة و هو ما یستخلص من المادة 

الأعضاء حین تشترط للموافقة على تسویق الأدویة و المنتجات الكیماویة الزراعیة 

...".بحمایة هذه البیانات....

الكیماویة  و ت المتعلقة بالمنتجات الدوائیةالشروط الخاصة بحمایة البیانات و المعلوما-2

.الزراعیة و المقدمة إلى الجهات الحكومیة المختصة للحصول على ترخیص بالتسویق

المعروف أن المنتجات الدوائیة و الكیماویة الزراعیة لا یتم التوصل إلى اختراعها إلا بعد 

زمنیة طویلة و تكلف مبالغ مالیة قطع سلسلة من الأبحاث و التجارب التي تستغرق مدة 

طائلة للتأكد من فعالیتها و عدم إضرارها بصحة و حیاة الإنسان ، و تشترط عادة العدید من 

الدول على الشركات المصنعة لهذه المنتجات تقدیم البیانات و المعلومات المتعلقة بنتائج 

رخیص بالتسویق على نح التالأبحاث و التجارب للتأكد من سلامتها و فعالیتها قبل م

.أراضیها

و قد اشترطت اتفاقیة تریبس على الجهات الوطنیة التي تقدم إلیها هذه المعلومات 

، كورة سابقا و المتمثلة في السریةو البیانات حمایتها إذا توفرت فیها الشروط العامة المذ

تصادیة لكونها سریة و اتخاذ حائزها بصورة و أن تكون لهذه المعلومات و البیانات قیمة اق

قانونیة تدابیر معقولة للحفاظ على سریتها، إضافة إلى الشروط الخاصة المحددة في الفقرة 

:و المتمثلة فیما یليمن الاتفاقیة 39لثة من المادة الثا

تقدیم البیانات و المعلومات السریة إلى الجهات الحكومیة المختصة قصد الحصول  -أ   

تنصب الحمایة على البیانات و :على ترخیص بتسویق المنتج الدوائي و الكیماوي الزراعي

لازما للحصول على الترخیص  بالتسویق في ومات التي یكون تقدیمها ضروریا والمعل

ومات اتفاقیة تریبس ، و أن تتعلق هذه البیانات و المعلأراضي إحدى الدول الأعضاء في

و الكیماویة الزراعیة فقط، و تلتزم الدول الأعضاء المقدمة إلیها  بحمایتها بالمنتجات الدوائیة 

.سواء وافقت على منح الترخیص بالتسویق أو رفضته بناء على سبب من الأسباب
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ویة الزراعیة المراد الحصول على ترخیص أن تحتوي هذه المنتجات الدوائیة و الكیما_ ب

بتسویقها من طرف الهیئة الحكومیة المختصة في إحدى الدول الأعضاء على كیانات 

و بالتالي تستبعد من الحمایة البیانات المتعلقة بالمنتجات التي لا تنطوي  :كیمیائیة جدیدة 

الذي یمكن الكیمیائي الجدید،على كائنات كیمیائیة جدیدة، و لم تعرف اتفاقیة تریبس الكائن 

، و بالتالي هو نه مركب كیمیائي لم یتم وصفه سابقا في أي بحث أو مرجع علميتعریفه أ

.1غیر معروف من قبل

د الاختلاف في تحدیفقد تمل سكوت الاتفاقیة عن إعطاء تعریف لهذا الكیانو في ظ     

في براءة الاختراع وهو الجدة تؤخذ بنفس المعنى المطلوب، فهل طبیعة الجدة المطلوبة

سبق إعطاء  أوهذه البیانات الكیمیائیة قد سبق نشرها أو استعمالها  أنالذي یعني المطلقة

براءة اختراع عنها أو ذاع أمرها بین الناس بأي وسیلة من الوسائل التي یمكن أن تؤدي إلى 

د عدد كبیر من المنتجات ذلك ، و هو ما تمسكت به الدول النامیة لأنه یخدم مصالحها لوجو 

الدوائیة و الكیمائیة و الزراعیة التي لا یمكن إثبات فیها الجدیة المطلقة و بالتالي عدم 

 أو حمایته البیانات المقدمة بشأنها للموافقة على التسویق و إمكانیة الاعتماد علیها محلیا،

تضمنها في الحدود عدم سبق تسویق المنتجات التي تبفیهایكتفيبالجدة النسبیة التي 

، و هو ما تمسكت به الدول الإقلیمیة للدولة العضو المراد الحصول على الترخیص منها

.2المتقدمة المتقدمة

فلم : أن تكون هذه البیانات و المعلومات ولیدة جهود معتبرة من الأبحاث و التجارب_ ج

و هذا ما یعني أن یكون  ةتطلبت هنا جهود معتبر إنماتكتفي الاتفاقیة بالجهود المعقولة و 

الجهد المبذول یفوق الجهد العادي الذي عادة ما تبذله الشركات في سبیل القیام بتلك 

.الأبحاث و التجارب

رجع سبب اشتراط هذا النوع من الجهد لكون المنتجات التي تتعلق بها هذه البیانات و یو     

المعلومات السریة تنتمي إلى صناعة معقدة جدا و تتعلق بمجال حساس و هو صحة و حیاة 

.227عنتر عبد الرحمن، أثر اتفاقیة التریبس على الصناعة الدوائیة، مرجع سابق، ص الرحیمعبد -1
.) 360 - 359ص   سابق ،أبو الفتوح ، مرجع حسن نصر-2
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الإنسان لذا فمن الطبیعي أن لا یتم التوصل إلیها إلا بعد إجراء العدید من التجارب التي 

، و إن كان هذا الشرط یخدم 1صحة الإنسان و فعالیتها في العلاجتضمن أمانها على 

مصالح الشركات الدوائیة الكبرى التي عادة ما تقوم بهذه التجارب و البحوث ، و لكن في 

المقابل تجد الشركات الدوائیة التابعة للدول النامیة عاجزة عن إثبات هذا الشرط لأنها تعتمد 

بیانات الاختبار و نتائج التجارب السابقة التي أجریت من أساسا في إنتاجها للأدویة على

طرف الشركات المصنعة للأدویة الأصلیة دون الحاجة لإعادة  إجراء التجارب على ذات 

.المنتج من جدید

ردن هذا اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الأو قد تضمنت

.من اتفاقیة تریبس39/3بنفس الصیاغة الواردة في المادة 4/22الالتزام في المادة 

:ثانياللمطلب ا

إمكانیة حصول الدولة المانحة للحمایة على المعلومات غیر المفصح عنها بطرق 

.مشروعة

عند توافر الشروط العامة و الخاصة في المعلومات غیر المفصح عنها، فإنها تحضى 

من اتفاقیة 39بالحمایة و تخول حائزها مجموعة من الحقوق، و لكن بالرجوع لنص المادة 

تریبس نجد أنها تناولت الموضوع بطریقة تختلف عن معالجتها لباقي حقوق الملكیة 

یة التي وفرتها لهذه المعلومات تتم ضمن قواعد المنافسة غیر الصناعیة الأخرى، فالحما

من اتفاقیة باریس، كما أنها لم ترتب لحائزها حق )ثانیا(10المشروعة طبقا لنص المادة 

قبل التطرق لمضمونها)الفرع الأول(ملكیة علیها، لذا یجب تحدید طبیعة هذه الحقوق

.)الفرع الثاني(

.102سابق ، ص  طارق كاضم عجیل ، مرجع -1
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:ولالفرع الأ 

.الاعتراف لصاحب المعلومات غیر المفصح عنها بحق حیازتها فقط

المعروف أن وثیقة البراءة أو تسجیل أي عنصر من عناصر الملكیة الصناعیة التي 

شملتها اتفاقیة تریبس بالحمایة في نصوصها یرتبان لصاحبهما حق ملكیة على العنصر، و 

نفسه لمدة زمنیة محددة، یختص بها لالتي الاستئثاریةتعه بمجموعة من الحقوق بالتالي تم

أو تداوله و التي تمكنه من منع  اكتساب ملكیته من طرف أي شخص أخر أو استغلاله 

.تجاریا دون موافقة منه

لكن الوضع یختلف بالنسبة للمعلومات غیر المفصح عنها و التي لم تعتبرها الاتفاقیة 

الخلاف الشدید الذي اتسمت به مفاوضات الارغواي التي محلا صالحا للملكیة، رغم 

تمخضت عنها اتفاقیة تریبس، حیث سعت الولایات المتحدة الأمریكیة لإدماجها في 

المفاوضات كحق من حقوق الملكیة الفكریة ترتب لصاحبها ما ترتبه حقوق الملكیة الفكري 

رفضت حمایتها كیة الفكریة والأخرى، فیما عارضت الدول النامیة اعتبارها فرع من المل

.على هذا الأساس

حیث اعترفت بها 39حاولت اتفاقیة تریبس الموازنة بین الاتجاهین في نص المادة 

كفرع من فروع الملكیة الفكریة و أقرت حمایتها وفقا لنظام خاص یعترف لصاحبها بحق 

التي تنص على ما 39/2حیازتها بدلا من ملكیتها و هو ما یستنتج من مضمون المادة 

للأشخاص الطبیعیین و الاعتباریین حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت :"یلي

...".رقابتهم بصورة قانونیة

و یتفق هذا الاتجاه مع الشروط المقررة لإضفاء الحمایة على هذه المعلومات،  فحمایة 

راءات التي تنتهي بتسجیله أو أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة یقتضى مجموعة من الإج

منح براءة عنه، و بالتالي الكشف عنه للجهة المختصة بمنح الحمایة و للمجتمع ، و لكن لا 

یمكن سلوك هذه الإجراءات بالنسبة للمعلومات غیر المفصح عنها لأنها تؤدي للكشف عن 

معلومات، لذا سریتها التي تعد مناط حمایتها، أي أن هذه الإجراءات تتعارض مع سریة ال
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فحمایتها تتم بصورة تلقائیة بمجرد توافر الشروط الموضوعیة المحددة في الفقرتین الثانیة و 

.من اتفاقیة تریبس دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات شكلیة39الثالثة من المادة 

من اتفاقیة باریس 1)ثانیا(المادة العاشرة كما أن حمایتها تكون وفقا للآلیة المقررة في 

و التي تلزم الدول الأعضاء في اتحاد باریس بأن تكفل لرعایاها حمایة فعالة 1967لسنة 

ضد المنافسة غیر المشروعة و أوردت على سبیل المثال لا الحصر بعض الأعمال التي 

:تعد من قبیل المنافسة غیر المشروعة و هي

الشؤون الصناعیة أو التجاریة و على وجه كل منافسة تتعارض مع العادات الشریفة في _

:الخصوص الأعمال التالیة

كافة الشؤون التي یكون من شأن تطبیقها بأن توجد بأیة وسیلة كانت لبسا مع منشأة أحد _

.المنافسین أو منتجاتهم أو نشاطهم الصناعي أو التجاري

عتها نزع الثقة عن منشأة الادعاءات المخالفة للحقیقة في مزاولة التجارة و التي من طبی_

.أحد المنافسین أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري

البیانات و الادعاءات التي یكون استعمالها في التجارة من شأنه تضلیل الجمهور بالنسبة _

.لطبیعة السلع أو طریقة تصنیعها أو خصائصها أو صلاحیتها للاستعمال أو كمیتها

(على ما یلي1967من اتفاقیة باریس لسنة )ثانیا(10تنص المادة _1 تلتزم الدول الاتحاد بأن تكفل لرعایا دول )1:"

.الاتحاد الأخرى حمایة فعالة ضد المنافسة غیر المشروعة

المشروعة كل منافسة تتعارض مع المبادرات الشریفة و هي الشؤون الصناعیة أو تعتبر من أعمال المنافسة غیر )2(

.التجاریة

:و یكون محضورا خاصة ما یلي)3(

كافة الأعمال التي من طبیعتها أن توجد بأیة وسیلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسین أو منتجاته أو نشاطه _1

.الصناعي أو التجاري

فة للحقیقة في مزاولة التجارة و التي من طبیعتها نزع الثقة من منشأة أحد المنافسین أو منتجاته أو الادعاءات المخال_2

.نشاطه الصناعي أو التجاري

البیانات و الادعاءات التي یكون استعمالها في التجارة من شأنها تضلیل الجمهور بالنسبة لطبیعة السلع أو طریقة _3

".للاستعمال أو كمیتهاتها صنیعها أو خصائصها أو صلاحیات
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عتداء على المعلومات غیر المفصح عنها لم یرد ذكره ضمن الأعمال و الملاحظ أن الا

من اتفاقیة باریس الخاصة بالمنافسة غیر )ثانیا(10یل المثال في المادة المذكورة على سب

و لكن یمكن إدخال الأعمال التي تشكل اعتداء على المعلومات غیر المفصح ،المشروعة

نزیهة، ولقد حاولت اتفاقیة تریبس إضافة إلى هذهعنها ضمن الممارسات التجاریة غیر ال

من اتفاقیة باریس الربط بین المنافسة التجاریة غیر الشریفة )ثانیا(10الإحالة إلى المادة 

.و المعلومات غیر المفصح عنها

على سبیل المثال لا الحصر 139نیة من المادة في حاشیة الفقرة الثاالاتفاقیة أوردت    

 و هي ةالنزیهغیر الممارسات التجاریة الأفعال التي یمكن تدخل في إطارمجموعة من

الإخلال بالعقود، الإخلال بسریة العقود المؤتمنة و الحض على ذلك، الحصول على 

المعلومات السریة من جانب أطراف ثالثة كانت تعلم أو أهملت إهمالا جسیما في عدم معرفة 

و تضاف هذه الصور الواردة ، ي على اعتداء علیهاأن حصولها على تلك المعلومات ینطو 

من اتفاقیة )ثانیا(10ها في المادةإلى تلك الصور المنصوص علی39في حاشیة المادة

مال التجاریة التنافسیة باریس، لتصبح  حمایة المعلومات غیر المفصح عنها جزءا من الأع

.الشریفة 

مع الممارسات التجاریة النزیهة لا تشكل اعتداء و بالتالي فكل الأفعال التي لا تتعارض 

على حق حائز المعلومات و لا یمتد نطاق حقه لمنعها، و یمكن ذكر بعض الأمثلة عن هذه 

:الأفعال و هي

الحصول على المعلومات غیر المفصح عنها نتیجة إخلال حائزها باتخاذ التدابیر اللازمة -

فمن شروط حمایة المعلومات غیر المفصح عنها المحافظة على :للمحافظة على سریتها 

السریة و الحرص على عدم الكشف عنها للغیر باتخاذ التدابیر اللازمة لذلك، فلو أدى 

یة معلوماته للغیر كنشرها من خلال البحوث و الدراسات و التقاریر إهمال الحائز لإفشاء سر 

في تطبیق هذا الحكم تعني عبارة أسلوب یخالف :"على ما یليمن اتفاقیة تریبس39/2تنص حاشیة المادة -1

بسریة المعلومات المؤتمنة، و الحض على الإخلالبالعقود، و كالإخلالعلى الأقل ممارسات "الممارسات التجاریة النزیهة

معلومات سریة من جانب أطراف ثالثة كانت تعرف أو أهملت إهمالا جسیما في عدم معرفة تشمل الحصول علىو  ذلك

"أن حصولها على هذه المعلومات انطوى على استخدام هذه الممارسات
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بأي وسیلة كانت و حصول الغیر علیها من خلال هذا النشر لا یعد من قبیل الأفعال التي 

تخالف الممارسات التجاریة النزیهة و لا توجب أي مسؤولیة اتجاه الغیر، أو عدم لجوءه 

على سریة المعلومات التي یطلعون علیها بسبب علاقة لإبرام عقود تلزم العمال بالمحافظة 

العمل، فلو قام هذا الغیر بافشاءها لمشروع منافس أخر، فلا یعتبر تصرف العامل أو 

المشروع المنافس فعلا یتوجب عنه أي مسؤولیة في مواجهة الحائز لان إهماله في اتخاذ 

.هذه الإجراء اسقط حقه في الحمایة

و قد تأخذ هذه :مستقلة للحصول على المعلومة غیر المفصح عنها بذل الغیر جهود -

الجهود صورتین ، فإما أن یتوصل الغیر لنفس المعلومات غیر المفصح نتیجة بذل الجهود 

للسلع المتداولة في الذاتیة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص و الاختبار

صح عنها، فهنا لا یمكن لحائز هذه المعلومة الأول و التي تجسد المعلومات غیر المفالسوق 

أن یمنع هذا الشخص الذي توصل إلیها بطریقة مشروعة من حیازتها لأنه لا یتمتع بحق 

لال سلوك استئثاري مطلق علیها بل هو مجرد حائز لها، و إما أن یتوصل إلیها من خ

یل و التحسین فهذا لا یشكل و الابتكار و الاختراع و التطویر و التعدطریق البحث العلمي 

.تعدیا على حقوق الحائز الأول، لأنه تم بوسائل لا تتعارض مع الممارسات التجاریة النزیهة

یقصد :الاعتماد على الهندسة العكسیة للتوصل إلى المعلومات غیر المفصح عنها-

عه، أي بالهندسة العكسیة تحلیل المنتج النهائي إلى أجزاء صغیرة و معرفة طریقة صن

الإحاطة بكافة الأسالیب و الطرق المعتمدة لصنع هذا المنتج ، و تمر الهندسة العكسیة بعدة 

مراحل كتحدید المنتج محل التحلیل و البحث و تجمیعاته و أصنافه و أجزائه و مكوناته 

ووحداته الفرعیة، و التي تحتوي أحیانا على أجزاء أصغر تباع بوصفها شیئا واحدا، و تفكیك 

تفریغ المنتج الأصلي من وحداته و التي هي أكثر استهلاكا، ثم محاولة التأكد من قبل  و

المهندسین أن البیانات الصادرة جمیعها أو متفرقة تكون بعد عكسها دقیقة كما في النظام 

و أخیرا إدخال منتج جدید منافس یعتمد غالبا على إیداع صلي من خلال اختیار النظام، الأ

.1ي المنتج الأصل

.)276-275(سابق ص ص فارس مصطفى محمد المجالي، مرجع -1
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و لا تعتبر الهندسة العكسیة في حال اعتمادها للحصول على المعلومات غیر المفصح 

الممارسات التجاریة غیر النزیهة، و مع هذا یجب التنبیه أنه عندما یتعلق عنها من صور

الأمر بمعلومات غیر مفصح عنها تتعلق بمنتجات حاصلة على براءة اختراع كالأدویة مثلا 

الغذائیة و الكیمیائیة فلا یمكن إعادة إنتاجها عن طریق الهندسة العكسیة لأنها أو المنتجات 

تتعارض مع نظام البراءة الذي أقرته اتفاقیة تریبس التي ألزمت بحمایة المنتج و طریقة 

.الصنع بموجب البراءة

:الفرع الثاني

.الحقوق المخولة لحائز المعلومات غیر المفصح عنها

ها، و لا تخوله المعلومات غیر المفصح عنها لا ترتب لحائزها حق ملكیة علیبما أن 

ن حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى و لا یمكن حمایتها إلا إذا حقوق استئثاریة شأنها شأ

توصل إلیها الغیر بأسالیب تخالف الممارسات التجاریة النزیهة، و بالتالي یمكن حیازتها من 

تفقد سریتها، فمن الطبیعي أن یضیق مجال الحقوق الممنوحة طرف عدة مشاریع دون أن 

:للحائز لتقتصر على ما یلي

الحق في منع الغیر عن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزته:أولا

تخول اتفاقیة تریبس للأشخاص الطبیعیین و الاعتباریین الحائزین بصورة قانونیة على 

الغیر من الكشف عنها ، ذلك أن حق الإفصاح المعلومات غیر المفصح عنها حق منع 

مقرر لحائزها فقط ، فهو الذي یملك دون غیره الحق في الكشف عنها، و لا یمتد نطاق هذا 

اقیة تریبس الحق لیشمل منع الغیر من التوصل إلى هذه المعلومات بطریقة مشروعة لأن اتف

.لا تخوله حق ملكیتها

كما یتمتع حائز المعلومات و البیانات السریة المتعلقة بالأدویة و المنتجات الكیماویة 

الزراعیة المقدمة إلى الجهات الحكومیة المختصة للحصول على ترخیص بتسویق المنتج و 

و یمتد هذا حق منع الغیر من الإفصاح عن سریة هذه البیانات و المعلوماتبعلى أراضیها 

.ها من الإفصاح عنها لأي طرف كانمنع الجهات الحكومیة التي قدمت إلیإلى الالتزام 
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سریة، و لكن الو بالتالي تلتزم هذه الأخیرة  باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة للحفاظ على 

یمكن خلالهما  للجهات الحكومیة إفشاء سریة استثناءینإذ یرد علیه هذا الالتزام لیس مطلقا 

و المعلومات دون أن تعتبر مسؤولة في مواجهة الشركة التي قامت بتقدیمها هذه البیانات 

:إلیها للحصول على ترخیص بالتسویق و هما

3تنص الفقرة ، و هو ما عن هذه البیانات ضروریا لحمایة الجمهورفصاحإذا كان الإ  -

...من اتفاقیة تریبس 39ة من الماد ذه البیانات من كما تلتزم البلدان الأعضاء بحمایة ه:"

و بالتالي ینقضي التزام الجهة ...".الإفصاح عنها إلا عند الضرورة من أجل حمایة الجمهور

الحكومیة بحمایة البیانات و المعلومات السریة المودعة لدیها للحصول على ترخیص 

.مایة الصحة العامة  الإفصاح عنهابالتسویق إذا اقتضت ضرورة ح

و یجب أن یؤخذ معنى الصحة العامة بالمفهوم الواسع فلا یقتصر على صحة مواطني 

و بناءا علیه فلا ،تلك الدولة بل یشمل صحة كل البشر مهما كانت جنسیتهم و موطنهم

یجوز للجهة الحكومیة إذا تبین بعد منح الترخیص بالتسویق دواء معین على أراضیها 

ضى الذین یستخدمونه أن تحذر الجمهور  و تفصح عن احتمال حدوث أعراض جانبیة للمر 

نتائج الاختبارات و البیانات السریة المتعلقة بذلك الدواء و المقدمة إلیها طالما كان الغرض 

.1من الإفصاح حمایة الصحة العامة للجمهور

الإفصاح المقترن باتخاذ إجراءات و تدابیر لضمان عدم استخدام البیانات و المعلومات -

لسریة المتعلقة بالمنتجات الدوائیة و الكیمیائیة الزراعیة  لن تستخدم استخداما تجاریا غیر ا

...التي تنص على ما یلي39/3المادة حسب:عادل كما تلتزم البلدان الأعضاء بحمایة :"

اري أو ما لم تتخذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التج...هذه البیانات من الإفصاح عنها 

الفقرة یجوز للجهات الحكومیة المختصة الإفصاح عن  هاستنادا إلى هذ".نصفغیر الم

البیانات و المعلومات السریة المتعلقة بالأدویة و المنتجات الكیماویة الزراعیة  التي تقدم 

إلیها للحصول على ترخیص بالتسویق في أیة حالات أخرى غیر الحفاظ على الصحة العامة 

1
عنها و التحدیات التي تواجه الصناعة الدوائیة  في حسام الدین عبد الغني الصغیر ، حمایة المعلومات غیر المفصح -

.129الدول النامیة ، مرجع سابق ، ص 
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دامها استخداما تجاریا غیر جراءات اللازمة لضمان عدم استخللجمهور شریطة اتخاذ الإ

.عادل

فالاتفاقیة إذن أجازت للجهات الحكومیة الإفصاح عن المعلومات، و لم تهمل حق 

 یسمح للغیر أن یستفیدحائزها في حمایتها من الاستخدام التجاري غیر العادل، بحیث لا

منها دون أن یقوم ببذل أي جهد یذكر، و علقت إمكانیة اللجوء لهذا الاستثناء على شرط و 

هو اتخاذ الجهة الحكومیة مجوعة من الإجراءات و التدابیر التي تحول دون استخدام هذه 

البیانات استخداما تجاریا غیر عادل، و من أمثلة هذه التدابیر إلزام الجهة المفصح لها 

سریة هذه البیانات بموجب عقود كتابیة، أو تقیید استعمالها بمدة زمنیة محددة بالحفاظ على

.1أو حصر نطاق استعمالها في مجال محدد

حق منع الغیر من الحصول على المعلومات غیر المفصح عنها و استخدامها :ثانیا

.استخداما تجاریا غیر عادل

كومیة المختصة بمنع الكشف عن سریة إضافة إلى الحق في منع الغیر و الجهات الح

المعلومات غیر المفصح عنها تمنح اتفاقیة تریبس حقا أخر لحائزي هذه المعلومات و هو 

الحق في منع الغیر من الحصول على هذه المعلومات و استخدامها استخداما تجاریا غیر 

ریة بصورة عادل، و هو ما یخول الأشخاص الطبیعیة و المعنویة حائزي المعلومات الس

قانونیة من منع أي شخص أخر من الحصول علیها بصورة غیر مشروعة كدفع الرشوة 

للأشخاص العاملین معهم في المشروع أو تحریضهم على إفشائها أو الحصول علیها عن 

.2طریق التجسس على المشروع الحائز لتلك المعلومات أو استخدامها دون موافقة منهم

الدوائیة و الكیماویة كما یملك صاحب البیانات و المعلومات السریة المتعلقة بالمنتجات 

حق منع أي جهة من الحصول علیها بطریقة غیر مشروعة أو استخدامها دون الزراعیة 

موافقة منه، و في حالة تقدیمها إلى أیة جهة حكومیة في الدولة العضو للحصول على 

زم هذه الأخیرة بحمایتها من الاستخدام التجاري غیر العادل ترخیص بالتسویق فیها فتلت

1
.368ـــ حسن نصر أبو الفتوح ، مرجع سابق ، ص -

2
.221بریهان أبو زید ، مرجع سابق ، -
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الشركات الأخرى المنافسة من الحصول على تلك تحقق هذا الالتزام  بأن لا تمكن و ی

البیانات و المعلومات السریة و استخدامها في أغراض تجاریة و ذلك باتخاذ جمیع التدابیر 

ها، و هذا الالتزام هو التزام بالقیام بعمل و محله تأمین اللازمة لحفظها بطریقة تكفل سریت

سریة البیانات و المعلومات المقدمة للجهات المختصة في الدولة بمنح الترخیص بالتسویق 

.1عن طریق حفظها في مكان أمن لمنع الغیر من الحصول علیها و استخدامها

لبیانات في حالة ما إذا تم الحصول و تنعقد مسؤولیة الجهة الحكومیة المسلم إلیها هذه ا

نه تم تسلیم هذه فة ، و یكفي للحائز هنا أن یثبت أعلیها بطریقة تتنافي مع المنافسة الشری

الترخیص بالتسویق، و إفشاء سریة ناء على طلبها للموافقة على منحالبیانات لهذه الجهة ب

ات اتخاذها لجمیع التدابیر هذه البیانات، و لا تعفى هذه الجهة من المسؤولیة إلا بإثب

.الضروریة للمحافظة على سریة هذه البیانات

حائز المعلومات غیر أن  و الملاحظ من هذه الاستثناءات المقررة في اتفاقیة تریبس

حق استئثاري علیها یخول له الحق في منع الغیر من التوصل إلیها بلا یتمتعالمفصح عنها

و استخدامها الف الممارسات التجاریة النزیهة سالیب لا تخبطریقة مشروعة أي باستعمال أ

.كیفما یشاء

حقوق صاحب المعلومات و البیانات السریة المتعلقة بالأدویة و حصرت كما أنها

المنتجات الكیماویة الزراعیة و المقدمة إلى الجهات المختصة التابعة لإحدى الدول 

السریة  و استخدامها استخداما  غیر عادل، و الأعضاء في عدم الحصول على معلوماته 

عدم الإفصاح عنها للغیر، و هذا ما یمكن الجهات الحكومیة المقدمة إلیها من استخدامها 

في فحص و تقییم نتائج الاختبارات و التجارب التي تقدم إلیها من طرف شركات أخرى 

الالتزامات المفروضة لأجل حصولها على الترخیص بالتسویق دون أن یشكل ذلك إخلالا ب

علیها و هذا ما یتفق مع نظام  الحمایة الذي أقرته اتفاقیة تریبس و الذي لا یعترف لحائز 

.هذه المعلومات بحق ملكیتها بل یستند على قواعد المنافسة غیر المشروعة

1
الصناعة الدوائیة  في حسام الدین عبد الغني الصغیر، حمایة المعلومات غیر المفصح عنها و التحدیات التي تواجه-

.129الدول النامیة ، مرجع سابق ، ص 
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و تماشیا مع التوجه التجاري لاتفاقیة تریبس و السعي لتدعیم الحمایة المقررة فیها من

خلال اتفاقیات التجارة الحرة تضمنت اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة و 

تدعم الحمایة الممنوحة لصاحب براءة الاختراع، حیث ألزمت المادة حقوق أخرى  الأردن

كل طرف عندما یتعلق الأمر بطلب معلومات تتعلق باختبارات سریة أو بیانات أخرى 4/23

في أي بلد أخر لتسویق منتجات صیدلانیة حصل التسویقأو أدلة علة الموافقة على 

البراءة عن تلك المدة الي تتطلبها صاحبها على براءة اختراع عنها أن تعوض صاحب 

الموافقة على التسویق عن طریق تمدید مدة حمایة براءة الاختراع لمدة زمنیة تستوي إجراءات

.الموافقة على التسویقإجراءاتتلك التي تطلبتها 

مالك براءة الاختراع الواردة عن تلك المنتجات الصیدلانیة عن هویة  إعلامإلى  إضافة

.الث تقدم بطلب التسویق خلال مدة سریان حمایة المنتج المعنيأي طرف ث

ة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و المغرب ر التجارة الحاتفاقیةكما تضمنت 

، حیث اشترطت البراءةبنودا مشابهة لكن مع بعض التوسع في الحقوق المخولة لصاحب 

كان یتطلب للموافقة على تسویق منتج  إذاقیة على أي طرف من طرفي الاتفا15/10المادة 

یتضمنان عنصر كیمیائي جدید تجاریة لأغراضصیدلي جدید أو منتوج كیمیائي یستخدم 

دلیل على الموافقة على تسویف المنتج المعني حصل علیه الفاعلیة أوقدیم بیانات الأمان و 

.لوماتقدیم مثل هذه المعمن قبل من أي دولة و یتضمن هذه الدلیل ت

عنها للغیر یلتزم هذا الطرف الإفصاححمایة هذه المعلومات من  إلى فهنا بالإضافة

یقوم  أنجهة أخرى لا تملك موافقة من الشخص الذي قدم المعلومات  لأيبعدم السماح 

بالنسبة للمنتج الصیدلاني، و عشر سنوات على الأقلسنوات على 5بتسویق المنتج لمدة 

زراعیة اعتبارا من تاریخ الموافقة على  لأغراضبالنسبة للمنتج الكیمیائي الذي یستخدم الأقل

.التسویق التي قدمت لصاحب المعومات

الواردة على هذاین براءة الاختراعلأصحابیتضمن حمایة صارمة جدا  إذن هذا الحكم

كذا تحمى معلوماتهم فهم یتمتعون بالحمایة المخولة بموجب قانون البراءة و المنتجین

عنها، كما أنهم یحتكرون سوق كمعلومات غیر مفصحالأمانالمتعلقة بتجارب الفاعلیة و 
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المعني لمدة خمسة سنوات على الأقل أو انفرادهم بتسویق المنتج البلدین عن طریقحدأ

.عشر سنوات على الأقل

جدیدة تكون ضروریة للموافقة على إكلینیكیةباشتراط تقدیم بیانات الأمرتعلق  إذاأما 

تقدیم دلیل على موافقة  أوتسویق منتوج صیدلي عدا المعلومات المتعلقة بالمكافئ الحیوي، 

سابقة تتضمن تقدیم مثل هذه البیانات منح له من طرف أي دولة أخرى، فهنا لا یسمح البلد 

ان موافقة على التسویق عن طریق تقدیم بی أوالمعني بتقدیم هذه المعلومات سواء مباشرة 

سنوات على الأقل ابتداء من تاریخ 3بتسویق هذه المنتجات لمدة أخرطرف  لأيیتضمنها، 

.الموافقة

و یجوز لأي طرف من الطرفین أن یجعل هذه الحمایة مقتصرة فقط على البیانات 

.الإكلینیكیة الجدیدة التي یتطلب التوصل إلیها مجهودات كبیرة

زم الاتفاقیة طرفیها بتمدید مدة حمایة البراءة الواردة على المنتجات الصیدلانیة كما تل

كتعویض عن أي تأخیر من شانه تخفیض مدة البراءة اقتضته إجراءات الموافقة على منح 

.الترخیص بالتسویق على أراضیه

من خلال استعراض ما سبق نخلص أن نظام حمایة المعلومات غیر المفصح عنها 

وفقا لاتفاقیة تریبس لا یعتبر هذه المعلومات محلا صالحا للملكیة مخالفا بذلك التوجه 

الأمریكي، إلا أن هذه الحمایة جاءت لتعزیز سعي الاتفاقیة لحمایة الجوانب التجاریة لحقوق 

بوضوح نتائج إدراج حقوق الملكیة الصناعیة  في إطار المنظمة كس الصناعیة، و تعالملكیة 

:العالمیة للتجارة،  و یتضح هذا من خلال المسائل التالیة

تریبس نطاق المعلومات غیر المفصح عنها بمجال صناعي أو تجاري  ةلم تحصر اتفاقی

أو تكنولوجي معین،  بل اعتبرت جمیع المعلومات السریة و التي تعود على حائزها الذي 

اتخذ تدابیر معقولة للحفاظ على سریتها بمنفعة اقتصادیة متمتعة بالحمایة مهما كان مجالها، 

لأسرار التجاریة و الاقتصادیة و الصناعیة و و هذا ما یجعل نطاقها یتسع لیشمل ا

الإداریة و حتى المعلومات و الأسرار و  البیانات التكنولوجیة و الفنیةالمعلومات و 
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الشخصیة كما هو الحال في القانون الانجلیزي، و أیة معلومات أخرى توافرت فیها الشروط 

.الثلاثة المطلوبة للحمایة مجتمعة معا

اقیة تریبس لحمایة المعلومات غیر المفصح عنها یدعم الحمایة القانونیة إن إقرار اتف

القویة الممنوحة بموجب نظام البراءة للاختراعات التي تعد عصب التكنولوجیا، فبالإضافة 

إلى الحقوق الواسعة و مدة الحمایة الطویلة المقررة لصاحب البراءة و التي تزید من عمق 

النامیة و الأقل نموا اتجاه الدول المتقدمة و الشركات المتعددة التبعیة التكنولوجیة للدول

الجنسیات صاحبة النصیب الأوفر من التكنولوجیا، أوجبت على الدول الأعضاء حمایة 

المعلومات غیر المفصح عنها و التي تعد عقود نقل التكنولوجیا التي تتم عادة من دول 

.إلى دول الجنوب المجال الخصب لهاالشمال 

حیث یعمد صاحب المشروع إلى إخفاء أسراره الفنیة و التكنولوجیة و التي تعجز الدول 

النامیة المضیفة لهذه التكنولوجیا عن التوصل إلیها بطریقة مشروعة أي من خلال إجراء 

البحوث و التجارب بصورة مستقلة ، أو عن طریق الهندسة العكسیة، بل غالبا ما تلجأ إلى 

شروعة، لذا فاتفاقیة تریبس عالجت هذا الموضوع الذي یعتبر أداة مهمة لنقل أسالیب غیر م

التكنولوجیا للحد من اعتداء الدول النامیة و الأقل نموا على المعلومات غیر المفصح عنها 

.بطریقة غیر مشروعة

لزراعیة بإلزام الدول الأعضاء بحمایة المنتجات الدوائیة والكیماویة او لم تكتفي الاتفاقیة 

من اتفاقیة 27بموجب براءة اختراع سواء كانت طریقة صنع أو منتج نهائي طبقا للمادة

تریبس، و بالتالي أوصدت الأبواب أمام صناعة الأدویة الجنیسة التي تعد مصدرا للحصول 

على الأدویة بأسعار معقولة بعد انتهاء مدة حمایة الدواء الأصلي مباشرة، بل أقرت حمایة 

في إطار قواعد المنافسة غیر المشروعة للبیانات و المعلومات السریة المتعلقة مستقلة

ل بالأدویة و المنتجات الكیماویة الزراعیة المقدمة إلى الجهات الحكومیة المختصة للحصو 

.على ترخیص بالتسویق على أراضیه

و من شأن هذا الحكم الذي تم إقراره لأول مرة في القانون الاتفاقي الدولي  لحمایة 

حقوق الملكیة الصناعیة أن یزید من قوة الحمایة التي منحتها الاتفاقیة لصناعة الأدویة و 
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یسد الطریق أمام شركات صناعة الأدویة الجنیسة التي كان بإمكانها قبل تریبس الاعتماد 

و المعلومات السریة المقدمة إلى الجهات الحكومیة  المختصة في إحدى على البیانات 

الدول الأعضاء من طرف الشركة الدوائیة الأصلیة للحصول على ترخیص بتسویق ذلك 

.المتعلقة بسلامة و فعالیة الدواءالدواء ، دون الحاجة لإعادة إجراء التجارب و الاختبارات 

ریبس سیجبر هذه الشركات بالقیام ببحوث و تجارب من ت39یا فنص المادة أما حال

بصورة مستقلة لأنه لم یعد بإمكانها الاعتماد على المعلومات و البیانات السریة المقدمة من 

طرف الشركة الأصلیة   و هذا ما سیكلفها أموال طائلة و یؤخر عملیة دخول الدواء الجنیس 

.صليإلى الأسواق بعد انتهاء مدة حمایة  الدواء الأ

حیث ألزمت صاحب  29و  39نة بین المادة حاولت اتفاقیة تریبس إیجاد نوع من المواز _

الاختراع بالإفصاح عن اختراعه للمجتمع مقابل الحقوق الاستئثاریة الواسعة الممنوحة له 

لمدة عشرین سنة من تاریخ التقدم بطلب الحمایة، و هذا الشرط مهم جدا في نقل التكنولوجیا 

دول النامیة و الأقل نموا حیث یمكن الإفصاح الكاف الخبیر الوطني من صنع إلى ال

.ه بعد انقضاء فترة الحمایةالاختراع و استخدام

و في المقابل قامت بفتح طریق جدید أمام الشركات المتعددة الجنسیات و الدول 

الكتمان من أجل الصناعیة الكبرى للاحتفاظ بما لدیها من اختراعات و معارف فنیة في طي

استغلالها لأطول فترة ممكنة طالما استطاعت الحفاظ على سریتها خارج نظام براءة 

الاختراع، و هذا ما یمكنها من الاستثمار الفعلي  لما تحوزه من عناصر و معارف 

.تكنولوجیة  إذا استطاعت الحفاظ على سریتها

ن خلاله حمایة المعلومات غیر المفصح رسمت اتفاقیة تریبس الإطار العام الذي تتم  م

عنها و هو المنافسة غیر المشروعة بما أنها استبعدت فكرة الملكیة كأساس للحمایة ، فلم 

تعترف لحائزها القانوني بالحق في ملكیتها بل حضرت على الغیر الحصول على هذه 

ت للقوانین الداخلیة المعلومات و استخدامها بأسلوب یخالف العادات التجاریة الشریفة، و ترك

للدول الأعضاء تحدید تدابیر الحمایة و العقوبات المناسبة في حالة الاعتداء على هذه 
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المعلومات بالتعویض أو الحبس أو كلاهما، مع الحجز على المواد المخالفة أو إتلافها أو 

.التصرف فیها بصورة غیر تجاریة و غیرها من الإجراءات التي تركت للمشرع الوطني
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:الباب الثاني

آلیات تفعیل الحمایة الموضوعیة لحقوق الملكیة الصناعیة المقررة في 

اتفاقیة تریبس

لمؤشرات الجغرافیة ا و لم تكتفي اتفاقیة تریبس بإقرار حمایة موضوعیة للعلامات

التصمیمات الصناعیة و الدوائر المتكاملة و المعلومات غیر المفصح عنها والاختراعات و

لتكریس الفعلي لهذه جاءت بآلیات تضمن او المذكور في الباب الأول، و إنما على النح

عن طریق منح صاحب أي حق من حقوق الملكیة ،الحمایة من طرف البلدان الأعضاء

الصناعیة وسائل تكفل سهولة حصوله على الحمایة القانونیة الموضوعیة، و الدفاع عن حقه 

لمصطلح اهو ما یعرف بالإنفاذ، و قد ورد هذا في حالة التعدي علیه من طرف الغیر و

وع اثنین و سبعین لأول مرة في اتفاقیة تریبس التي خصته بواحد و عشرین مادة من مجم

بالصناعیة و لا بالملكیة ما لا نجده في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة و هذا مادة المكونة لها،

المتفرقة فیما یتعلق بهذا الموضوع دون حتى في اتفاقیة باریس التي تناولت بعض الأحكام 

.ذكر مصطلح الإنفاذ

و بهذا تكون اتفاقیة تریبس أول اتفاقیة دولیة تهتم بإنفاذ الحمایة الموضوعیة المقررة 

لحقوق الملكیة الصناعیة عن طریق إقرار مجموعة من الآلیات التي تسهل عملیة الحصول 

ة دون التعدي على الحق أو وقف التعدي بعد على الحمایة و في نفس الوقت تضمن الحیلول

حصوله خاصة في ظل تزاید انتهاك حقوق الملكیة الصناعیة بصورة رهیبة و الأضرار التي 

یخلفها هذا التعدي و التي لا تقتصر على مصلحة صاحب الحق فقط بل تمتد حتى 

لسلع المغشوشة للمستهلكین في جمیع أنحاء العالم اللذین أضحوا یتخوفون بشكل رهیب من ا

.خاصة فیما یتعلق بالمجال الصیدلاني و الغذائي
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التي قد تثور بین الدول الأعضاء حول الالتزامات على تسویة المنازعات كما نصت

المنبثقة عنها وفقا لقواعد و إجراءات التسویة الواردة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، 

فاقیة تریبس مسؤولة عن مخالفتها للالتزامات المنبثقة و هذا ما یجعل الدولة العضو في ات

.عنها

جمیع الاتفاقیات یرة في مجال الملكیة الصناعیة لأنو یعد هذا الحكم ذا أهمیة كب

الدولیة السابقة و حتى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة تفتقر لنظام خاص لتسویة المنازعات 

ن كانت وإ ،الاتفاقیاتالالتزامات التي تقرها هذهء حول التي قد تثور بین الدول الأعضا

اتفاقیة باریس قد وضعت نظاما هشا لتسویة المنازعات بین الدول الأعضاء فیها، و بهذا 

لك ة الدولیة الأخرى كتكیة الصناعیة ضمن منازعات التجار تكون قد أدرجت منازعات المل

العالمیة ي المنظمة س الآلیة الواردة فیتم تسویتها وفقا لنفل المتعلقة بالبضائع و الخدمات 

المنبثقة كل طرف في الاتفاقیة على احترام التزاماتهإجبارهذا الحكمشأنو منللتجارة،

.وجه أكمل في تشریعاته الوطنیة على عنها

عیة المقررة في اتفاقیة و سنتاول في هذا الباب الإنفاذ كآلیة لتفعیل الحمایة الموضو 

یة مو تسویة منازعات الملكیة الصناعیة في إطار المنظمة العال،)ل الأولالفص(تریبس 

).الفصل الثاني(الموضوعیة المقررة في الاتفاقیةلتفعیل الحمایة ثانیةللتجارة كآلیة
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:الفصل الأول

المقررة في اتفاقیة تریبسالموضوعیةالحمایةالإنفاذ كآلیة لتفعیل

یة الحق الموضوعیة التي تحدد الشروط الموضوعیة لحماإن وضع النصوص القانونیة

لا یمكن أن یؤتي لتي یمكن إقرارها علیهاو الاستثناءات او نطاق الحقوق المخولة لصاحبه،

الحمایة، فالاعتراف بوجود الحق جراءات سلیمة و فعالة لإنفاذ هذهثماره بدون وجود إ

ته لحمایة هذا الحق بل لابد من بموجب نصوص قانونیة موضوعیة غیر كاف في حد ذا

إنفاذه عن طریق الأجهزة الإداریة و القضائیة و إدارة الجمارك حتى یمكن القول أن هذا 

فالمشكلة الرئیسیة بالنسبة لحقوق الملكیة الصناعیة الحق یحضى بحمایة قانونیة شاملة،

إنما في إنفاذ لیست في عدم وجود النصوص القانونیة التي تقر و تعترف بهذه الحقوق و

.و تطبیق هذه القواعد الموضوعیة من قبل الأجهزة المختصة

لاتفاقي الدولي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة قبل اتفاقیة و لم یتضمن النظام ا

عض النصوص القانونیة التي بتریبس أیة أحكام تفصیلیة متعلقة بهذا الموضوع، ما عدا 

نفاذ عدم مقدرة أصحاب هذه الحقوق على إا ما أدى إلى وردت في اتفاقیة باریس، و هذ

حمایة إلا بعد مدة زمنیة حقوقهم في العدید من الدول نظرا لعدم قدرتهم على الحصول على ال

دفع تكالیف باهضة، أو صعوبة اتخاذ إجراءات لحمایة هذا الحق و إثبات التعدي  و طویلة

و طول مدة إجراءات التقاضي، إضافة إلى ، وفیر الدلیل على حصول هذا التعديعلیه، و ت

عدم كفایة العقوبات المدنیة و الجزائیة لمنع وردع التعدي، و ضعف التدابیر المتخذة على 

مستوى الحدود في منع دخول السلع المتعدیة إلى القنوات التجاریة للدول، و هذا ما أدى 

.واسعلانتشار ظاهرة التعدي على حقوق الملكیة الصناعیة على نطاق

العوامل جعلت واضعي اتفاقیة تریبس ینتبهون أن التركیز على القواعد كل هذه

و المعاییر الموضوعیة للحمایة غیر كاف و أن إنفاذ حمایة حقوق الملكیة الصناعیة لا یقل 
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أهمیة عن إقرارها و الاعتراف بها، و هو ما تكرس فعلا في نصوص الاتفاقیة التي أكدت 

حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة حمایة لى توفیر الوسائل الفعالة و الملائمة لإنفاذ دیباجتها ع

الذي یفترض من خلال إقرار مجموعة من الوسائل التي تشكل الحد الأدنىبالتجارة، 

یة بالأجهزة الإداریة و الجهاز القضائي و إدارة الجمارك اتخاذها من أجل ضمان إنفاذ حما

.الصناعیةفعالة لحقوق الملكیة

و قد أقرت الاتفاقیة نوعین من وسائل الإنفاذ و هما الوسائل المتعلقة بمنح الحمایة 

، أي تلك التي یتم عن طریقها اكتساب ملكیة أي حق من و استمرارهاللحقالموضوعیة 

، و وسائل الإنفاذ المتعلقة)المبحث الأول(حقوق الملكیة الصناعیة التي تضمنتها الاتفاقیة 

بوقف أو منع التعدي على الحق، أي تلك التي یتم اللجوء إلیها لدفع أو منع التعدي على أي 

حق من حقوق الملكیة الصناعیة المشمول بالحمایة عن طریق اللجوء للقضاء أو منع 

المبحث (تعدیة باتخاذ مجموعة من التدابیر على مستوى الحدود مالتداول التجاري للسلع ال

).الثاني

:حث الأولالمب

الحق و استمرارهال الإنفاذ المتعلقة باكتساب حمایةوسائ

لحمایة لصاحب أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة أن یتمتع بالا یمكن

الوطنیة للدول الأعضاء إلا إذا ه بموجب اتفاقیة تریبس و التشریعاتالموضوعیة المقررة ل

ملكیته بصورة مایته و بالتالي اكتسابحمنمجموعة من الإجراءات التي تمكنه اتبع

أي حق من ض وسائل الإنفاذ المتعلقة باكتساب حمایة قانونیة، و قد تضمنت الاتفاقیة بع
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، 1، إضافة إلى الإحالة لما هو وارد في اتفاقیة باریسة الصناعیة، و استمرارهاحقوق الملكی

2.واشنطنو اتفاقیة

ب الحق و استمراره على أنه مجموعة من و یمكن تعریف الإنفاذ المتعلق باكتسا

الحق المعترف بحمایته قانونا و المستوفي الشروط المفروضة على صاحب الإجراءات 

الموضوعیة المطلوبة للحمایة لامتلاك هذا الحق و ترتیب أثاره في مواجهة الدولة المانحة 

.للحمایة

احترامها من طرف و قد تضمنت اتفاقیة تریبس مجموعة من القیود التي یجب

فیما ،)المطلب الأول(الوطنیةالدول الأعضاء عند تبني وسائل الإنفاذ في تشریعاتها 

لحقوق الملكیة و استمرارهااكتفت بذكر بعض وسائل الإنفاذ المتعلقة بعملیة منح الحمایة

.)المطلب الثاني(الصناعیة 

:المطلب الأول

.و استمرارهامتعلقة باكتساب الحمایة ال ل الإنفاذوسائعلى لواردة القیود ا

نظرا للتباین بین مختلف التشریعات الوطنیة فیما یتعلق بإجراءات تفعیل الحمایة 

الموضوعیة لأي حق من حقوق الملكیة الصناعیة، حاولت اتفاقیة تریبس تحقیق نوع من 

دة بالنسبة التقارب بین هذه التشریعات بما یجعل عملیة منح الحمایة منظمة و غیر معق

لصاحب الحق و ذلك من خلال مجموعة من القیود التي یجب على كل دولة عضو التقید 

بها عند إقرار وسائل الإنفاذ المتعلقة باكتساب ملكیة أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة 

.و منها ما ورد في اتفاقیة باریسالمشمولة بالحمایة في نصوصها منها ما ذكر صراحة، 

من اتفاقیة تریبس2المادة -1
.من اتفاقیة تریبس35المادة -2
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:ولالفرع الأ 

أن تكون وسائل الإنفاذ المتعلقة باكتساب ملكیة الحق ذات خصائص محددة

إن كانت اتفاقیة تریبس قد منحت للدول الأعضاء حریة كبیرة في إقرار إجراءات 

ع بخصائص و شكلیات اكتساب ملكیة الحق إلا أنها ألزمتها أن تكون هذه الإجراءات تتمت

  :و هيمعینة 

ت تسجیل الحق تضمن ملكیته في غضون فترة زمنیة معقولة و یجب أن تكون إجراءا

لا تنطوي على حدود زمنیة غیر معقولة و لا تأخیر لا داع له  تجنبا لتقلیل مدة الحمایة 

.1بغیر مبرر مع مراعاة الشروط الجوهریة لاكتساب الحق

و باهظة صفة و عادلة و أن لا تكون معقدة أأن تكون إجراءات اكتساب الحق من

.2التكالیف بصورة غیر ضروریة

أن تكون القرارات المتعلقة باكتساب ملكیة الحق أو استمراره و الإلغاء الإداري مكتوبة 

طراف المعنیة دون تأخیر غیر مبرر و أن لا تستند إلا للأدلة و معللة و یتم إتاحتها للأ

.3و الوثائق المقدمة من الأطراف المعنیة 

طلبات تسجیل أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة قدم للمصلحة إمكانیة تعدیل 

المختصة قبل سریان اتفاق تریبس في مواجهة البلد المقدم أمامه الطلب و لم یتم البت فیه 

.4شرط أن لا یتضمن هذا الطلب إضافة مواد جدیدة،بعد

.من اتفاقیة تریبس62/2المادة -1
من اتفاقیة تریبس41/2لمادة  ا -  2
.من اتفاقیة تریبس62/4المادة -3
.من اتفاقیة تریبس70/7المادة -4
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أي من البلدان نشر الأحكام و القرارات الإداریة العامة التطبیق التي یسري مفعولها في 

الأعضاء فیما یتصل باكتساب الحقوق المشمولة بالحمایة في الاتفاقیة و إنفاذها، و حین 

یتعذر هذا النشر من الناحیة العملیة یتاح بصورة علنیة في لغة قومیة بأسلوب یمكن 

.1الحكومات و أصحاب الحقوق من التعرف علیها

باكتساب أي حق من حقوق الملكیة و تكمن أهمیة هذا النشر للقرارات المتعلقة 

فمن خلاله یمكن التعرف على الحقوق في كونه یشكل دعامة أساسیة لصاحبه،الصناعیة

المتمتعة بالحمایة في أیة دولة سواء لكشف التعدیات الحاصلة عن طریق اغتصاب الحق 

تراع و تسجیله من طرف شخص أخر أو لتقدیر الجدة المطلقة  فیما یتعلق ببراءة الاخ

.و التي تتطلب عدم تسجیل الاختراع أو النشر عنه في أي مكان في العالم قبل الإیداع

بل اكتفت بتحدید ففصیلات هذه الإجراءات المطلوبة رغم أن اتفاقیة تریبس لم تبین ت و

و رغم أن هذا الأمر ،الملامح العامة التي یجب أن تتسم بها في تشریع كل دولة عضو

، و لكن اتفاقیة تریبس لم تكن تسعى 2اختلاف بین الأنظمة القانونیة الوطنیةسینتج عنه 

تتعلقلتوحید هذه الإجراءات على المستوى الدولي بقدر ما كانت تهدف لإقرار شروط

، و تضمن له الحصول على سند في مصلحة صاحب الحقإجراءات منح الحمایة تنصب ب

هضة، و كذا تجیز له الحصول على سند مكتوب في فترة وجیزة و دون تكالیف باملكیته

للاحتجاج به في مواجهة الغیر عند الضرورة لأنها تحول دون البطء الشدید في إجراءات 

منح الحمایة، و دون أي تعسف أو انحیاز ضد أي طرف، و هذا ما یدعم الحمایة 

.ة تریبسفي اتفاقیالصناعیةالموضوعیة الواسعة المقررة لكل حق من حقوق الملكیة

.من اتفاقیة تریبس63/1المادة -1
أبو العلا علي أبو العلا النمر، الحمایة الوطنیة للملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق -2

، بحث مقدم إلى الندوة الدولیة عن التراخیص في مجال الملكیة الفكریة و تسویة المنازعات 1994فكریة، الجات الملكیة ال

.34، ص القاهرة، دار النهضة العربیة، 1998رس ما 10إلى  9الناشئة عنها، القاهرة من 
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:الفرع الثاني

.الالتزام باحترام مقاییس أهلیة الحمایة المحددة في اتفاقیة تریبس

حددت اتفاقیة تریبس ضوابط یتم عن طریقها تحدید الأشخاص اللذین یستفیدون من 

لت بشأنه إلى اتفاقیة ا أحاو منها م،الحمایة المقررة في نصوصها منها ما ذكرته صراحة

:واشنطن و تتمثل هذه الضوابط فیما یليباریس و اتفاقیة

الدول الأعضاء في مواطنین الذین یتمتعون بجنسیة إحدىمنح الحمایة لكل ال

تطبق الأعضاء المعاملة "من الاتفاقیة 1/3اتفاقیة تریبس و هو ما یستفاد من نص المادة

 أنو هذا ما یفید ..."المنصوص علیها في الاتفاقیة على مواطني البلدان الأعضاء الأخرى

حدى البلدان الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة یمكنه تقدیم كل شخص ینتمي بجنسیته لإ

طلب الحمایة طبقا لما تمنحه الاتفاقیة لأحد عناصر الملكیة الصناعیة المذكور في الأقسام 

.من الجزء الثاني على إقلیم أي بلد عضو7حتى 1من 

حالة البلد العضو في المنظمة الذي هو إقلیم جمركي منفصل و تجدر الإشارة أنه في 

فینصرف مفهوم المواطنین إلى الأشخاص الاعتباریین و الطبیعیین المقمین في ذلك الإقلیم 

نه یسهل إثبات الإقامة عند حدوث اعتماد الإقامة بدلا من الموطن أالجمركي و السبب وراء

مفاهیم القانونیة التي تختلف باختلاف قوانین أي نزاع خلافا للموطن الذي یعتبر من ال

تجاریة حقیقیة و عاملة في ذلك  أویهم منشآت صناعیة دالدول، أو الأشخاص اللذین ل

.1الإقلیم الجمركي

منها  3و  2 تحدد نفس المقاییس في المادتینالتي نجدهاتفاقیة باریس و أحالت إلى ا

ة إحدى الدول الاتحاد أن یتمتع في حیث اعتبرت كأصل عام أن كل شخص یحمل جنسی

1
، 2004، عمانو التوزیع، دار وائل للنشرلى،الطبعة الأو الكریم محسن أبو دلو، تنازع القوانین في الملكیة الفكریة،عبد-

.206 ص
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م عن و إن كان هذا النص یتكل،كل دول الاتحاد الأخرى بنفس الحمایة المقررة للمواطنین

تحاد بالاستفادة من الحمایة مبدأ المعاملة الوطنیة إلا أنه نص على حق مواطني دول الإ

.المنصوص علیها في الاتفاقیة

 أوشرط خاص بالإقامة  أيبعدم جواز فرض 2/2كیدا على ذلك تقضي المادة و تأ

بوجود منشأة في الدول التي یتقدم فیها بطلب الحمایة على مواطني دول الاتحاد للتمتع 

اللذین لا الأجانبو بالنسبة للأشخاص ،حق من حقوق الملكیة الصناعیة أيبحمایة 

الحمایة المقررة فيدولة عضو في اتحاد باریس یمكنهم الاستفادة من  أيیتمتعون بجنسیة 

حد البلدان الملتزمین أ أراضيفوق  إقامة مكانت له إذا 3اتفاقیة باریس طبقا لنص المادة 

حد البلدان أ أراضيتجاریة حقیقیة و فعالة فوق  أومنشأة صناعیة  مله أوباتفاقیة باریس 

.1الأعضاء

الدول الأعضاء فاستنادا إلى هذا النص یتمتع المواطنون الذین یحملون جنسیة إحدى

فتمنح لهم هذه الأجانبفي المنظمة العالمیة للتجارة  بالحمایة المقررة في اتفاقیة تریبس، أما 

 أولدیهم منشاة صناعیة كانت لهم أو الحمایة إذا كانت لهم إقامة فوق إحدى هذه الأراضي

مفهوم  أنرت التي اعتب1إلیه صراحة حاشیة المادة أشارتو هذا المقیاس تجاریة علیها،

و الاعتباریین اللذین الطبیعیینالأشخاصالنسبة للإقلیم الجمركي المنفصل المواطنین ب

.الجمركيالإقلیمتجاریة حقیقیة و عاملة في ذلك  أولدیهم منشات صناعیة 

في  الأعضاءیعامل نفس معاملة رعایا الدول غیر  أننصت اتفاقیة باریس على كما

أیضا و نصت ، 2م علیها منشات صناعیة و تجاریة حقیقیة و فعالة الاتحاد و اللذین لدیه

  .203ص و، مرجع سابق، محسن أبو دلعبد الكریم-1
لذا تم للأجانبمنفذ  إعطاء إلى أدىتشترط صفة الفعلیة في المنشأة مما الأصليلم تكن اتفاقیة باریس في نصها -2

الحائزین الأشخاصدقة حیث نص بان أكثرالمقیاسلجعل هذا)1886(في مؤتمر روما الأمروضع مشروع لتعدیل 

 أنلهاته المنشاة و الملاك الحقیقیونهم  كانوا إذاتجاریة في الاتحاد یمكنهم الحصول على فوائدها  أولمنشاة صناعیة 

نه لم یدخل ا إلایثبت عند النزاع انه یمارس بالفعل و بصفة دائمة صناعته و تجارته فیها،  أنیوجد ممثل بوكالة عامة و 
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یتم منح المعاملة الوطنیة فیما یخص حمایة الملكیة الفكریة  أنواشنطن على اتفاقیة

للأشخاص المعنویة و الطبیعیة التي تملك منشأة حقیقیة و فعلیة في التخطیطیةللتصمیمات

أو لإنتاج دوائر تكار تصمیمات تخطیطیةاقدة لابالمتع الأطرافطرف من  أي أراضي

.متكاملة 

غیر الأجنبيبأهمیة كبیرة في الحمایة فبواسطته یتمكن و یحضى هذا المقیاس

یطلب تسجیل حقه و التمتع  أنبلد عضو في المنظمة العالمیة للتجارة  أي إقلیمالمقیم على 

كانت موجودة  إذا إلاة یاس المنشأو لا یعتد بمق،یة تریبسبالحمایة المقررة في نصوص اتفاق

على  الحصوللا تكون صوریة الهدف منها  أي الأعضاء،حد الدول أ أراضيفعلا فوق 

ة موجودة أي دولة عضو لتمثل منشأمخزن في  أوالحمایة فقط، و لا یكتفي بوجود مكتب 

 أووین التم أوتجاري كأن تكون منشأة للبیع  أوتقوم بنشاط صناعي  أنكما یشترط ،خارجه

 أمتتوافر فیها عناصر مادیة لنشاط حقیقي سواء كانت مركزا رئیسیا  أو الإنتاج أوالتجهیز 

اتفاقیة واشنطن فقد حصرت الوظیفة التي تقوم بها تلك المنشأة في ابتكار  أنفرعا، إلا 

احبها صفإذا كان الهدف خلاف ذلك فلا یتمتع دوائر متكاملة إنتاج أوتصمیمات طبوغرافیة 

.1لحمایة المقررة في هذه المعاهدةبا

منها لمبدأ المعاملة الوطنیة 6كانت تشیر في المادة  إنواشنطن و كما أن اتفاقیة 

الأشخاصنه یمكن مد هذا النص لتحدید فئة أ إلا ،اللذین یستفیدون منهالأشخاصو تحدید 

یمنح كل طرف متعاقد  نة المقررة في الاتفاقیة و التي قضت بأالذین یستفیدون من الحمای

 أيمن مواطني الطبیعیینالمعاملة ذاتها التي یمنحها لمواطنیه للأشخاص أراضیهعلى 

المقار الرئیسیة الأشخاصبان یحوز هؤلاء )1890(حیز النفاذ و تطلب البروتوكول الخاص بالاتفاقیة في مؤتمر مدرید 

رغبة في استبعاد )1910(الاتحاد ثم تم تبني شرط القیام الفعلي و الحقیقي للمنشأة في مؤتمر بروكسل إقلیملمنشاتهم في 

.37ص  ،1981، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الوجیز في الملكیة الفكریة، حسنینمحمد :الغش ، انظر
محمد المؤید، منهج القواعد الموضوعیة في تنظیم :، كذلك223ن أبو دلو، مرجع سابق، ص عبد الكریم محس:أنظر-1

.423، ص 1998العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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الحمایة المقررة في هذه المعاهدة لهذا الحق  أن أي، الأخرىالمتعاقدة  الأطرافطرف من 

اللذین الأعضاء في المعاهدة، و للأجانب الدول إحدىتتقرر لكل شخص یحمل جنسیة 

.الأطراف المتعاقدة في الاتفاقیةطرف من  أي أراضيفي  إقامةهم لدی

:الفرع الثالث

.التقلیدیة في مجال الملكیة الصناعیةالإجرائیةاحترام القواعد 

نصت اتفاقیة تریبس عن طریق الإحالة إلى اتفاقیة باریس على مجموعة من القواعد 

ناعیة و التي یتوجب الالتزام بها في مرحلة ة الصالإجرائیة المعروفة منذ القدم في حقل الملكی

:اكتساب حمایة الحق و استمرارها، و المتمثلة في

و نمیز هنا بین نوعین من الأسبقیة:احترام قاعدة أسبقیة الحمایة: أولا

:الأسبقیة المكتسبة بناءا على إیداع طلب الحمایة-1

 لأيترامها عند منح الحمایة تعد هذه القاعدة من أهم الأسس الإجرائیة التي یجب اح

یة باریس و تبنتها اتفاقیة تریبس، حیث جاءت بها اتفاقالتي حق من حقوق الملكیة الصناعیة 

منح لصاحب الطلب المقدم للحصول على براءة و بموجبها ی،منها4المادة علیهانصت 

لتصمیم ا أوكالعلامة الأخرىحق من حقوق الملكیة الصناعیة  أيتسجیل  أوالاختراع 

في  الأعضاءحد البلدان المصلحة المختصة على مستوى أأو تسمیة المنشأ  لدىالصناعي 

خلال الأخرىلحمایة نفس الحق في دول الاتحاد أخرىطلبات إیداعاتحاد باریس الحق في 

.1مدة محددة 

دول الاتحاد طلبا إحدىطلبا طبقا للقانون في  أودعكل من :"من اتفاقیة باریس على ما یلي4/1تنص المادة -1

خلفه  أوتجاریة یتمتع هو  أوعلامة صناعیة  أونموذج صناعي  أورسم  أونموذج منفعة  أوللحصول على براءة اختراع 

".ل المواعید المحددة فیما بعدفیما یختص بالإیداع  في الدول الأخرى بحق أولویة خلا
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تحمیه من تسجیل طلبات الأولو تعتبر هذه الفترة بمثابة حصانة لصاحب الطلب 

بعد رفض  أو الأولالإیداعلتسجیل نفس الحق بعد آخرینأشخاصدمة من طرف مقأخرى

اطلاع الجمهور على تفاصیل  أوالاختراع  أوسبق استعمال العلامة أساسطلبه على 

.1اكتساب الغیر حقوق على الحق موضوع الطلب  أوالتصمیم الصناعي 

موعة من الشروط من طرف المودع لا بد من توافر مجالأسبقیةو لاكتساب حق 

  :و هي

إحدىو لكنه مقیم في أجنبیاالاتحاد أودول إحدىیكون مقدم الطلب یحمل جنسیة  أن -

.هذه الدولإحدىأراضيلدیه منشأة حقیقیة و فعالة على  أوهذه الدول 

یكون موضوع الطلب متعلقا بأحد عناصر الملكیة الصناعیة المذكورة في اتفاقیة  أن -

براءة الاختراع و العلامات و نماذج المنفعة و التصمیمات (تفاقیة تریبس ا أوباریس 

باستثناء كاملةلدوائر المتالتصمیمات التخطیطیة لو المؤشرات الجغرافیة والصناعیة 

.)المعلومات غیر المفصح عنها التي تتنافى طبیعتها مع التسجیل

طبقا الأولویةیحا و كافیا لتحدید تاریخ أن یكون الإیداع المنشئ لحق الأولویة إیداعا صح-

طراف المبرمة في متعددة الأ أوالاتفاقیات الثنائیة  أولما تنص علیه التشریعات الوطنیة 

.2مجال الملكیة الصناعیة بین دول اتحاد باریس

شهرا من تاریخ إیداع الطلب السابق بالنسبة 12یتم إیداع الطلب اللاحق خلال مدة  أن -

.و التصمیمات الصناعیةأشهر بالنسبة للعلاماتستةو  ،لاختراع و نماذج المنفعةلبراءة ا

).282-281(، ص صمرجع سابقصلاح زین الدین، -1
.من اتفاقیة باریس 3و  2/أ/   4ة الماد-2
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لا یمكن لأي دولة من دول الاتحاد المودع لدیها الطلب اللاحق خلال فترة الأسبقیة -

رفضه على أساس قیام شخص أخر بتقدیم طلب الحصول على الحمایة عن نفس الحق 

.خلال تلك الفترة

ض الطلب اللاحق المقدم خلال فترة الأسبقیة على أساس عدم توافر إمكانیة رفعدم  -

الشروط الموضوعیة المطلوبة للحمایة في قانون الدولة المعنیة كعدم جدة الحق المطالب 

التصمیم الصناعي للبیع أو  أوعرض النموذج  أو ،بحمایته إذا تم نشر الاختراع و استغلاله

یمكن في كل  أوالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الاستعمال استغلال العلامة خلال تلك الفترة ب

الحالات اعتبار تاریخ إیداع الطلب الثاني هو تاریخ الأسبقیة بدلا من التاریخ الأول عند 

:1تحقق الشروط الآتیة

أن یتم إیداع الطلب الثاني خلال فترة الأسبقیة المحددة في إحدى الدول الأعضاء في -

.اتحاد باریس

یتم التخلي عن الطلب الأول المنشئ لحق الأسبقیة أو رفضه من المصلحة المختصة أن  -

.في الدولة التي تم فیها الإیداع

.أن لا یكون الجمهور قد اطلع على مضمون و تفاصیل الطلب الأول-

یجب على صاحب الطلب الراغب في الاستفادة من حق الأولویة أن یقدم إقرار یبین فیه -

و الدولة التي تم فیها و تحدد كل دولة المهلة القصوى التي یتم ،اع السابقتاریخ الإید

 أن، كما یجوز للمصلحة المختصة المودع لدیها الطلب الثاني الإقرارخلالها تقدیم هذا 

الوصف (صورة عن الطلببیرفقه أنبالأولویة  إقرارتطالب الشخص الذي یقدم 

تصدیق كما یمكن  أيو لا تتطلب الصورة المعتمدة إیداعه السابق)سومات و غیرهاو الر 

الطلب اللاحق و یمكن إیداعمن تاریخ أشهرحال دون رسوم خلال ثلاثة أیةإیداعها على 

.ب من اتفاقیة باریس/4المادة -1
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صادر من تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبین تاریخ الإیداع  أنأن توجب هذه الدول 

.1و بترجمةالمصلحة المذكورة 

طلب براءة اختراع بسبب  أو أولویةترفض  أندولة من دول الاتحاد  لأيلا یجوز 

 أومصدرها دول مختلفة الأولویاتمطالبة المودع بأولویات متعددة حتى لو كانت هذه 

لطلب لا یشمله اأكثر أوعلى عنصر أكثر أو أولویةبسبب تضمن الطلب الذي تطلب فیه 

تتوافر في كلتا الحالتین وحدة الاختراع  أنرط و ذلك بش،أو الطلبات المطالب بأولویتها

الطلبات  أوبالمعنى الوارد في قانون الدولة و فیما یتعلق بالعناصر التي لا یشملها الطلب 

.2حسب الشروط العادیةأولویةالطلب اللاحق ینشأ حق إیداعفان  بأسبقیتهاالمطالب 

من اختراع جاز للطالب كثرأطلب براءة الاختراع یشمل على  أنتبین من الفحص  إذا

عدد معین من الطلبات الجزئیة مع الاحتفاظ لكل منها بتاریخ الطلب  إلىیجزئ طلبه  أن

وجد كما یجوز للطالب من تلقاء  نإ الأولویةو بالتمتع بحق ،كتاریخ لكل طلب جزئيالأول

جزئي و كتاریخ لكل طلبالأولیجزئ طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاریخ الطلب  أننفسه 

وجد و یكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحدید الشروط  نإ الأولویةبالتمتع بحق 

.3التي یجوز بمقتضاها التصریح بتلك التجزئة

بعض عناصر الاختراع المطالب  إلىاستنادا الأولویةترفض  أنلا یجوز لأي دولة 

 أنمقدم في دولة المنشأ شرط لها بالأولویة لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب ال

.4تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر

.د من اتفاقیة باریس/4المادة -1
,من اتفاقیة باریس 2/ه / 4المادة -2
.ة باریسمن اتفاقی 2/ز/4المادة -3
4

.ح من اتفاقیة باریس/4المادة -
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هذا المبدأ في حمایة صاحب أي حق من حقوق  إقرارو تكمن الأهمیة من وراء 

الإیداعمن أحداث بعد سجیل بأن لا یتأثر حقه بما قد یحصلالملكیة الصناعیة المعنیة بالت

عن الاختراع بطریقة  كالإعلانالثاني، الإیداعتأثیر على الأول للطلب، و یكون من شأنه ال

، 1قد تفقده جدته، أو استعمال العلامة أو تطبیق التصمیم الصناعي من طرف شخص أخر

ون بمثابة ملكیة مؤقتة لحق الملكیة الصناعیة في كل الدول الأعضاء في كفالإیداع الأول ی

هذه الملكیة عن طریق تتأكدسریان الأسبقیة قد اتفاقیة تریبس، و عند انتهاء المدة المحددة ل

.الأول المنشأ لهذا الحقالإیداعطلب لاحق، أو تقتصر على الدولة التي تم فیها إیداع

من  إعفاءهتعود على صاحب حق الملكیة الصناعیة و هو أهمیةكما أن لهذا المبدأ 

بذل مجهود و منر عنهواحد لحمایة ذات الحق و ما ینج أنتقدیم عدة طلبات حمایة في 

كان یتماشى مع الظروف السائدة  إننفقات، و لكن تقیید الأسبقیة بمدة ستة أشهر أو سنة و 

و  مع الوقت الراهن الذي تطورت فیه وسائل التواصلفي وقت إقراره، إلا انه لا یتماشى

یة واحد، لذا كان یجب على اتفاقاحب الحق من تقدیم عدة طلبات في آنالذي یمكن ص

.تریبس تعدیل على الأقل هذه المدة بما یتماشى و التطور التكنولوجي الحاصل حالیا

:رض الرسمیةاعلى عرض الحق في المع االمكتسبة بناءالأولویة-2

على العرض  صاحب حقوق الملكیة الصناعیة بناءكذلك ل الأولویةمنح الحق في ی

فیها بمنح حمایة الأعضاءتلزم الدول 2من اتفاقیة باریس 11ادة فالمفي المعارض الرسمیة

.19، ص مرجع سابقحاج عبد الحفیظ ، نسرین -1
تمنح دول الاتحاد طبقا لتشریعها الداخلي حمایة مؤقتة للاختراعات :من اتفاقیة باریس على ما یلي11تنص المادة -2

رسوم و النماذج الصناعیة و العلامات الصناعیة أو التي یمكن أن تكون موضوعا لبراءات و كذلك لنماذج المنفعة و ال

.التجاریة و ذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولیة الرسمیة أو التي تقام على أراضي أیة دولة منها

لة و یجوز لسلطات كل دولة في حا4لا یترتب على تلك الحمایة المؤقتة امتداد المواعید المنصوص علیها في المادة 

.المطالبة بحق الأولویة أن تجعل سریان المیعاد یبدأ من تاریخ إدخال المنتج في المعرض

".دات التي تثبت ذاتیة الشيء المعروض و تاریخ إدخاله المعرضتطلب ما تراه ضروریا من المستنیجوز لكل دولة أن
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المعترف بها رسمیا  وأمؤقتة للاختراع  الذي تم عرضه في المعارض الدولیة الرسمیة 

العلامات التي عرضت السلع التي  أوو التصامیم الصناعیة أراضیهاو التي تقام على 

.تمثلها في مثل هذه المعارض

لا یمكن رفض هذا الحق استنادا لعدم توافر شرط الجدة لسبق عرضه على و بالتالي

طلب الحمایة  خلال سنة إیداعأسبقیةكما یمنح صاحب هذه الحقوق الحق في ،الجمهور

من نفس التاریخ بالنسبة للعلامات أشهرمن تاریخ اختتام المعرض بالنسبة للاختراع و ستة 

تطلب من صاحب الحق المعني  أن الأعضاءلدول كما یجوز ل،و التصامیم الصناعیة

ذاتیة الشيء المعروض تثبتطلبه بما تراه ضروریا من المستندات و الوثائق التي إرفاق

.و تاریخ عرضه في المعرض

حق من حقوق الملكیة  أيو یكمن الهدف من وراء إقرار الأولویة المؤقتة عند عرض 

أصحاب هذه الحقوقلق فضاء خصب یجمع بین خ إلى في المعارض الدولیةالصناعیة 

ومختلف الفاعلین الاقتصادیین، وذلك من أجل التعریف بمنتجاتهم ومجهوداتهم الفكریة، 

والبحث عن موارد تمویلیة كفیلة بتجسید مشروعاتهم على أرض الواقع، أو البحث عن 

م بتبنّیه في حالة عدم مؤسسات أو شركات لدیها المقدرة على تمویل الاختراع أو شرائه والقیا

.توافر الدعم المادي اللازم

بمنح الأسبقیة في هذه الحالة كضمان قانوني وحمایة خاصة كفیلة كما یعتبر اكتساب

بالقیام بعملیة العارضین خلال مدة محددة موالیة لعرض منتجاتهم أفضلیة عن غیرهم 

و التعرف على أحدث نمیة المتزایدة للمعارض في تحقیق التتدعیما للأهمیةالتسجیل و

 .راتشجیع الابتك و ،التكنولوجیات في مختلف مناطق العالم
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.قاعدة استقلالیة الحمایة:ثانیا

اقتصر ذكرها   إنمن اتفاقیة باریس و 62و المادة 1)ثانیا(4هذه القاعدة المادة أقرت 

لأنها كیة الصناعیة على كافة حقوق الملعلى الاختراعات و العلامات فقط إلا أنها تطبق 

، و ینصرف مفهوم هذه القاعدة إلىترتبط بتطبیق القاعدة القانونیة الوطنیة في الدولة العضو

في اتحاد باریس الأعضاءنه عندما یتم تقدیم طلبات متعددة لتسجیل نفس الحق في الدول أ

فشهادة ،كل دولةإقلیمفي  حق من هذه الحقوق حیاته القانونیة الخاصة بهفستكون لكل

و سریان م البعض من حیث الصحة و البطلان البراءة و التسجیل مستقلان عن بعضه

الحمایة حتى لم تم منحها نتیجة لحق الأسبقیة فكل حق یخضع للقانون المحلي للدولة التي 

منح الحمایة ومدتها و سریانها و انقضائهاإجراءاتتم فیها تقدیم الطلب من حیث شروط و 

.3و بطلانها

یكن سببا لرفض منحها في  أنلا یمكن حد البلدان أ فعدم منح الحمایة لأي حق في

و كذا انقضاء الحمایة لعدم تجدید التسجیل مثلا لبعض الحقوق كالعلامات أخرىدولة 

أو لانتهاء مدة لعدم استغلال الحق خلال مدة معینة بعد التسجیل  أوو التصامیم الصناعیة 

.أخرىلانقضاء الحمایة في دولة أساسایكون  أنة معینة لا یمكن في دولالحمایة 

لبراءات التي یطلبها رعایا دول الاتحاد في تكون ا:"من اتفاقیة باریس على ما یلي 2و  1) /ثانیا(4تنص المادة -1

 أم أعضاءسواء كانت أخرىمختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول علیها عنى نفس الاختراع فیدول 

.في الاتحادأعضاءغیر 

الأولویةة تكون البراءات التي تطلب خلال مد أنیؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة و یعني ذلك على وجه الخصوص 

".البطلان و السقوط و من حیث مدة الدوام العادیة لهذه البراءاتأسبابمستقلة من حیث 
لا یجوز رفض طلب تسجیل علامة مودعة من قبل رعایا :"من اتفاقیة باریس على ما یلي 3و  6/2تنص المادة -2

تجدیدها في  أوتسجیلها  أو إیداعهاعدم  إلىتنادا صحتها اسإبطال أودولة من دول الاتحاد أیةدولة من دول الاتحاد في 

.دولة المنشأ

تعتبر العلامات التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد 

".الأخرى بما فیذلك دولة المنشأ
.283سابق، ص مرجع صلاح زین الدین،-3
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من اتفاقیة تریبس التي تجیز 29و بالتالي لا تتعارض هذه القاعدة مع حكم المادة 

تطلب من المخترع الذي سبق له تقدیم طلبات  أن الأعضاءلمكاتب الاختراع في الدول 

بمعلومات متعلقة بهذه الطلبات سواء یزودها أن أخرىلحمایة نفس الاختراع في بلدان 

ذه المكاتب على سبیل ن هذه المعلومات تستعین بها هلم تمنح لأ أو ،منحت له البراءة فیها

خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد نظام الفحص ،عند فحص طلب الحمایةالاسترشاد

 آنح البراءة في المسبق الذي یتطلب التأكد من توافر الشروط الموضوعیة و الشكلیة لمن

سبق رفضها من طرف مكاتب أساسواحد و لا یمكن لهذه المكاتب رفض منح البراءة على 

یتم وفقا للقانون الوطني للدولة  أنالاختراع التي قدم لها الطلب سابقا  لان الفحص یجب 

  .الطلب  أمامهاالمقدم 

:المطلب الثاني

.و استغلالهاكتساب الحمایة الموضوعیة عن طریق تسجیل الحق 

یعتبر التسجیل في اتفاقیة تریبس وسیلة للتمتع بالحمایة المقررة في نصوصها 

تي تتنافى لحقوق الملكیة الصناعیة التي تغطیها باستثناء المعلومات غیر المفصح عنها و ال

للمجتمع، و هو ما ن التسجیل یؤدي للكشف عن الحق و إعلانهطبیعتها مع التسجیل، لأ

للمجتمع الذي یحمیها في التي تتطلب السریة و عدم افشاءهاع هده المعلوماتارض میتع

بإحدى الوسائل غیر المشروعة فقط، و لكن استمرار نطاق ضیق إذا تم الاعتداء علیها

.یقترن هذا الأخیر باستغلالهالحق لا یتوقف على التسجیل فقط بل لا بد أن
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:الفرع الأول

الحمایة الموضوعیة للحقالتسجیل كوسیلة لإنفاذ 

أشارت اتفاقیة تریبس لمصطلح التسجیل في عدة نصوص منها، كما أحالت 

.لاتفاقیة باریس و اتفاقیة واشنطن اللتان نصتا على هذا الإجراء لاكتساب الحمایة

یمكن تعریف التسجیل أنه ذلك الإجراء الذي یهدف للكشف عن الحق للدولة 

و ما دها الإقلیمیة، بإقرار ملكیتهفي حدو الموضوعیة المقررة لحمایتهالنصوصو تفعیل 

یداع، و یمر التسجیل بعدة تخوله من حقوق استئثاریة مؤقتة لصاحبه الذي له الأولویة في الإ

و سنتعرض لهذه الإجراءات من خلال ، النشرالقید و وو هي الإیداع و الفحص مراحل

:كل حق من الحقوق

.العلامةیل تسج: أولا

،ملكیة العلامة و استمرار هذه الملكیةتناولت اتفاقیة تریبس بعض إجراءات اكتساب

بعض الأحكام التي یجب مراعاتها عند اقیة باریس التي تضمنت بدورهاكما أحالت إلى اتف

و تركت للتشریعات الوطنیة للدول الأعضاء حریة ،فحص طلب تسجیل العلامة المقدم إلیها

.روط إیداع و تسجیل العلاماتإقرار ش

.تقدیم طلب تسجیل العلامة-1

تكتسب ملكیة العلامة عن طریق التسجیل لدى المصلحة المختصة بذلك 

و بالتالي ، من اتفاقیة تریبس15/3المادة علیهالمتواجدة في كل دولة عضو، كما نصت

طلبه بإیداعلحمایة یتقدم للمصلحة المختصة في الدولة لطلب ا أنیجب على كل شخص 

أصبحتعلامة خدمة التي  أوتجاریة  أولغرض تسجیل العلامة سواء كانت علامة صناعیة 

إجراءاتالعلامة التجاریة و الصناعیة و تخضع لنفس أهمیةتحضى بنفس الأخرىهي 

في  الأعضاءو شكلیات الحمایة المقررة لها عكس اتفاقیة باریس التي كانت تلزم الدول 
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 أوتركت لها الخیار بین تسجیلها أنهاأي  ،تلزمها بتسجیلها أنتحاد بحمایتها دون الا

.1أخرىقانونیة آلیة ةأی أوالمنافسة غیر المشروعة  إطارالاكتفاء بحمایتها في 

.فحص طلب تسجیل العلامة-2

بعد فحص الطلب المقدم من طرف المكاتب الوطنیة  إلالا یمكن تسجیل العلامة 

التأكد من توافر الشروط الموضوعیة و الشكلیة للحمایة و قد حددت اتفاقیة المختصة و 

 إقرار الأعضاءیمكن للدولالموضوعیة المطلوبة للحمایة كحد أدنى، وتریبس الشروط 

اكتسبت القدرة  أوتكون الشارة المزمع تسجیلها كعلامة ممیزة بذاتها  أنو هي  ،أخرىشروط 

تشریعات الوطنیة شرط المشروعیة و عادة ما تضیف ال،امعلى التمییز من خلال الاستخد

و بالتالي ،العامة في الدولة المراد تسجیلها فیها الآدابن لا تكون مخالفة للنظام العام و بأ

.على مكاتب العلامات عند فحص الطلب التأكد من توافر هذه الشروط 

على مكاتب لبیة انهالسالأحكاماتفاقیة تریبس و باریس بعض كل من و قد قررت 

طبیعة  إلىاستناد جواز رفض تسجیل العلامة عدمات مراعاتها عند فحص الطلب العلام

على الدول 15/4في المادة حضرت اتفاقیة تریبس ، حیث السلع و الخدمات التي تمثلها

رفض تسجیل علامة تجاریة إمكانیةتنص في قوانینها الوطنیة على  أنالملتزمة بأحكامها 

.یعة السلع و الخدمات التي تمثلهاطب إلىنة استنادا معی

الخدمات التي تسوق تحت علامة  وأبعض السلع و تكمن أهمیة هذا الحكم في كون

تجاریة معینة قد تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة في بعض الدول الأعضاء، 

راد السلع و علامات أو استیكالدول الاسلامیة التي عادة ما تضع قیود على تسجیل بعض ال

المنتجات التي تحوي نسبة من  أولحم الخنزیر إنتاجكمنع استیراد و ،الخدمات التي تمثلها

تتعهد دول الاتحاد بحمایة علامات الخدمة و لا تلزم هذه :"من اتفاقیة باریس على ما یلي)سادسا(6تنص المادة -1

".الدول بأن تكفل التسجیل لتلك العلامات
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الشكولاطة أو الدهون ، و كذا تمنع هذه البلدان استیراد أنواعشحوم لحم الخنزیر كبعض 

.1لحوم المواشي و الدواجن المذبوحة بطریقة تخالف الشریعة الاسلامیة

و بالتالي و بمقتضى هذا الحكم ستجد هذه الدول نفسها مجبرة على حمایة هذه 

العلامات مع الاحتفاظ بحقها في منع تداول و تسویق السلع و الخدمات التي توضع علیها 

.هذه العلامة

 أعادتفقد  إلیهالإحالةو رغم  2تم النص على هذا الحكم في اتفاقیة باریس و قد

 أنعلامة الخدمة بعد إضافةصراحة في نصوصها بفارق بسیط و هو اتفاقیة تریبس ذكره

للتأكید على تجاریة و الصناعیة فقط، و هذا كانت اتفاقیة باریس تقتصر على العلامة ال

 إلىمنع تسجیل علامة تجاریة معینة استنادا  أنفي مجال العلامات التجاریة ، حیث أهمیته

استخدام نفس إمكانیةلخدمة التي یتم تقدیمها معناه ا أوطبیعة السلعة التي یتم تسویقها 

كبیرة بالمصالح المالیة ضرارأوهذا  ما یلحق ،شخص في تلك الدولة أيالعلامة من طرف 

للشركة الأصلیة المالكة للعلامة لذا یعتبر هذا البند ضمانة اقتصادیة و مالیة كبیرة للشركات 

.3ا النوع نتیجة لقبول تسجیل علامتها التجاریةخدمات من هذ أوتقدم منتجات  أوالتي تنتج 

قید العلامة في السجل الخاص على مستوى الجهة المختصة-3

في السجل الخاص الموجود بعد التأكد من استیفاء العلامة لشروط الحمایة یتم قیدها

على مستوى المصلحة المختصة في الدول الأعضاء و منح صاحبها شهادة التسجیل التي 

من 18للمادة و یسري هذا التسجیل طبقا ،بمثابة وثیقة ملكیة للعلامة من تاریخ الإیداعتعد 

.سنوات قابلة للتجدید لفترات غیر محددة و لنفس المدةاتفاقیة تریبس لمدة سبعة

.203مرجع سابق ، ص حمید محمد علي اللهبي، -1
"من اتفاقیة باریس على ما یلي7تنص المادة  -2 توضع  أنالذي یتعین تكون طبیعة المنتج أنحال بأیةلا یجوز :

".علیه العلامة الصناعیة أو التجاریة حائلا دون تسجیل تلك العلامة
3 - BLANC Vincent et ALBACHA Asmaa, Op.cit, PP. 179- 180.
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تركت إنمالم تنص اتفاقیة باریس على مدة محددة لحمایة العلامة التجاریة و و  

18ة للدول الأعضاء عكس اتفاقیة تریبس التي نصت في المادة المسألة للتشریعات الوطنی

التسجیل الأول للعلامة التجاریة و كل تجدید له یكون لمدة لا تقل عن سبعة  أنمنها على 

مدة حمایة العلامة التجاریة التي  أن أيسنوات و یكون تجدید التسجیل لمرات غیر محدودة، 

یمكن  أي أدنى،سنوات من تاریخ التسجیل كحد استوفت جمیع متطلبات الحمایة هي سبعة

 قرارإو لكن لا یمكنها أطولنفس المدة في تشریعاتها الوطنیة أو مدة  إقرارللدول الأعضاء 

ل هذا التسجیل لمرات غیر محدودة عمر كدیدیة تقل عن سبعة سنوات و یمكن تجفترة زمن

.فترة هو سبعة سنوات على الأقل

 إعطاءس إلى ضرورة خضوع كل تجدید إلى فحص جدید و و لم تشر اتفاقیة تریب

في الدول تنتبه إلیه المصلحة المختصة أنو هو ما یجب ،1فرصة للغیر للاعتراض

.2العلامة قد یؤدي إلى تغییر شرط من شروطهاالأعضاء لأن طول بقاء 

.و منح فرصة للاعتراض و الطعن في قرار رفض التسجیلالعلامة نشر-3

تقوم بها الجهة المكلفة بتلقي طلبات  أنالهامة التي یجب الإجراءاتلنشر من یعتبر ا

من اتفاقیة باریس 12المادة ألزمت، و قد علامة التجاریة في الدول الأعضاءتسجیل ال

الجهة المختصة بالملكیة الصناعیة في كل دولة من دول من اتفاقیة تریبسإلیهاالمحال 

النشر یتم بعد تسجیل إجراء أن أي، صل للعلامات المسجلةصورة طبق الأالاتحاد بنشر 

.العلامة التجاریة

بإجراء 15من المادة 5البلدان الأعضاء بموجب الفقرة ألزمتأما اتفاقیة تریبس فقد 

سواء في الفترة الإجراءالنشر و تركت لها الخیار في تحدید الوقت الذي تقرر فیه القیام بهذا 

1
- BLANC Vincent et ALBACHA Asmaa, Op.cit, p.185.

، ص 2012، مصر، مطابع شتاتدراسة مقارنة، صبري حمد خاطر، تفرید قواعد تریبس في قوانین الملكیة الفكریة،-2

100.
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الذي یعتبر إجراء ضروري لمنع الغش ب و التسجیل أو فورا بعد التسجیلما بین تقدیم الطل

الغرض من نشر طلب  أن أي ،1یقد من طرف جهة لها مصلحة مباشرة في رض التسجیل

، و بالتالي فالقیام بالنشر له مصلحة بالاعتراض على التسجیلالتسجیل هو السماح لكل من

لمقدم أفضلالتسجیل بصورة نهائیة یعتبر  راءاتإجطلب الحمایة و قبل استكمال إیداعبعد 

.لما فیه من اختصار للوقت و المالالطلب و للجهة المختصة و للغیر الذي له مصلحة، 

یبنى علیها الاعتراض تطابق العلامة المراد تسجیلها  أنو من الأسباب التي یمكن 

خداع  إلىسها مما یؤدي توضع على البضائع و الخدمات نفأخرىتشابهها مع علامة  أو

علامات كانت  أوعلامة منالشهرة المقتبسة  أوبسبب السمعة  أوالجمهور و المستهلكین 

ا و بین علامة تجاریة ة غیر ممیزة مما یثیر الخلط بینهلكون العلام أومستخدمة من قبل، 

.2أو كون العلامة تعود لغیر مقدم الطلب أخرى

لممنوحة للاعتراض على التسجیل، بل ألزمت الدول المدة ا15/5و لم تحدد المادة 

الأعضاء بتقدیم فرصة معقولة لتقدیم الاعتراض بإلغاء التسجیل و في حالة قیام الجهة 

أسبابالتسجیل بناء على الاعتراض المقدم من طرف الغیر أو بناء على بإلغاءالمختصة 

للطعن في قرار الجهة وجیهة أخرى فیجب منح الفرصة في هذه الحالة لصاحب الطلب 

.المختصة برفض تسجیل علامته التجاریة

.تسجیل المؤشرات الجغرافیة:ثانیا

لم تتناول اتفاقیة تریبس أي حكم إجرائي خاص یتعلق بتفعیل الحمایة الموضوعیة 

المقررة للمؤشرات الجغرافیة، تاركة المسألة للتشریع الوطني في كل دولة عضو من خلال 

فاقیة باریس، و عموما یتم حمایتها وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لحمایة حقوق الإحالة إلى ات

الملكیة الصناعیة عدا المعلومات غیر المفصح عنها، مع بعض الاختلافات التي تقتضیها 

.110صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص -1
.183حمدي غالب الجغبیر، مرجع سابق ، ص -2
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طبیعة المؤشر الجغرافي، باعتباره أداة جماعیة یستخدمها المنتجین لترویج منتجات أرضهم        

اكتسبته من جودة و سمعة مع الزمن، و بهذا فهي لا تخضع لملكیة و الحفاظ على ما

شخص واحد فقط بل قد یتمتع بها جمیع المنتجین القادرین على الوفاء بعدد من المواصفات 

.1المطلوبة قانونا في المنتج بما فیها منطقة الإنتاج و طرقه و خصائص المنتج 

إیداع طلب لدى الجهة المختصة و تمر عملیة منح الحمایة للمؤشر الجغرافي ب

و فحصه و قیده في سجل خاص و نشره لتمكین الغیر من الاطلاع علیه، و تقدیم 

.اعتراضهم

.تسجیل الاختراع:ثالثا

تمر عملیة اكتساب الحق في البراءة بنفس الإجراءات المعروفة في مختلف التشریعات 

و القید     هي الإیداع و الفحص  ومراحل لتسجیل الذي یمر بعدة المقارنة والتي تتطلب ا

الكثیر و الملاحظ أنها لم تتضمن، و هو ما وافقت علیه اتفاقیة تریبس ضمنیا،و النشر

لة باستثناء بعض الأحكام المهمة جدا في مجال البراءة من الأحكام حول هذه المسأ

:و المتمثلة فیما یلي

.المصلحة المختصة في الدولة العضوإیداع طلب حمایة الاختراع لدى -1

الاختراع للكشف عن ابتكاره الإیداع یعتبر الخطوة الأولى التي یقوم بها صاحب 

قصد الحصول على البراءة، و بالتالي تفعیل الحمایة القانونیة الموضوعیة المقررة للمجتمع

ءات محددة حسب لحقه، و یمكن تعریفه بأنه قیام صاحب الاختراع بتقدیم طلب وفقا لإجرا

التشریع الوطني لكل دولة إلى الجهة المختصة بمنح الحمایة قصد الحصول على براءة 

.الاختراع

متاح على عینة، منشورات الویبو، نظام لشبونة الحمایة الدولیة لأدوات تعریف المنتجات الممیزة من منطقة جغرافیة م-1

www.wipo.org:ویبوالموقع الالكتروني لل
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و لم تنص اتفاقیة تریبس على هذا الشرط صراحة و إنما یستفاد من مضمون نص 

على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول "منها التي تنص29المادة 

.....".البراءة على

:من هو الشخص المؤهل بالقیام بإیداع طلب الحصول على الحمایة- أ

یخول الحق في الإیداع للحصول على الحمایة الموضوعیة المقررة في اتفاقیة تریبس 

إلى كل شخص طبیعي أو معنوي توافرت فیه مقاییس الحمایة المقررة في اتفاقیة باریس 

ى الدول من اتفاقیة تریبس، سواء كان یتمتع بجنسیة إحد 2دة بموجب الإحالة الواردة في الما

إحدى الدول الأعضاء أو أجنبي و لكنه له محل إقامة على أراضيأو أن یكونالأعضاء 

.له علیها إقامة فعالة و حقیقیة

لاختراع محل طلب و یمكن أن یكون هذا الشخص هو المخترع الذي قام بابتكار ا

الوكیل و هنا هو مجرد نائب عن المخترع في تقدیم الطلب فقط و ك الحمایة، أو شخص أخر

الحقوق إلیه، أو أحد ورثة المخترع في حالة وفاته قبل تقدیم طلب الحصول على لا تؤول 

أخر طبیعي أو معنوي یتم التنازل له عن الحق في ملكیة الاختراع شخصأو أي  البراءة،

مراكز  الأبحاث التي غالبا ما تمتلك الاختراعات و استغلاله و عادة ما یتمثل في شركات و 

التي یتم التوصل إلیها تحت رعایتها و نفقتها المالیة و هو ما أشارت إلیه اتفاقیة تریبس 

.1حیث ذكرت عبارة المتقدم بطلب الحصول على البراءة و لیس المخترع 

مخترع لعدم و یرجع الاعتراف بملكیة الحقوق المترتبة عن البراءة لشخص غیر ال

العلمي و التكنولوجي في هذا المجال الذي لا یتطلب ضع عوائق على حركة البحث و 

مضنیة و  مكلفة جهود و أبحاث و إنما یستلزم القیام ب فقط المعرفة العلمیة و التقنیة

یعجز المخترع عن توفیرها، لذا تتم عملة البحث داخل مخابر و و معدات معقدة و هو ما

و قد اعترفت اتفاقیة تریبس للمخترع في هذه الحالة  بحقه المعنوي  في ذكر اسمه على اختراعه، أي نسبة الاختراع -1

من اتفاقیة )الثاث(4إلیه كتقدیر معنوي على جهوده المبذولة للتوصل إلى الاختراع، من خلال الإحالة إلى نص المادة  

".یكون للمخترع الحق في أن یذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع:"باریس التي تنص على ما یلي
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الحصول على البراءة شریطة و تتولى هي مهمةبعة لجهة و لشركة معینةالبحث التامراكز 

إلى مبتكره الحقیقي، و هنا یكون إجحاف في حق المخترع الذي یحص على عائد نسبته

.1مالي لا یوازي الأرباح الطائلة التي تجنیها تلك الشركات من الاستغلال التجاري للاختراع

.دي الجهة المختصة للحصول على براءة الاختراعمكونات الملف المودع ل- ب

لم تتضمن اتفاقیة تریبس حكم تفصیلي یتعلق بهذه المسألة باستثناء ما یمكن 

منها و التي تفید أن ملف الإیداع یجب أن یتضمن وصف واضح 29استخلاصه من المادة 

وجي الذي و كامل یكفي تنفیذ الاختراع من جانب شخص متخصص في نفس المجال التكنول

ینتمي إلیه، كما یجوز أن یقدم صاحب الطلب كذلك وثائق تتضمن المعلومات المتعلقة 

.بطلبات مماثلة تقدم بها في دول أجنبیة أو عن براءات منحت له فیها 

و أحالت إلى اتفاقیة باریس فیما یتعلق بمكونات ملف الإیداع، و التي بدورها تركت 

  .دولة المسألة للتشریعات الوطنیة لكل

و بداهة یجب أن یتضمن الملف طلب یهدف للحصول على البراءة و كذا وصفا 

فاقیة باریس إلى لم تشیر اتبالإفصاح عن سر الاختراع، و للاختراع، و یسمى هذا الوصف

ن یقوم بالإفصاح عن سر اختراعه للجهة المقدم إلیها طلب الحمایة رغم إلزام المخترع بأ

الاختراع و القدرة على تنفیذه محلیا من طرف الخبراء الوطنیین، وأهمیة هذا الإجراء لفهم

قد ذكرت هذا الالتزام في نصوصها بشان طلبات 2ن البراءاتن كانت معاهدة التعاون بشأإ

یجب أن :"من المعاهدة على ما یلي5الدولیة للبراءة تحت اسم الوصف حیث نصت المادة 

ة و كاملة بما فیه الكفایة لكي یتمكن أي یكشف الوصف عن الاختراع بطریقة واضح

."شخص من أهل المهنة من تنفیذ الاختراع

محمد المسلومي، دور براءة الاختراع في نقل التكنولوجیا، المجلة المغربیة للقانون و الاقتصاد، كلیة العلوم القانونیة و -1

  .38ص  ،2006، 52 العددلدار البیضاء، الاقتصادیة، جامعة الحسن الثاني، ا
، انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم 1970جویلیة  19أبرمت معاهدة التعاون بشأن البراءات بواشنطن في -2

، المتضمن المصادقة بتحفظ على المعاهدة و لائحتها التنفیذیة، ج ر عدد 1999أفریل 15المؤرخ في 99الرئاسي رقم 

.1999أفریل 19، الصادر في28
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منها 29أما اتفاقیة تریبس فقد ذكرت هذا الالتزام بعنوان الإفصاح في نص المادة 

على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول :"التي نصت على ما یلي

لوب واضح و كامل یكفي لتنفیذ الاختراع من جانب شخص على البراءة عن الاختراع بأس

یمتلك الخبرة التخصصیة في ذلك المحال ، و یجوز اشتراط أن یبین المتقدم أفضل أسلوب 

یعرفه المخترع لتنفیذ الاختراع في تاریخ التقدم بالطلب أو في تاریخ أسبقیة الطلب المقدم 

.حین تزعم الأسبقیة

راط أن یقدم المتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع یجوز للبلدان الأعضاء اشت

".المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها في بلدان أجنبیة أو براءات منحت له فیها

فكل شخص یرغب في الحصول على براءة عن اختراعه یجب علیه أن یقوم بالإفصاح 

ا الالتزام الإجرائي المهم عن و یتم الوفاء  بهذللجهة المانحة للحمایة،اختراعهسر عن 

طریق توافر مجموعة من العناصر منها الإلزامیة و منها الاختیاریة، تتمثل العناصر 

للاختراع و تمكین الخبیر المحلي المتخصص في  يالإلزامیة في الوصف الواضح و الكاف

.1نفس المجال التكنولوجي الذي ینتمي إلیه الاختراع من تنفیذه

)التمكین(ن تحقق العنصر الثانيالعنصرین بینهما ارتباطا وثیقا لأو یرتبط هذان 

فكفایة )الوصف الواضح  و الكافي للاختراع(یجب أن یكون نتیجة تحقق العنصر الأول 

ووضوح الوصف المقدم للاختراع من طرف المخترع یجب أن یؤدي حتما إلى تمكین الخبیر 

.2یةالمحلي من تنفیذه بعد نهایة مدة الحما

الذي یرفق بطلب حمایة الاختراع و تشترط التشریعات الوطنیة عادة الوصف الكتابي

للتشریعات الوطنیة للدول الأعضاء 29ما العنصرین الاختیارین و اللذان تركت المادة أ

حفیظة أیت تفاتي، متطلبات الافصاح عن سر الاختراع في الاتفاقیات الدولیة، مقال منشور في المجلة النقدیة للقانون -1

.212، 2017، 1و العلوم السیاسیة، العدد 

التشریعي الوطني و مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الاطار القانوني متعدد الأطراف و تنفیذها على الصعید-2

http://www.wipo.org:، الأمانة العامة للویبو، متاحة على الموقع الالكترونيالإقلیمي
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و هما تقدیم المخترع لأفضل أسلوب یعرفه لتنفیذ الاختراع عند ،حریة تبنیهما في نصوصها

و إعطاء الحریة للتشریعات الوطنیة للدول الأعضاء بالطلب أو تاریخ الأولویة،التقدمتاریخ 

في منح الصلاحیة لمكاتب البراءات في أن تلزم صاحب الطلب بتقدیم معلومات عن طلبات 

.قدمها لمكاتب براءات أخرى أو عن براءات منحت له فیها 

أهمیة بالغة عندما یكون لاختراعو لالتزام المخترع بتقدیم أفضل أسلوب یعرفه لتنفیذ ا

وصل لتنفیذ و استخدام لتنفیذه و تكون إحداها هي الأفضل للت ةللاختراع أكثر من طریق

و هذا ما ،1ن تكون هي الأسهل أو تختصر الكثیر من الجهد و المال و الوقتالاختراع كأ

،اء مدة الحمایةیساعد الخبراء المحلیین في التوصل لاستخدام الاختراع مباشرة بعد انقض

و هو جزاء ،2و یجبر المخترع كذلك على عدم كتمان الأسلوب الأفضل لتنفیذ الاختراع

عادل مقابل الحمایة الكبیرة التي منحتها له اتفاقیة تریبس في نصوصها سواء من ناحیة 

من الحقوق الاستئثاریة أو من ناحیة مدة الحمایة الطویلة المقدرة بعشرین سنة على الأقل 

و لم تلزم التشریعات س هذا العنصر اختیاري قدیم الطلب و قد تركت اتفاقیة تریبتاریخ ت

.الوطنیة به

و الملاحظ أن اتفاقیة تریبس لم تحدد المعاییر التي یتم على أساسها تحقق الالتزام 

و لقد حددت اللائحة ،لة للتشریع الوطني لكل دولة عضوبالإفصاح تاركة هذه المسأ

2016یولیو 1اعتبارا من البراءات التي دخلت حیز النفاذن ذیة لمعاهدة التعاون بشأالتنفی

مقدم الطلب أن و تتمثل في وجوب توضیح 3المعاییر التي یتم من خلالها تحقق الوصف 

حالة التقنیة السابقة للاختراع التقني الذي ینتمي إلیه الاختراع، مع شرحه یوضح المجال 

لیها بمعرفة المودع كأمر مفید لفهم الاختراع و بحثه و فحصه و أن تذكر التي یجب النظر إ

.122بریهان أبو زید، مرجع سابق، ص -1
، ص 2014یة، القاهرة، نفین حسي كرارة، التزام المخترع بالإفصاح عن سر الاختراع، دار النهضة العرب:أنظر-2

.214حفیظة أیت تفاتي، متطلبات الافصاح عن سر الاختراع في الاتفاقیات الدولیة، مرجع سابق، : كذلك.39
.2016جویلیة 1ن البراءات المؤرخة في شأاون بمن اللائحة التنفیذیة لمعاهدة التع 5القاعدة رقم   -  3
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عن الاختراع المطلوب حمایته بأسلوب المستندات التي تصور تلك التقنیة، و كشفه فیه 

یسمح بفهم المشكلة التقنیة و حلها حتى و لو لم تكن المشكلة محددة صراحة على هذا 

أن دت بالإشارة إلى التقنیة السابقة، و ن وجللاختراع إین فیه الآثار المفیدةالنحو و أن یب

.یوضح باختصار الرسوم إن وجدت

على الأقل أفضل طریقة یراها مناسبة لانجاز الاختراع المطلوب حمایته و كذا تبیانه

ما إذا لم ورة و یشیر إلى الرسوم إن وجدت، أعلى أن یستعمل لذلك الأمثلة عند الضر 

ل طریقة لانجاز الاختراع و إنما اكتفى ي للدولة المعنیة وصف أفضانون الوطنیتطلب الق

دم وصف ن عكانت أو لم تكن الطریقة المثلى فإبوصف أي طریقة كانت لانجازه سواء

صراحة إذا لم یتضح ذلك ثر في تلك الدولة، و أن یذكرأفضل طریق لن یكون له أي أ

تسمح باستغلال الاختراع صناعیا و بداهة من وصف الاختراع أو من طابعه الطریقة التي

الطریقة التي تسمح بإنتاجه و استعماله أو الطریقة التي تسمح باستعماله فقط إذا كان في 

و یفهم مصطلح الصناعة بأوسع معانیه كما هو مبین في اتفاقیة ،الإمكان استعماله فقط

.1باریس

ت بعنصر تقدیم المودع و الملاحظ من هذه المعاییر أن اللائحة التنفیذیة قد أخذ

لأفضل أسلوب یعرفه لتنفیذ الاختراع حیث اشترطت أن یبین المودع على الأقل طریقة 

ن وجدت تدعیم قوله بالأمثلة و الرسومات إواحدة یراها الأفضل لتنفیذ الاختراع مع إمكانیة 

تقدیم أي مع الإشارة لعدم تطبیق هذا البند بالنسبة للتشریعات التي تشترط،عند الضرورة

.طریقة لتنفیذه بغض النظر إذا كانت المثلى أم لا

حقوق الملكیة و خاصة حمایةیعتبر التسجیل عنوان لاكتساب:تسجیل طلب الحمایة-2

براءة الاختراع و هو ما لم تلغیه اتفاقیة تریبس، و لكن تسبق عملیة التسجیل مرحلة مهمة 

جمیع الصناعات الاستخراجیة و الزراعیة و المنتجات المصنعة و  ىإلینصرف مفهوم الصناعة في اتفاقیة باریس -1

.التبغ و الفواكه و المواشي و المعادن و المیاه المعدنیة و البیرة و الزهور و الدقیق أوراقالطبیعیة مثل الانبذة و الحبوب و 
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و هي الفحص، حیث تقوم هذه الأخیرة بالتأكد من جدا تقوم بها الجهة المودع أمامها الطلب 

من 27استیفاء الطلب للشروط الشكلیة و الاختراع للشروط الموضوعیة المطلوبة في المادة 

اتفاقیة تریبس، و لم تنص الاتفاقیة و لا اتفاقیة باریس على أي شروط أو معاییر یتم وفقها 

طني في كل بلد عضو، و توجد ثلاثة دراسة الطلب بل تركت المسألة لإرادة المشرع الو 

:أنظمة لفحص طلب الحصول على براءة الاختراع  و هي 

یقوم هذا النظام على إخضاع طلبات حمایة :نظام الفحص المقید لطلب براءة الاختراع-

الاختراعات بموجب البراءة بصورة تلقائیة لفحص كامل للشروط الموضوعیة و الشكلیة 

ون الوطني لحمایة الاختراع فمكتب البراءة علیه التأكد من توافر الشروط المطلوبة في القان

الموضوعیة و هي الجدة و الخطوة الابتكاریة و القابلیة للاستغلال الصناعي و الشروط 

و تأخذ بهذا النظام الدول الصناعیة ،الشكلیة خاصة فیما یتعلق بالإفصاح عن الاختراع

.1ریكیة و الیابانالكبرى كالولایات المتحدة الأم

كما أنه النظام المتبع في فحص الطلب الدولي للحصول على البراءة في اتفاقیة 

"منها على ما یلي15التعاون بشأن البراءات، حیث نصت في المادة  كل طلب دولي :

یجب أن یكون محل بحث دولي و الغرض من هذا البحث الكشف عن حالة التقنیة 

لصلة، و على إدارة البحث الدولي المشار إلیها أن تسعى إلى الصناعیة السابقة ذات ا

الوسائل المتاحة لها، ة ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لهاكتشاف حالة التقنیة الصناعی

و علیها أن ترجع في جمیع الحالات إلى مجموعة من الوثائق المحددة في اللائحة 

".التنفیذیة

كل ما هو بالوثائق للاتفاقیة نجدها تشیر إلى هذه و بالرجوع إلى اللائحة التنفیذیة

شفوي للاختراع عبر الوثائق الوطنیة للبراءات  أومتاح للجمهور من وصف كتابي 

و الطلبات الدولیة المنشورة بناء على الاتفاقیة، و الطلبات الإقلیمیة المنشورة للبراءات 

  .124ص  مرجع سابق، ل أحمد، خلیل جلا-1
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منشورة الأخرى التي تتكون منها مجموعة الوثائق و شهادات المخترعین و كل العناصر ال

.1الأخرى خلاف البراءات

و من مزایا هذا النظام أن وثیقة البراءة الممنوحة من طرف مكاتب البراءة تعتبر 

كضمان عن القیمة الحقیقیة للبراءة التي سلمت بعد التأكد من جمیع الشروط الشكلیة 

یها قیمة قانونیة و تجاریة كبیرة تشجع المقبلین على طلب و الموضوعیة و هذا ما یعط

.2ترخیص باستغلالها اتفاقیا

كما أن هذا النظام یمكن الفاحص من معرفة مدى وفاء المودع بالتزامه بالإفصاح 

عن اختراعه وفقا لما هو مطلوب قانونا  وصفا واضحا و كافیا و مدى تقدیمه لأفضل 

و هذا ما یمكن المجتمع ،و وقت الأولویةختراع وقت تقدیم الطلب أتنفیذ الاأسلوب یعرفه ل

المانح للبراءة من الاستفادة من المعلومات المقدمة من المخترع في تشجیع حركة البحث 

العلمي و استثمارها للتوصل إلى اختراعات جدیدة و سهولة تنفیذ الاختراع و استخدامه 

هذا ما یجعل هذا النظام یرجح مصلحة المجتمع و   ،محلیا من قبل الخبراء المتخصصین

.المانح للحمایة على حساب مصلحة المخترع

لكن رغم مزایا هذا النظام فیعاب علیه طول مدة فحص الطلب و ارتفاع تكالیفه بسبب 

ما یتطلبه من موارد بشریة متخصصة في مختلف التكنولوجیات الحدیثة و موارد مالیة 

.3هو ما تفتقر إلیه أغلب الدول النامیة لتغطیة مصاریف الفحص، و 

و لكن تبقى هذه العیوب قلیلة الأهمیة أمام مزایا هذا النظام المتعددة الذي یعطي ثقة 

كبیرة في قیمة الاختراع و یزید الطلب لاستغلاله إتفاقیا و حتى إجباریا، لأن الدولة المانحة 

نه یشكل إضافة للوضع ختراع و أثقة تامة بمزایا هذا الاللترخیص الإجباري تكون على 

لاتفاقیة واشنطن بشأن التعاون الدولي لبراءات الاختراع، المؤرخة لائحة التنفیذیة من ال 34و  33 القاعدتین رقم:أنظر-1

.1994جانفي 1
.124، ص مرجع سابقخلیل جلال أحمد، -2
  .140ص مرجع سابق، ، و حمایتها، براءة الاختراع، خصائصها عجةالجیلالي-3
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التقني السائد فیها، كما أنه یعد الوسیلة الوحیدة للتحقق من وفاء المخترع بالتزامه بالإفصاح 

عن سر الاختراع عن طریق الوصف الواضح و الكافي مما یمكن الخبیر الوطني من 

  .  ياستخدامه أو صنعه بعد انتهاء مدة الحمایة أو عند منح الترخیص الإجبار 

و یعرف كذلك بنظام الفحص الشكلي أو الفحص المسبق و هنا :نظام الفحص التلقائي -

تنحصر مهمة مكاتب البراءات على مجرد التأكد من توافر الإجراءات الشكلیة لإیداع الطلب 

دون التحقق من مدى جدة أو ابتكاریة أو قابلیة الاختراع المطلوب حمایته للاستغلال 

منح البراءة بمجرد توافر الشروط الشكلیة بغض النظر عن توافر الشروط الصناعي و یتم 

على دعوى یرفعها الموضوعیة أم لا و یترك للسلطة القضائیة تقدیر هذه المسائل بناء

الطرف الذي له مصلحة في ذلك، أي أن البراءة الممنوحة هنا تضل صحیحة و منتجة 

.1لأثارها حتى یثبت العكس بموجب حكم قضائي

و رغم أن هذا النظام یختصر الوقت و المال لما یوفره من سرعة البت في طلب 

البراءة لكنه یرجح مصلحة المخترع على حساب المصلحة العامة للدولة مانحة الحمایة لأنه 

و هذا ما ،ابتكاریته أو قابلیته للاستغلال الصناعيتم التأكد من جدة الاختراع أو مدىلا ی

أو ما لعدم توافر شرط الجدة فیها لسبق النشر عنها ضعیفة فنیا إبراءات تما لمنح سیؤدي ح

و سقوطها في الملك العام أو غیر قابلة للاستغلال الصناعي، كما أن هذا منح براءة بشأنها أ

واضح عن الاختراع  أو یخفى أفضل النظام لا یجعل المخترع یسعى لتقدیم وصف كامل و

و بالتالي إخفاء المعلومات التقنیة و الفنیة التي تخص الاختراع ، لأسالیب المناسبة لتنفیذها

.عن المجتمع المانح للحمایة

یقوم هذا النظام الذي تتبناه كل من هولندا و البرازیل على فحص :نظام الفحص المؤجل-

الطلب الحصول على البراءة من الناحیة الشكلیة فقط و تسلیم براءة مؤقتة لصاحب الطلب 

.)131 - 130(ص ص  ،سابقمرجع خلیل أحمد جمال، -1
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یتم الفحص من الناحیة الموضوعیة بعد فترة زمنیة معینة تقدر بسبعة سنوات من على أن 

.تاریخ الإیداع

أي أن الجهة المقدم إلیها طلب منح البراءة إذا تأكدت من توافر الشروط الشكلیة 

المطلوبة قانونا تقوم بمنح براءة اختراع مؤقتة ، و تقوم بنشر هذا القبول لیطلع علیه الغیر، 

نقضت المدة الزمنیة المحددة لحیاة البراءة المؤقتة و لم یعترض أي شخص على فإذا ا

ن إذا ك، و ل1الاختراع اعتراضا مؤسسا على الشروط الموضوعیة، فهنا تصبح البراءة نهائیة

تم الاعتراض خلال المدة المحددة تبادر تلك الجهة إلى فحص الطلب فحصا موضوعیا، 

.2إلغاء البراءة، أما لم یكن مؤسسا فهنا تصبح البراءة نهائیة فإذا كان الاعتراض مؤسسا یتم 

ل هذا النظام الأخیر یتم ظام و نظام الفحص الشكلي أنه في ظو الفرق بین هذا الن

الفحص الشكلي فقط و تمنح براءة نهائیة لا یتم المنازعة فیها إلا أمام القضاء، فهو الذي 

الفحص المؤجل فالجهة المقدم أمامها الطلب تؤجل یقرر إبطال البراءة أم لا، أما في نظام

الفحص الموضوعي إلى مدة زمنیة معینة بناءا على اعتراض مؤسس على عدم توافر 

.الشروط الموضوعیة في الاختراع

النظامین السابقین فهو یحقق السرعة ا هذا النظام الذي یجمع بین محاسنو رغم مزای

لفحص، و لكنه یترك عملیة الفحص الموضوعي معلقة في الإجراءات، و یقلل من تكالیف ا

على اعتراض الغیر، أي أنه یتخلى عن صلاحیة الفحص الموضوعي للجمهور، و هذا ما 

د لا تكون مؤسسة بشكل كاف و هذا ما ي قیؤدي لفتح الباب أما الكثیر من المنازعات و الت

.3یؤدي لتعقید إجراءات منح البراءة بصورة نهائیة 

1
.128، مرجع سابق، ص أحمد جمالخلیل-
.143سابق، ص مرجع ،براءة الاختراع، خصائصها و حمایتها، عجةالجیلالي-2
.264، ص مرجع سابقالقیلوبي،سمیحة-3



تريبساتفاقيةفيالمقررةالصناعيةالملكيةلحقوقالموضوعيةالحمايةتفعيلآليات:الثانيالباب

- 217 -

لنظام لا یخدم مبدأ الإفصاح عن سر الاختراع للمجتمع المانح للحمایة، لأن و هذا ا

تأجیل الفحص الموضوعي و تعلقیه على اعتراض الجمهور مما قد یؤدي إلى القیام به أو 

.و هذا ما سیحول دون التأكد من وفاء المخترع بالإفصاح وفاءا كاملا و كافیا،لا

ة العضو في اتفاقیة تریبس هو الوحید القادر على بق في الدولفنظام الفحص المس

تفعیل هذا الالتزام ذا الأهمیة القصوى في تحقیق المصلحة المرجوة من منح حمایة واسعة 

النطاق موضوعیا و زمنیا للاختراع و هو الإفصاح عن سر الاختراع، ففي ظل نظامي 

 هذا فهو  ذا الالتزام و معالفحص المؤجل و الفحص الشكلي قد یتهرب المخترع من تنفیذ ه

یتمتع بثمار البراءة، أما في نظام الفحص الموضوعي فیكون هناك تمحیص للطلب و لا 

من هذا الالتزام من التهرب تمنح البراءة إلا للاختراعات الجدیرة بها، و لا مناص للمخترع 

.خوفا من رفض منحه الحمایة

بع في الدولة العضو و إذا تبین و بعد إخضاع الطلب للفحص حسب النظام المت

أهلیته للحمایة یتم إصدار البراءة بأثر رجعي من تاریخ تقدیم الطلب و لمدة عشرین سنة 

على الأقل، و تقییدها في سجل خاص یحتفظ به على مستوى المصلحة المانحة للحمایة و 

یتم نشرها یتاح لأي شخص الاطلاع علیه قصد تمكینه من تقدیم اعتراضه على البراءة، و

.في النشرة الرسمیة الصادرة عنها

و بالتالي فالاختراع لا یمكن أن یتمتع بالحمایة الموضوعیة المقررة في اتفاقیة تریبس 

بالكشف عنه إعلانه للمجتمع المراد ا قام صاحبهو التشریعات الوطنیة للدول الأعضاء إلا إذ

منتجة لأثارها من تاریخ تقدیم طلب الحصول على الحمایة فیه، وتصبح الحمایة الموضوعیة

.الحمایة لمدة عشریین سنة كاملة

.تسجیل التصمیمات الصناعیة:رابعا

حكم خاص بتفعیل الحمایة المقررة للتصامیم الصناعیة أي لم تتضمن اتفاقیة تریبس 

یه خاصة و أنها لم تلزم الدول الأعضاء بإطار قانوني معین لحمایتها، باستثناء ما أشارت إل
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، "لاسیما فیما یتعلق بتكالیفها أو فحصها أو نشرها" و هي  25/2العبارة الواردة في المادة 

.و هذه الإجراءات المتبعة عادة لتسجیل أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة

لما تنص علیه اتفاقیة و تركت لكل دولة عضو حریة تبني إجراءات الحمایة طبقا 

.جیل هذا الحق بالإیداع و الفحص و النشرباریس و تتم عادة عملیة تس

.تسجیل التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة:خامسا

لدوائر للم تفرض اتفاقیة تریبس نظام قانوني معین لحمایة التصمیمات الشكلیة 

المتكاملة و إنما تركت الحریة للدول الأعضاء في حمایتها إما بموجب نظام خاص، أو في 

لملكیة الصناعیة بموجب قانون البراءة أو التصمیمات الصناعیة أو قواعد إطار قوانین ا

.المنافسة غیر المشروعة، أو في إطار حقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة بموجب قانون المؤلف

، الحقو بالتالي تبقى شكلیات الحمایة معلقة على النظام الذي أقرته الدولة لحمایة هذا

لتشریعات الوطنیة لحمایته ضمن نظام خاص، و هذا النظام یعد و لكن اتجهت أغلب ا

مع إضافة حالت اتفاقیة تریبس لأغلب نصوصهاانعكاس لأحكام معاهدة واشنطن التي أ

بعض الأحكام التي تكرس البعد التجاري لهذا الحق، و تقوم جل حقوق الملكیة الصناعیة 

ا القانونیة في مواجهة صاحبها و الغیر على نظام التسجیل لاكتساب ملكیتها و ترتیب أثاره

، و نفس الشيء بالنسبة للتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملةو الدولة المانحة للحمایة

وجب یتحصول على ملكیة التصمیم و تفعیل الحمایة الموضوعیة المقررة لصاحبه فال  

المصلحة و یتم عن طریق إیداع طلب لدى،بذلكتسجیله لدى المصلحة المختصة 

لة صراحة بل یمكن استخلاصها من تشر اتفاقیة تریبس إلى هذه المسأالمختصة بذلك و لم

...من اتفاقیة واشنطن التي نصت على ما یلي) أ(6/2نص المادة  إلا أن یكون التصمیم           :"

موضع طلب تسجیل مودع حسب الأصول لدى السلطة العامة )الطبوغرافي(

...".المختصة
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السلطة ن طریق إیداع طلب لدىعفیجب على صاحب التصمیم المبادرة إلى تسجیله 

المخول لها صلاحیة منح شهادة التسجیل، و قدمت اتفاقیة واشنطن بعض الوثائق على 

و هي  1سبیل المثال لا الحصر التي یجوز للدول الأعضاء اشتراطها في الملف المودع

ي، مع جواز استبعاد أجزاء الرسم أو الصورة المتعلقة صورة أو رسم للتصمیم التخطیط

لسماح بتحدید التصمیم بطریقة صنع الدائرة المتكاملة، إذا كانت الأجزاء المقدمة كافیة ل

متكاملة كانت موضع استغلال تجاري، إضافة إلى عینة عن أي دائرة الطبوغرافي، و كذا 

.یعتزم أن تباشرها الدائرة المتكاملةالمعلومات المتعلقة بالوظیفة الالكترونیة التي 

و لم تذكر أي معلومات تتعلق بكیفیة فحص أو تسجیل التصمیم التخطیطي، و مهما 

كان مضمونها یجب أن تتقید بالشروط العامة المذكورة في اتفاقیة تریبس و التي تتطلب أن 

فترة معقولة  و تكون هذه الإجراءات  تضمن الحصول على ملكیة التصمیم التخطیطي في

.أن تكون منصفة و عادلة  و لیست معقدة

:الفرع الثاني

تعلیق استمرار الحمایة على الاستغلال

ن كان التسجیل من حیث المبدأ هو السبیل الوحید لتفعیل الحمایة الموضوعیة المقررة إ

المعلومات لأي حق من حقوق الملكیة الصناعیة المشمولة بالحمایة في اتفاقیة تریبس عدا 

غیر المفصح عنها، و لكن استمرار هذه الحمایة و بالتالي استمرار صحة التسجیل یتوقف 

.استغلال الحقعلى 

لمجتمع، و هو السبیل الوحید للانتفاع غلال مكمل للكشف عن الابتكار لیعتبر الاست

مقابل للحمایة بثمار هذا الابتكار و استرجاع ما أنفقه المبتكر للتوصل إلیه، كما أنه یعتبر

.من اتفاقیة واشنطن7/2المادة -1
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التي تمنحها الدولة، فمن حقها توفیر الابتكار في أسواقها الوطنیة لمواطنیها مقابل الحمایة 

.التي تمنحها له

و للاستغلال أهمیة كبرى في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و بناء قاعدة 

ب الحق المحمي على إذا اقترن بضوابط قانونیة تلزم صاحتكنولوجیة متینة في أیة دولة

.لى أراضي الدولة المانحة للحمایةالاستغلال الفعلي ع

فمن مصلحة أیة دولة أن تشترط التصنیع المحلي للابتكار على أراضیها و هذا ما 

یضمن لها مشروع استثماري و امتصاص أزمة البطالة و تمكین الخبراء المحلیین من 

ا الابتكار، في حین من مصلحة صاحب الابتكار الاطلاع على التكنولوجیا التي یعتمد علیه

و بما أن الحمایة لم تعد إقلیمیة أو محلیة بل أصبحت عالمیة أن یتمتع حقه بالحمایة على 

عن طریق الحمایة في الدول المانحة لهاصعید واسع، و یكفیه توفیر المنتجات المشمولة ب

باء إقامة عدة مشاریع في ما یعفیه من أعإدخالها في قنواتها التجاریة بتصدیرها إلیها، و هذا 

.منح له الحمایة فیهاكل دولة ت

تریبسو تتفاوت أهمیة الاستغلال حسب طبیعة الحق المحمي، و هو ما جعل اتفاقیة

النسبة للمؤشرات الجغرافیة التي تعد محلیة أكثر منها دولیة، فهي مرتبطة بلا تشترطه 

رافیة التي تعبر عنها، لذا ترك مسألة تنظیم حمایتها بالهویة و بالإنسان و بالمنطقة الجغ

التي لم ترتب أي جزاء و كذا التصمیمات الصناعیة و استمرارها للمجتمع الذي تعبر عنه، 

التي تنص من اتفاقیة باریس  ب /5صراحة المادة على عدم استغلالها و هو ما أشارت إلیه

ة بالرسوم و النماذج الصناعیة عرضة لا یجوز أن تكون الحمایة الخاص:"على ما یلي

".للسقوط بأیة حال سواء لعدم الاستغلال أو لاستیراد أشیاء مماثلة لتلك التي تشملها الحمایة

و هذا لا یعني عدم استغلالها نهائیا لان هذا یتنافى مع الهدف المنشود من الحمایة و 

ه المبذولة في التوصل إلیه، هو تمكین صاحب الابتكار من جني عائدات مادیة لقاءه جهود
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و الاستغلال هو مصدر هذه العائدات المالیة، و لكن یمكن لصاحب الحق تصنیعها وعلى 

أراضي إحدى الدول الأعضاء في اتحاد باریس و توفیرها في الدول الأخرى عن طریق 

.طرحها للتداول التجاري فیها

الاستغلال لكن مع بعض أما بالنسبة للحقوق الأخرى فقد ارتبط فیها التسجیل ب

احب شهادة التسجیل بالاستغلال، حیث الاختلافات في الجزاء المترتب على عدم قیام ص

لحمایة هذه الحقوق، و لكن تتوقف صحته المنشئةالواقعة الوحیدة یعتبر التسجیل هو

مدة زمنیة محددة من تاریخ منح وثیقةعلى شرط واقف هو الاستغلال خلالو استمراره

لم یتحقق فتزول  إذاأصبحت الملكیة نهائیة، أما التسجیل، فإذا تحقق هذا الشرط الواقف 

.ملكیته و لا تصبح لشهادة التسجیل أي قیمة قانونیة

.العلامةاستغلال -1

تكتسب ملكیة العلامة عن طریق التسجیل لدى المصلحة المختصة بذلك المتواجدة في 

یجوز للبلدان :"من اتفاقیة تریبس على ما یلي15/3كل دولة عضو، كما نصت المادة 

نه لا یجوز اعتبار الاستخدام تسجیل معتمدة على الاستخدام غیر أالأعضاء جعل قابلیة ال

الفعلي للعلامة شرط للتقدم بطلب تسجیلها، و یحضر رفض طلب التسجیل لمجرد أن 

.تاریخ تقدیم الطلبالاستخدام المزمع لم یحدث قبل انقضاء فترة ثلاثة سنوات من  "

شرط واقف و هو یستخلص من هذا النص أن صحة التسجیل تبقى معلقة على

التسجیل ینشئ  أن أياستخدامها خلال مدة محددة اعتبارا من تاریخ تقدیم طلب الحمایة، 

ملكیة العلامة لصاحبها لكن هذه الملكیة لا تكون مستقرة و نهائیة بل تتوقف على استغلال 

مة خلال ثلاثة سنوات من تاریخ تقدیم طلب التسجیل، و لا یجوز شطب العلامة هذه العلا

قدم مالك العلامة مبررات جدیة  حالت  إذا إلابعد مرور هذه المدة ،  إلاالاستخدام  ملعد

تلك المدة كالقیود المفروضة على استیراد السلع لالن  الاستغلال الفعلي لعلامته خدو 
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اتفاقیة خرى و التي اعتبرتها میها العلامة أو الشروط الحكومیة الأو الخدمات التي تح

.1تریبس أسباب وجیهة لعدم الاستغلال الفعلي للعلامة

و یجسد هذا الحكم الفلسفة التجاریة التي تقوم علیها المنظمة العالمیة للتجارة و التي 

لكونه  15/4د في المادة المبدأ الوار انعكست بصورة جلیة في مواد اتفاقیة تریبس و یكمل 

یوفر الحمایة للشركات الدولیة الكبرى المالكة لعلامات تجاریة مسجلة و لا تستطیع 

معینة بسبب فرض تلك الدول قیود معینة على الاستیراد للحفاظ على أسواقاستغلالها في 

ار تسجیل استمر  أنالعامة فیها كما  الآدابمصالحها الوطنیة كالحفاظ على النظام العام و 

العلامة التجاریة لمدة ثلاثة سنوات من تاریخ تقدیم الطلب من شأنه منع الشركات المحلیة 

.من تسجیل تلك العلامة 

یتم من  أن أجازتو لقد تساهلت اتفاقیة تریبس في موضوع استغلال العلامة، حیث 

رقابة أو هذا الاستغلال كان خاضعا ل أنطرف مالك العلامة أو من طرف الغیر، طالما 

لم تحدد المدة الممنوحة لاستغلال العلامة بعد مرور ثلاثة سنوات أنهاسیطرة المالك، كما 

.و تقدیم لمبرراته التي حالت دون الاستغلال

لة الوحیدة للتمتع تعتبر الاتفاقیة أن التسجیل هو الوسی:براءة الاختراعاستغلال -2

غلال السابق عن التسجیل، لأنه یتعارض مع ، و لا تعتد الاتفاقیة بالاستبحمایة الاختراع

الجدة المطلقة التي تتطلب عدم العلم بالاختراع قبل إیداع الطلب بأیة وسیلة و في أي مكان 

  .في العالم

أما فیما یتعلق بتعلیق صحة التسجیل على استغلال الاختراع خلال مدة معینة فلم 

خلال الإحالة إلى أحكام اتفاقیة باریس و تنص علیه اتفاقیة تریبس صراحة بل  تبنته من

ة شرطا لاستمرار تسجیلها، لا كان استخدام العلامة التجاری إذا:" من اتفاقیة تریبس على ما یلي19/1تنص المادة -1

 إرادةالناشئة بغیر الأوضاعبعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات من عدم تسجیلها، و تعتبر  إلاالتسجیل  إلغاءیجوز 

صاحب العلامة و التي تحول دون استخدامها، كقیود الاستیراد المفروضة على السلع و الخدمات التي تحمیها العلامة 

".وجیهة لعدم استخدمهاأسباباالمفروضة علیها، الأخرىعنیة و الشروط الحكومیة التجاریة الم
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تحدید مسألة ثور هنا بالنسبة للبراءة م بالترخیص الإجباري للبراءة، و تالحكالتي تربط هذا 

مضمون الاستغلال المطلوب تحقیقه لصحة التسجیل نظرا لأهمیة البراءة في تحقیق التنمیة 

دول النامیة و الأقل نموا المانحة الاقتصادیة و الاجتماعیة، و نقل التكنولوجیا إلى ال

.1للحمایة

من الاتفاقیة  5دة المالاستغلال بعد التسجیل حسبیتم ا أنباریس اشترطت  ةفاتفاقی

عدم وفاء رارها و في حالة تمتشترط استغلال البراءة بعد التسجیل كشرط لاسالتي كانت 

.2قید أو شرطالبراءة دونسقوطصاحب الاختراع به یتقرر 

لكن سعت الدول المتقدمة لتعدیل هذا النص و الحد من سقوط البراءة كجزاء لعدم 

أثمرت جهودها تدریجیا في الحد من نظام السقوط و استبداله بالترخیص الاستغلال، و قد

ففي أول الأمر تم عبر سلسلة من التعدیلات التي أدخلت على اتفاقیة باریس،الإجباري

شرع الوطني في اللجوء للسقوط نظرا لعدم قیام صاحب البراءة سلطة المفرض قیود على 

باعتبار التسجیل یبقى ساري و منتج لأثاره إذا تم استغلال البراءة  و ذلك ،باستغلال الاختراع

خلال ثلاثة سنوات من تاریخ إیداع الطلب، و في حالة عدم تحقق هذا الاستغلال خلال هذه 

فرصة لتقدیم الأسباب و بعد منح صاحبها إنمااشرة و المدة فلا یتقرر سقوط البراءة مب

.1900و هذا في مؤتمر بروكسل سنة المبررات التي حالت دون الاستغلال

ثم و في مرحلة ثانیة  تم تبني نظام الترخیص الإجباري كجزاء لعدم الاستغلال إلى 

مر لندن و في مؤت، 1925المنعقد سنة ام السقوط و ذلك في مؤتمر لاهاي جانب نظ

بموجبها أصبح السقوط عبارة عن جزاء 50أدخلت تعدیلات هامة على المادة 1934

1
- BLANC Vincent et ALBACHA Asmaa, Op.cit, PP(131- 132) .

إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، منظمة التجارة العالمیة و تحدیات الملكیة الفكریة، قراءة في اتفاقیة الجوانب المتصلة -2

في مجال براءة الاختراع، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة و )التریبس(من حقوق الملكیة الفكریةبالتجارة 

29الاقتصادیة لاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة في كلیة الشریعة و القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العین، 

.509، ص 2004نوفمبر
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احتیاطي لا یمكن اللجوء إلیه إلا في حالة عدم كفایة الترخیص الإجباري لمواجهة تعسف 

لا یمكن اللجوء للجزاء الاحتیاطي برفع دعوى راءة في ممارسة حقه الاحتكاري، ومالك الب

استمرت المساعي الرامیة ، و تاریخ منح الترخیص الإجباريي سنتین منالسقوط إلا بمض

       ي الإجبار لإضعاف إمكانیة اللجوء للسقوط  عند عدم الاستغلال و استبداله بالترخیص 

الأحكام 05، حیث تضمنت المادة 19671استكهولم سنة مؤتمرو هو ما تحقق في

:التالیة

المنتجات المشمولة بالحمایة في أسواق إحدى دول الاتحاد قیام صاحب البراءة بتوفیر -

.2یغني عن اللجوء للسقوط

منح الترخیص الإجباري باستخدام الاختراع المحمي لمواجهة تعسف مالك البراءة في -

ممارسة حقه الاستئثاري، و بالتالي یحق لكل دولة عضو من دول الاتحاد أن تمنح ترخیصا 

لاستئثاري الممنوح اتصرف یعد تعسفا في استعمال حقه لبراءة بأيإجباریا إذا قام صاحب ا

، و في حالة عدم كفایة الترخیص لتدارك هذا التعسف أو لتصحیح 3له بموجب الحمایة 

العمل التعسفي الصادر من صاحب البراءة یتم اللجوء لجزاء احتیاطي أخر بعد مضي سنتین 

، و تكمن الحكمة من إقرار هذه 4البراءةمن تاریخ منح الترخیص الإجباري  و هو سقوط

  .)178 - 177 (صص  ،سابقمرجع لي، المجامحمد فارس مصطفى -11
لا تسقط البراءة إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة، :"من اتفاقیة باریس على ما یلي 1/ أ/5تنص المادة -2

".أشیاء مصنوعة في أیة دولة من دول الاتحاد
تشریعیة تقضي إجراءاتالاتحاد حق اتخاذ لكل دولة من دول :"من اتفاقیة باریس على ما یلي 2/أ/5تنص المادة -3

لتحول دون ما قد ینتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم إجباریةبمنح تراخیص 

".الاستغلال مثلا
ا كان منح لا یجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذ:"من اتفاقیة باریس على ما یلي 3/أ /5تنص المادة -4

البراءة أو إلغاءها لإسقاطإجراءاتلم یكن یكفي لتدارك التعسف المشار إلیه، و لا یجوز اتخاذ أیة الإجباریةالتراخیص 

".الأولالإجباريقبل انقضاء سنتین من منح الترخیص 
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المدة في التأكد من أن الترخیص الإجباري لم یأتي بثماره في تصحیح كل الممارسات غیر 

.1التنافسیة التي قام بها مالك البراءة و بالتالي لا سبیل للإبقاء علیها ساریة المفعول

موجب بلصاحب البراءة و من صور التعسف في استعمال الحقوق الاستئثاریة المخولة

باستغلال الاختراع في أحد  ه من اتفاقیة باریس عدم قیام 2/أ /5الحمایة ذكرت المادة 

أراضي الدول الأعضاء أو استغلاله بشكل غیر كاف، و بالتالي عدم استغلال الاختراع أو 

باري عجز هذا الاستخدام عن سد حاجة ذلك البلد للاختراع یعد مبررا لمنح الترخیص الإج

لذا تم تقیید اللجوء إلیه في مثل هذه الحالة بانقضاء مدة أربعة سنوات من تاریخ إیداع طلب 

.الحصول على البراءة أو ثلاثة سنوات من تاریخ منح البراءة أي یعتد بالمهلة الأطول

أما إذا كان الترخیص الإجباري مستندا إلى صور أخرى من صور التعسف الصادر من 

.غیر عدم الاستغلال أو عدم كفایته فلا یتم التقید بهذه الآجالمالك البراءة 

و لكن إذا تقدم صاحب البراءة بمبررات و أسباب جدیة لعد الاستغلال أو عدم  

، و لم تحدد اتفاقیة باریس ة العضو في منح الترخیص الإجباريكفایته  فیسقط حق الدول

الاستغلال أو عدم كفایته و المهلة المهلة الممنوحة لتقدیم مبررات المخترع حول عدم 

.2الإضافیة التي ستمنح للوفاء بهذا الالتزام في حالة قبول المبررات و الحجج المقدمة 

فاتفاقیة باریس اعتبرت التسجیل منشأ للحق في حمایة الاختراع و ملكیته للشخص 

ا تتوقف على الأول الذي قام بإیداع طلب الحمایة، و لكن هذه الملكیة لیست نهائیة إنم

1 - TRUCHON Isabelle, op.cit, PP (558- 559).
لا یجوز طلب ترخیص إجباري استنادا إلى عدم الاستغلال :"باریس على ما یليمن اتفاقیة)رابعا ( أ /5تنص المادة -2

طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاریخ منح البراءة، مع وجوب إیداعسنوات من تاریخ أربعأو عدم كفایته قبل انقضاء 

مشروعة، و لا یكون مثل هذا  عذاربأتطبیق المدة التي تنقضي مؤخرا، و یرفض هذا الترخیص إذا برر مالك البراءة توقفه 

كان ذلك على شكل منح ترخیص من الباطن، إلا في ذلك الجزء من  إنالترخیص استئثاري، كما لا یجوز انتقاله، و 

".المشروع أو المحل التجاري الذي یستغل هذا الترخیص
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ن كانت تقرر السقوط كجزاء على عدم ع خلال فترة زمنیة معینة، و بعد أاستغلال الاخترا

الاستغلال أصبحت تقرر اللجوء للترخیص الإجباري في حالة عدم الاستغلال أو عدم كفایته 

خلال مدة زمنیة قدرت بأربع سنوات من تاریخ إیداع طلب الحصول على البراءة أو ثلاث 

من تاریخ منحها، و یرفض الترخیص إذا قدم صاحب البراءة أعذار مشروعة تبرر سنوات

.1عدم الاستغلال أو عدم كفایته

ستغلال البراءة في الدولة المانحة للحمایة فلا یمكن ذا لم یكفي هذا الترخیص لتحقق او إ

ص الإجباري اللجوء لإسقاط البراءة و إلغاء التسجیل إلا بعد انقضاء سنتین من منح الترخی

.الأول

ن كانت اتفاقیة باریس قد رتبت الترخیص الإجباري كجزاء لعدم الاستغلال خلال مدة فإ

معینة، و السقوط كجزاء احتیاطي لعد نجاعة الترخیص الإجباري لتحقیق الاستغلال الكافي 

، لكنها لم تحدد مضمون الاستغلال المطلوب فهل هو التشغیل المحلي للاختراع المطلوب

حل الحمایة عن طریق تصنیعه على أراضي الدولة المانحة للحمایة، أو یكتفي بتوفیر ذلك م

.الاختراع في القنوات التجاریة لتلك الدولة عن طریق تصدیره إلیها

من الاتفاقیة نجدها تتضمن حكما یقضي أن  1/أ/5و لو رجعنا إلى مضمون المادة 

حة و لا یمكن الإقرار بسقوطها إذا قام مالكها البراءة الممنوحة بمقتضى التسجیل تعتبر صحی

باستیراد الاختراع للدولة المانحة للحمایة، و هذا ما یفید أن الاستغلال لا یتطلب التصنیع 

من 2/على أراضي الدولة بل یكفي توفیر الاختراع فیها عن طریق الاستیراد، و لكن الفقرة أ

.ري لعدم الاستغلال أو عدم كفایتهذات النص تجیز للدول الأعضاء منح ترخیص إجبا

1 - CORREA Carlose Maria, Economie des brevets, l’accord ADPIC et la santé publique,
Acte de séminaire « l’accord ADPIC dix ans après, regards croisés Europe – Amérique
latine » Organisé par l’association internationale de droit économique, Buenos Aires, Édition
Larcier, Bruxelles, 2007.
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منتج المشمول بالحمایة و طرحهقیام صاحب البراءة باستیراد الو هذا ما یفید أن

أسواق إحدى الدول الأعضاء في اتحاد باریس یغني عن اللجوء إلى إسقاط للتداول في

عسف هة تلمواجالإجباريو لكنه لا یسقط حق الدول في منح الترخیص البراءة الممنوحة 

و من صور هذا التعسف ،بموجب الحمایةالاستئثاري الممنوح همالك البراءة في ممارسة حق

عدم الاستغلال المحلي للبراءة أو عدم كفایته و هذا ما یوضح أن استیراد الاختراع و طرحه 

یعد بمثابة تشغیل محلي في الأسواق الوطنیة للدولة العضو في اتحاد باریس لاللتداول

  .راءةللب

كما أن اتفاقیة تریبس لم تتبنى أي نص صریح في هذه المسألة، و هذا ما جعل 

من اتفاقیة  27/1ة المادالدول المتقدمة تستند في تفسیر نص الفقرة السابقة على ضوء

تریبس التي تلزم الدول الأعضاء بالمساواة في المعاملة من ناحیة منح البراءة و الحقوق 

ون تمییز یستند للمجال التكنولوجي الذي ینتمي إلیه الاختراع أو كون المنتج المترتبة عنها د

، حیث أن تفسیر هذا النص ینصرف 1مستورد أو محلي و بغض النظر عن مكان الاختراع 

من طرف صاحب البراءة عن طریق استیراد بهإلى أن الالتزام بالاستغلال یمكن الوفاء

و بالتالي لا ،للتداول في الحدود الإقلیمیة للدولة العضوالمنتج المشمول بالحمایة و طرحه 

مجال للقول بمنح الترخیص الإجباري على أساس عدم الاستغلال تحقیقا لمبدأ المساواة بین 

.الاختراعات المحلیة و المستوردة

...ما یليمن اتفاقیة تریبس على27/1تنص المادة -1 من  8و الفقرة  64من المادة 4ومع مراعاة أحكام الفقرة :"

من هذه المادة، تمنح براءات الاختراع و یتم التمتع بحقوق ملكیتها دون تمییز فیما یتعلق بمكان 3، و الفقرة 70المادة 

".الاختراع، أو المجال التكنولوجي أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محلیا
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ما یستدل به من ینصرف إلى مفهوم أخر حسب27/1نص المادة و في رأینا فتفسیر

و التي تعتبر المرجع الأساسي في تفسیر أي نص من نصوص اتفاقیة 8/11نص المادة 

و التي تجیز للدول الأعضاء عند سن تشریعاتها المتعلقة بالملكیة الفكریة اتخاذ ،تریبس

التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العامة و التغذیة و خدمة المصلحة العامة في القطاعات 

قتصادیة و الاجتماعیة و التكنولوجیة شریطة اتساقها مع ذات الأهمیة الحیویة للتنمیة الا

و التي یمكن انطلاقا من مضمونها اعتبار إلزام صاحب البراءة بالاستخدام ،أحكام تریبس

،الفعلي للاختراع على أراضیها یعد من قبیل هذه التدابیر الرامیة لحمایة المصلحة العامة

.ختلف جوانب حیاة الإنسانمتمس ختراعات تتعلق بعدة مجالات خاصة و أن الا

تعلق بالمساواة بین المنتجات المستوردة تالتي من تریبس70/62إضافة إلى المادة 

التي 31من المادة ) و(و تحدیدا بالفقرة الإجباريو المصنعة محلیا فیما یتعلق بالترخیص 

لمحلیة للدول تجعل الغرض من الترخیص الإجباري هو توفیر الاختراع في الأسواق ا

في  للتداولو لم تحدد كیفیة توفیره فهل یتم تصنیعه محلیا أو استیراده و طرحه،الأعضاء

.السوق المحلیة للدولة مانحة الترخیص

فطبقا لمبدأ المساواة في المعاملة بین الاختراعات المحلیة و المستوردة یتم توفیر 

70من المادة 6الاستیراد، و تؤكد الفقرة الاختراع بالأسلوبین معا أي التصنیع المحلي أو 

یتعلق بالمنتجات المصنعة بموجب الترخیص الإجباري حیث  1الفقرة  27مدلول المادة  أن

یجوز للبلدان الأعضاء عند وضع أو تعدیل قوانینها و لوائحها :"من اتفاقیة تریبس على ما یلي08/1تنص المادة -1

التنظیمیة اعتماد التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العامة و التغذیة و خدمة المصلحة العامة ف القطاعات ذات الأهمیة 

".اعیة و التكنولوجیة فیها، شریطة اتساق هذه التدابیر مع أحكام الاتفاق الحاليالحیویة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتم
، أو الشرط 31بتطبیق أحكام المادة الأعضاءلا تلتزم البلدان :"من اتفاقیة تریبس على ما یلي70/6المارةتنص -2

اع دون تمییز فیما یتعلق بمجالات بان یتم التمتع بحقوق براءات الاختر 27من المادة 1المنصوص علیه في الفقرة 

، على الاستخدام دون ترخیص من صاحب الحق، حین یكون الترخیص بذلك الاستخدام قد منح من قبل التكنولوجیة

".الحكومة قبل تاریخ العلم بالاتفاق الحالي
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الإجباریةعلى التراخیص 27/1و المادة 31أعفت البلدان الأعضاء من تطبیق المادة 

.ممنوحة قبل العلم باتفاقیة تریبسال

اتفاقیة تریبس وان كانت توفر مساحة من الحریة للدول فهذه المرونة في نصوص

فإنها ،الأعضاء في سن نصوص قانونیة تخدم مصالحها الوطنیة دون أن تخالف الاتفاقیة

كانت الدافع وراء قیام الدول المتقدمة و الشركات المتعددة الجنسیات بمقاضاة هذه الدول 

.ا یتعلق بالترخیص الإجباريصة فیمعلى أساس مخالفتها لما تقضي به تریبس خا

حیث لجأت الولایات المتحدة الأمریكیة لمقاضاة البرازیل أمام جهاز فض المنازعات 

التابع للمنظمة العالمیة للتجارة على أساس مخالفة القانون البرازیلي لأحكام اتفاقیة تریبس 

كفایة تصنیع حیث أنه اعتبر أن عدم تشغیل البراءة محلیا یكون بعدم  تصنیع أو عدم 

الاختراع في البرازیل أو عدم استخدام الوسیلة الصناعیة على نحو كاف مما یستوجب منح 

الترخیص الإجباري في هذه الحالة، كون الولایات المتحدة الأمریكیة كانت ترى أن مجرد 

استیراد الاختراع یعد بمثابة استغلال للبراءة على حدود الدولة العضو و یسقط الحق في 

بوعد 2001ار الترخیص الإجباري و قد انتهت هذه الدعوى بالفصل فیها ودیا في سنة إصد

.1كیة عند اللجوء لتطبیق هذا الحكمالبرازیل بإخطار الولایات المتحدة الأمری

لتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملةاستغلال ا-3

ل في العدید من لصناعة دوائر متكاملة تدخیعد استغلال التصمیم التخطیطي

الصناعات الالكترونیة الدقیقة أمرا في غایة الأهمیة، و لم تفصل اتفاقیة تریبس في مسألة 

منها و التي بینت موقف 38و هو ما یتضح جلیا من خلال المادة الاستغلال و التسجیل، 

مها الاتفاقیة بوضوح حیث حددت مدة الحمایة طبقا للنظام المنتهج في الدولة المطلوب أما

.ملكیة التصمیم التخطیطي، سواء كان نظام التسجیل ، أو نظام الاستغلال التجاري

.)308-307(بریهان أبو زید، مرجع سابق، ص ص -1
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التي أجازت للدول الأعضاء أن تجعل منها فقد6أما اتفاقیة واشنطن في المادة 

ملكیة التصمیم التخطیطي معلقة على الاستغلال التجاري العادي لها في أي مكان في العالم 

و لا یجوز للدولة أن تحصر هذا .و كان مدمج في دائرة متكاملةسواء على نحو منفصل أ

الاستغلال التجاري في حدودها الإقلیمیة، و إنما یعتد بأي استغلال أخر تم في أي مكان في 

العالم، و في حالة اشتراطها الاستغلال التجاري و التسجیل، فیجوز أن یتم التسجیل خلال 

.ریخ أول استغلال تجاريفترة زمنیة لا تقل عن سنتین من تا

و یجوز للطرف العضو أن لا یشترط الاستغلال التجاري و یكتفي بالتسجیل فقط 

.لاكتساب ملكیة التصمیم التخطیطي للدوائر المتكاملة

و الملاحظ هنا اختلاف بین هذا الحق و العلامة التجاریة و الاختراع، فهنا التسجیل 

لة یجب إجراءه بعد انقضاء فترة زمنیة معینة، أو لا قد یأتي بعد الاستغلال و في هذا الحا

یسبقه أي استغلال، و لم تشترط الاتفاقیة هنا أن یعقب التسجیل الاستغلال خلال فترة معینة 

لاستمرار صحته، عكس العلامة و البراءة اللتان یتطلب استغلالهما خلال مدة محددة بعد 

.1التسجیل لاستمرار صحة التسجیل

سبقه المتكاملة الذي تم تسجیله سواء أتتم حمایة التصمیم التخطیطي للدائرةو بالتالي 

استغلال تجاري من قبل أو لم یسبقه، فالتسجیل إلزامي لاكتساب الملكیة و الاستغلال 

.التجاري شرط جوازي یمكن أن یسبق التسجیل أو لا

ة الموضوعیة فاتفاقیة تریبس تضمنت بعض أحكام الإنفاذ المتعلق باكتساب الحمای

المقررة في نصوصها و استمرارها، و لم تكن تهدف لتوحید هذه الأحكام على مستوى 

التشریعات الوطنیة بل اعتمدت على الأحكام التقلیدیة المعروفة في اتفاقیة باریس، و لكنها 

أضافت بعض القواعد القانونیة كالإفصاح عن الاختراع الذي یعد مبدأ إجرائیا مهما بالنسبة 

.90سھیلة دوكاري، مرجع سابق، ص -1
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راع كشرط لاستمرار صحة لدول النامیة و الأقل نموا، و لم تفصل في مسألة استغلال الاختل

البراءة و هو ما یمنح مساحة من المرونة للدول النامیة و الأقل نموا في اشتراط التصنیع 

ل لترخیص الإجباري لم یعد سهلا في ظالمحلي للبراءة على أراضیها، خاصة و أن اللجوء ل

.من اتفاقیة تریبس31یلیة و المعقدة التي فرضتها المادة الشروط التفص

:المبحث الثاني

.المقررة عند التعدي على الحقالإنفاذإجراءات

حق من حقوق  أيمن المسلم به أن النصوص القانونیة الموضوعیة التي تقر بوجود 

یر حمایة شاملة الملكیة الصناعیة المحمي بموجب اتفاقیة تریبس غیر كافیة بمفردها لتوف

هذه النصوص أي وضعها موضع التطبیق و لا یتأتى هذا إلا إنفاذلهذا الحق بل لابد من 

.من خلال سن نصوص قانونیة لتحقیق هذا الغرض

الدور الوقائي حیث تعد بمثابة رادع لأي طرف یفكر ،دورین أساسینالإنفاذو لقواعد  

و الدور العلاجي حیث یضمن ،المحمیةفي انتهاك أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة 

یدافع عن حقه بإجبار الطرف المتعدي عن الكف عن  أنلصاحب الحق المعتدى علیه 

.انتهاكه و الحصول على تعویضات عما لحقه من أضرار

و تتنوع هذه الوسائل المقررة لصاحب حق الملكیة الصناعیة المشمول بالحمایة        

اللجوء لهذه الوسائل التي یجب أن تتوافر الحقهذا  كن لصاحب ولا یم)المطلب الثاني(

الشروط منها ما هو مذكور صراحة في  عدةموعة من السیمات إلا إذا توافرت فیها مج

).المطلب الأول(لقوانین الوطنیة الاتفاقیة و منها ما هو محدد في ا
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:المطلب الأول

.على الحقشروط إتاحة وسائل الإنفاذ المتعلقة بالتعدي

ن حمایة حقوق الملكیة الصناعیة مفهوم واسع یشمل عملیة اكتساب الحق بشكل إ

ترد  أنقانوني و ترتیبه لأثاره من ناحیة الحقوق المخولة ومدة الحمایة و القیود التي یمكن 

و كذا السبل القانونیة الممنوحة لصاحب الحق للدفاع عن حقه ،على الحقوق الممنوحة

لا یمكن اللجوء إلیها إلا في حالة وقوع اعتداء أو احتمال وقوعه على الحق المحمي، و التي

و بالتالي لا یمكن لأي شخص سلوك إحدى الطرق القانونیة المقررة للدفاع عن أي حق من 

ند توافر مجموعة من الشروط، و قد سبقت حقوق الملكیة الصناعیة المشمولة بالحمایة إلا ع

ة كون الحق محل التعدي متمتعا بالحمایة، أي أنه مستوى للشروط الإشارة إلى ضرور 

الموضوعیة و الشكلیة و سلمت لصاحبه شهادة التسجیل أو البراءة باستثناء المعلومات غیر 

.فر الشروط الموضوعیة فقطالمفصح عنها التي یكتفى فیها بتوا

ة عند التعدي على أي فالتسجیل یعد الركیزة الأساسیة لممارسة وسائل الإنفاذ المتاح

حق من حقوق الملكیة الصناعیة أو احتمال حدوثه، أي أن صاحب الحق لا یستطیع اللجوء 

إلى القضاء و رفع دعوى التقلید أو المطالبة بمنع السلع المتعدیة من دخول القنوات التجاریة 

ذكور في للدولة عن طریق التصدیر أو الاستیراد إلا إذا كان حقه مسجلا على النحو الم

.المبحث الأول من هذا الفصل

إضافة إلى هذا الشرط یجب تحقق شرطین آخرین لیتمكن صاحب الحق من ممارسة 

فاذ المقررة في هذا المجال و هما عدم استنفاذ حقوق صاحب أي عنصر من وسائل الإن

و وقوع التعدي أو احتمال وقوعه  ،)الفرع الأول(عناصر الملكیة الصناعیة المحمیة 

).الفرع الثاني(



تريبساتفاقيةفيالمقررةالصناعيةالملكيةلحقوقالموضوعيةالحمايةتفعيلآليات:الثانيالباب

- 233 -

:الفرع الأول

.عدم استنفاذ الحقوق المخولة لصاحب أي عنصر من عناصر الملكیة الصناعیة

تمنح اتفاقیة تریبس لأصحاب عناصر الملكیة الصناعیة المشمولة بالحمایة حقوق 

ع أو احتكاریة واسعة تمكنهم من منع الغیر من الاستغلال التجاري للمنتجات المحمیة كالبی

العرض للبیع أو الاستیراد لغرض البیع أو العرض للبیع دون إذن منهم و لمدة محددة تختلف 

تجاریة أو علامة كان اختراع أو رسم أو تصمیم صناعيحسب طبیعة الحق المحمي سواء أ

  .ةدائرة متكاملل أو مؤشر جغرافي أو تصمیم تخطیطي

من شأنه لممارسة هذه الحقوقة الصناعیةالملكیو إطلاق العنان لصاحب عناصر

رح المنتجات فیها بأسعار متفاوتة، كما أنه یؤدي أن یؤدي إلى تقسیم الأسواق عن طریق ط

إلى احتكار الابتكار لمدة طویلة و لا یحق للمجتمع الوصول إلیه إلا في إطار ضیق ضمن 

فرص الربح تعزیزو كذا  و التي تخرج عن الأغراض التجاریة، ،الاستثناءات الممنوحة

.1المتاحة لصاحب الحق عن طریق الاستغلال التجاري المتكرر للحق كبیعه لعدة مرات

اعیة بمبدأ الاستنفاذو تداركا لهذه المسألة تأخذ التشریعات المتعلقة بالملكیة الصن

و هو الأمر الذي یعد أحد القیود الواردة على الحقوق الاستئثاریة المخولة لصاحب الحق،

لأغراض تسویة :"منها على ما یأتي6یة تریبس، حیث نصت المادة م تلغیه اتفاقالذي ل

لا تتضمن هذه الاتفاقیة  4و  3المنازعات بموجب هذه الاتفاقیة، مع مراعاة أحكام المادتین 

فاتفاقیة تریبس لا ،"ما یمكن استخدامه للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكیة الفكریة 

ل الأعضاء بتبني مبدأ الاستنفاذ في التشریعات الوطنیة المتعلقة بحقوق تعتبر قیام الدو 

، و هناك نصوص أخرى تؤكد هذا الحق في الأخذ بهذا ملكیة الصناعیة مخالفا لأحكامهاال

.265بریهان أبو زید، مرجع سابق، ص -:أنظر -1

- GERVAIS Daniel et SHMITZ Isabelle, Op.cit,PP 216- 217.
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المبدأ ذا الأهمیة البالغة للحد من الحقوق الواسعة المخولة لأصحاب حقوق الملكیة 

قد تكون هناك حاجة :"التي تنص على8/2لمادة كا الصناعیة خاصة مالكي البراءات، 

لاتخاذ تدابیر یشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي لمنع حائزي حقوق الملكیة الفكریة من 

إساءة استخدامها أو منع اللجوء لممارسات تسفر عن تقیید غیر معقول للتجارة أو تؤثر سلبا 

.على النقل الدولي للتكنولوجیا "

مصحوبة الالمتعلقة بالحقوق الاستئثاریة المخولة لصاحب البراءة 28المادة إضافة إلى 

شأنه شأن كافة الحقوق التي 6ع هذا الحق لأحكام المادة یخض:"بحاشیة تقضي بما یلي

تمنح بموجب هذه الاتفاقیات فیما یتعلق باستخدام أو بیع أو استیراد السلع و توزیعها بأشكال 

".أخرى

من اتفاقیة واشنطن و التي تبنت هذا المبدأ بنصها على 6/5تها للمادة إضافة إلى إحال

یجوز لكل طرف متعاقد أن یعتبر أن مباشرة أي  2/أ/1استثناءا من أحكام الفقرة :"ما یلي

عمل من الأعمال المشار إلیها في تلك الفقرة دون تصریح من مالك الحق كعمل مشروع إذا 

محمي أو بخصوص دائرة متكاملة أدمج )طبوغرافي(بوشر ذلك العمل بخصوص تصمیم 

و عرضه أو عرضها للبیع مالك الحق في السوق أو )الطبوغرافي(فیها ذلك التصمیم 

".عرضت بموافقة مالك الحق

و المقصود باستنفاذ حقوق صاحب أحد عناصر الملكیة الصناعیة المشمولة بالحمایة 

حق من حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى سقوط حق صاحب البراءة أو العلامة أو أي 

المذكورة في الاتفاقیة في منع الغیر من استغلال المنتجات  المتعلقة بالحق المحمي استغلال 

تجاریا عن طریق البیع أو العرض للبیع أو الاستیراد قبل انتهاء مدة الحمایة القانونیة بمجرد 
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و یطلق ،إذا قام الغیر بذلك1و بموافقتهأبطرح تلك المنتجات للتداول التجاري قیامه بنفسه 

.2"قاعدة البیع الأول"على هذا المبدأ كذلك اسم

تجاریة تنتهي فورا  لأغراضو هذا یعني أن حقوق استغلال المنتج محل الحمایة 

، و لا یمكن لصاحب الحق التحكم في التصرفات التجاریة اللاحقة ذلك بمجرد بیعه لأول مرة

لأول، كإعادة البیع أو التأجیر، و الاعتراض علیها و ملاحقة القائمین بها على لعملیة البیع ا

البراءة أو شهادة التسجیل له بموجب لأن الحقوق الاستئثاریة المخولة ،3أساس التعدي

تنتهي فور قیامه ببیع المنتجات المحمیة  بنفسه أو بناء على ترخیص منه، و كل استغلال 

.إذن منه لا یعتبر انتهاكا لحقهمن طرف الغیر دونبعد البیع الأولتجاري 

و یعتبر الاستیراد الموازي الآلیة التي ترتبط بمبدأ الاستنفاذ و تزید من فعالیته في 

مواجهة الحقوق الواسعة من حیث النطاق و المدة الزمنیة المخولة لأصحاب حقوق الملكیة 

ص استنادا لهذه الآلیة و بدون الصناعیة بموجب اتفاقیة تریبس، حیث یستطیع أي شخ

الحصول على ترخیص باستیراد المنتجات التي تم تسویقها  من طرف صاحب الحق أو 

بموافقته من أي بلد و طرحها للتداول في الدولة التي تتبنى مبدأ الاستنفاذ الدولي، أو 

استیرادها من سوق إحدى الدول المنظمة لاتحاد إقلیمي إلى بلد أخرى عضو في نفس

.4الاتحاد في حالة الأخذ  بمستوى الاستنفاذ الإقلیمي

و یطلق على هذه السوق بسوق السلع الرمادیة، لأنها تحوي سلع مستوردة خارج قنوات 

التوزیع المحددة بموجب بنود العقد بین صاحب الحق و المرخص له، أي أن الشخص 

تجدر الإشارة أن مبدأ الاستنفاذ یشمل كل أشكال الاستغلال التجاري لحقوق الملكیة الصناعیة كالبیع لعرض للبیع -1

نها لا تشمل الحق في تصنیع المنتج محل الحمایة و الذي یضل قائما حتى الاستیراد التصدیر المخولة بموجب الحمایة، لك

.بعد البیع الأول و لا یشمله مبدأ الاستنفاذ
.288، ص مرجع سابقلویس هارمس، -2
.264بریهان أبو زید ، مرجع سابق، ص -3
233حنان حمود كوثراني، مرجع سابق، ص -4
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لحق، فهذه السلع لیست مقلدة المستورد لهذه السلع لا تربطه أیة علاقة تعاقدیة مع صاحب ا

و إنما هي سلع أصلیة لكن قنوات التوزیع فقط هي من تخرج عن تحكم صاحب حق الملكیة 

.1الصناعیة المعني

و یعتبر هذا المبدأ وسیلة في غایة الأهمیة للدول النامیة و الأقل نموا تمكنها من 

لأدویة لتحد من احتكار استیراد المنتجات الضروریة و الحصول على الابتكارات خاصة ا

أصحاب الحقوق لهذه الابتكارات في أسواقها الوطنیة، و تخلق منافسة تؤدي لتخفیض سعر 

المنتجات  و تفتح الباب أمام الشركات الوطنیة و الباحثین لدراسة المنتج عن طریق الهندسة 

.2العكسیة للتوصل لمنتجات شبیهة لتلك المشمولة بالحمایة

الأعمال التجاریة اللاحقة لعملیة البیع الأول التي تتم من طرف یرتبط ممارسة و 

صاحب الحق أو بترخیص منه بما فیها استیراد المنتج المشمول بالحمایة من طرف 

أشخاص غیر مرخص لهم بذلك بمستوى الاستنفاذ الذي تتبناه الدولة في تشریعاتها الوطنیة 

:من بین المستویات الثلاثة الموجودة و هي

و الذي تنقضي بموجبه الحقوق المخولة لصاحب الحق المحمي :لاستنفاذ الوطنيا

بالبراءة أو شهادة التسجیل بمجرد طرحه المنتجات محل الحمایة للتداول في الأسواق الوطنیة 

للدولة التي تنص في تشریعاتها الوطنیة على هذا المستوى من الاستنفاذ بنفسه أو بموافقته، 

و الذي یحق له الموازيما عدا الاستیراد، ساریة خارج حدود هذه الدولةقوقه فیما تبقى ح

ما بالتالي كل استغلال تجاريالاعتراض علیه على أساس حق التصدیر المخول له قانونا

هاینز جوادر، التراخیص الإجباریة في مجال المستحضرات : كذلك .297ص  سایق،مرجع لویس هارمس، :أنظر-1

لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، المقامة بالقاهرة ة الإتحاد الدوليهشام مرون، مداخلة مقدمة في ندو الصیدلانیة، ترجمة

  .)110 -109(ص ص ، 1997أكتوبر،  23إلى  12في الفترة من 
.)184-183(مرجع سابق، ص ص السید أحمد عبد الخالق،-2
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لتلك المنتجات خارج النطاق الإقلیمي لتلك الدولة دون موافقته یعتبر اعتداء عدا الاستیراد

.على حقوقه

في الدول التي تأخذ بالاستنفاذ الإقلیمي تنتهي حقوق صاحب :قلیمي الاستنفاذ الإ

التصمیمات الصناعیة أوالمؤشرات الجغرافیة أو التصمیماتالبراءة أو العلامة أو 

ر من بیع أو عرض للبیع أو الاستیراد الموازي دوائر المتكاملة  في منع الغیالتخطیطیة لل

ور تسویقها من طرف صاحبها أو من طرف الغیر بناء منتجات الواردة على هذه الحقوق  فلل

الدول الأعضاء في الاتحاد الإقلیمي، و لأول مرة على أراضي إحدىعلى ترخیص منه 

یمكن للغیر الاستغلال التجاري لتلك المنتجات داخل حدود الاتحاد الإقلیمي فقط ، لأن 

.1صاحب الحق یضل محتفظا بحقوقه خارج الاتحاد الإقلیمي

استنادا إلى هذا المستوى من الاستنفاذ الواسع النطاق تنتهي الحقوق :ستنفاذ الدوليالا 

المخولة لصاحب أحد عناصر الملكیة الصناعیة المحمیة بموجب اتفاقیة تریبس عندما یقوم 

في أي جزء من العالم بنفسه أو بترخیص منه، لأول مرةبتسویق المنتجات محل الحمایة

عن طریق البیع أو العرض للبیع أو الاستیراد لغیر من استغلالها تجاریاو هذا ما یمكن ا

.2بكل حریةالموازي

لم تحدد مستوى معین للاستنفاذ لتتقید به الدول الأعضاء بل تركت  إذن اتفاقیة تریبسف

لها الحریة للخیار بین هذه الأنواع الثلاثة دون أن تورد قیدا على هذه الحریة سوى التقید 

ي المعاملة و الوطنیة و الدولة الأولى بالرعایة، و تجدر الإشارة أن الدول التي تتبنى بمبدأ

الاستنفاذ الدولي لدیها فرصة أكبر للحصول على المنتجات المحمیة في أسواقها الوطنیة عن 

.طریق استیرادها من بلد أخر یوفرها بأسعار أقل من الأسعار السائدة عالمیا

حسام الدین عبد الغني الصغیر، أسس و مبادئ  :كذلك .184المجید الحداد، مرجع سابق، محمد حسن عبد:أنظر-1

.154، ص مرجع سابقوق الملكیة الفكریة، اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حق
.184محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -2
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أو عرض للبیع أو الاستخدام أو الاستیراد الموازي للمنتجات بالتالي لا یعد البیع

بعد طرحها للتداول في المشمولة بالحمایة تعدیا على أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة 

من طرف صاحب الحق أو بموافقته و لا یمكنه )الوطنیة أو الإقلیمیة أو الدولیة(الأسواق 

.ب تعویض عنها لأن حقه الاستئثاري قد تم استنفاذهاللجوء للقضاء لمنع هذه الأفعال أو طل

:الفرع الثاني

مشمولة أو احتمال حدوثه على أي حقوق من الملكیة الصناعیة الحدوث التعدي

بالحمایة

منحت اتفاقیة تریبس لأصحاب الملكیة الصناعیة التي تشملها بالحمایة القانونیة 

طبیعة كل حق و كل سب ینة تختلف حمجموعة من الحقوق الاستئثاریه لمدة زمنیة مع

یص یعتبر اعتداء یستوجب ة و بدون ترخالحقوق من الغیر لأغراض تجاریممارسة لتلك  

القضائیة، و لا یشترط أن یكون هذا التعدي وقع فعلا بل یكفي احتمال وقوعه للجوء المتابعة 

نص على ما التي ت) أ(1/ 50صاحب الحق إلى القضاء و هو ما یستخلص من نص المادة 

:للسلطات القضائیة صلاحیة الأمر باتخاذ تدابیر مؤقتة فوریة و فعالة:"یلي

للحیلولة دون حدوث تعدي على أي حق من حقوق الملكیة الفكریة لاسیما منع ) أ(

السلع بما فیها السلع المستوردة فور تخلیصها جمركیا من دخول القنوات التجاریة القائمة في 

".مناطق اختصاصها

في  كرت التقلید في موضعین فقط  و ذلكو قد استعملت الاتفاقیة مصطلح التعدي و ذ

تعتمد البلدان الأعضاء وفقا للأحكام :"منها التي نصت على ما یلي51نص المادة 

المنصوص علیها أدناه إجراءات لتمكین صاحب الحق الذي لدیه أسباب مشروعة للارتیاب 

.....".لسلع تحمل علامات تجاریة مقلدةفي أنه یمكن أن یحدث استیراد 
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و كذا حاشیة المادة التي تعرف السلع التي تحمل علامات تجاریة مقلدة على أنها أي 

سلع بما فیها العبوات التي تحمل دون إذن علامة تجاریة مطابقة للعلامة التجاریة المسجلة 

ییزها في جوانبها الأساسیة بصورة مشروعة فیما یتصل بمثل هذه السلع، أو التي لا یمكن تم

عن تلك العلامة التجاریة و التي تعتدي بذلك على حقوق صاحب العلامة التجاریة المعنیة 

.وفقا لقوانین البلد المستورد

یشمل تعدیات إنماالاتفاقیة لم ترد حصر التعدي في التقلید فقط و  أنو هذا یعني 

التي تختلف عن التقلید من یر المشروعةأخرى كالأفعال التي تنطوي تحت لواء المنافسة غ

كل مساس بالحقوق الاستئثاریة لصاحب أي حق من حقوق الملكیة وجه، فالتقلید هوعدة أ

.غراض تجاریةلأالصناعیة المحمیة و غیر الخاضعة للاستنفاذ 

أما المنافسة غیر المشروعة فهي خروج عن الإطار المشروع للتنافس بین التجار 

التجاریة باستخدامه لوسائل غیر مشروعة تكون مخالفة للقانون أو العادات و الشركات

، 1مة بهدف جلب زبائن غیره من التجارو الأعراف التجاریة، أو منافیة للشرف و الاستقا

أعمال التي اعتبرت من قبیلمن اتفاقیة باریس)ثانیا(10هو ما أشارت إلیه المادةو 

ل منافسة تتعارض مع المبادرات الشریفة و هي الشؤون الصناعیة المنافسة غیر المشروعة ك

.أو التجاریة

و قدمت بعض الأمثلة عن هذه الأعمال كتلك الأفعال التي یلجأ إلیها الأشخاص و 

اته أو التي من طبیعتها أن توجد بأیة وسیلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسین أو منتج

دعاءات المخالفة للحقیقة في مزاولة التجارة و التي من الاو  نشاطه الصناعي أو التجاري

، اته أو نشاطه الصناعي أو التجاريالمنافسین أو منتجطبیعتها نزع الثقة من منشأة أحد 

مكتبة ،الطبعة الأولى، المزاحمة غیر المشروعة في وجه حدیث لها الطفیلیة الاقتصادیةحلمي محمد الحجار، :أنظر-1

الجیلالي عجة، الملكیة الفكریة، مفهومها و طبیعتها : كذلك.  )18-17( ، ص ص2004بیروت ، ، زین الحقوقیة والأدبیة

.و ما بعدها254، ص 2015یة و الأدبیة، بیروت، و أقسامها، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوق
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البیانات و الادعاءات التي یكون استعمالها في التجارة من شأنها تضلیل إضافة إلى 

للاستعمال ا أو خصائصها أو صلاحیاتها الجمهور بالنسبة لطبیعة السلع أو طریقة تصنیعه

.أو كمیتها

یمكن فالنسبة للعلامةكان محلا له و تتعدد صور التعدي باختلاف الحق الذي 

من اتفاقیة تریبس التي تحدد الحقوق 16استخلاص صور التعدي من خلال نص المادة 

مة المحلیة تخول الاستئثاریة المخولة لصاحب العلامة المحلیة أو المشهورة، فصاحب العلا

و لأغراض تجاریة باستخدام ذات العلامة ته من قیامه الغیر دون موافقله الحق في منع 

التجاریة أو علامة الخدمة أو علامة مشابهة لها على ذات السلع و الخدمات التي تمثلها 

یؤدي هذا الاستخدام إلى احتمال حدوث لبس أنالعلامة أو على سلع و خدمات مشابهة و 

في ذهن المستهلك بشأن العلامة الأصلیة و العلامة التي تشكل اعتداء علیها، و تفترض 

خدمات اتفاقیة تریبس أن هذا اللبس قائم بمجرد استخدام الغیر لذات العلامة على سلع و

.1مطابقة لتلك التي تمثلها

تجاریة فیتحقق الاعتداء عند قیام الغیر لأغراضأما بالنسبة للتصمیمات التخطیطیة

دون ترخیص من صاحب الحق بصنع و استیراد السلع المحتویة على أو المجسدة لتصمیم 

.منسوخ عن التصمیم المحمي

و قد وسعت الاتفاقیة من نطاق الأفعال التي تشكل اعتداء على براءة الاختراع سواء 

اعات ج نهائي أو طریقة الصنع، و یتحقق الاعتداء على الاختر تكان محل الاختراع من

المتعلقة بالمنتج النهائي بمجرد قیام الغیر بون موافقة صاحب البراءة بصنع أو استخدام و 

البیع أو العرض للبیع أو استیراد هذا المنتج لغرض البیع أو العرض للبیع أو الاستخدام،  

أما الاختراعات المتعلقة بطریقة الصنع فیشمل الاعتداء علیها قیام الغیر و بدون ترخیص 

ن صاحبها بالاستخدام الفعلي لطریقة الصنع المحمیة و یدخل في نطاقه الاستخدام أو م

.)44-43(سابق، ص ص، مرجع نجیبة بوقمیجة-1
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العرض للبیع أو البیع أو الاستیراد لهذه الأغراض على الأقل المنتج الذي یتم الحصول علیه 

.مباشرة بهذه الطریقة المبرأة

احب الحق التي تتم دون موافقة صیشكل اعتداء علیه الأفعالالتخطیطي و التصمیم 

الاستیراد أو البیع أو العرض للبیع أو التوزیع بشكل أخر لأغراض تجاریة التصنیع و و هي 

لتصمیم شكلي محمي أو دائرة متكاملة تتضمن تصمیما شكلیا متمتعا بالحمایة أو لأیة سلعة 

تتضمن هذه الدائرة المتكاملة بقدر ما تضل تتضمن تصمیما شكلیا منسوخا بصورة غیر 

  ةقانونی

الحمایة المخولةأما المعلومات غیر المفصح عنها و التي تحمیها الاتفاقیة فتقتصر

، أي في حالة قیام الف قواعد المنافسة غیر المشروعةعلى الاعتداءات التي تخلحائزها

الغیر بأحد الأفعال التي تخالف الممارسات التجاریة النزیهة و المذكور بعضها على سبیل 

مكرر من اتفاقیة 10اتفاقیة تریبس و المادة من39حاشیة المادة  فيالمثال لا الحصر 

.باریس

و بالتالي یشكل اعتداء على حقوق الحائز لهذه المعلومات الإفصاح عنها و الحصول 

ویدخل في صور الأسالیب ،علیها و استخدامها بأسلوب یخالف الممارسات التجاریة النزیهة

النزیهة الإخلال بالعقود و الإخلال بسریة المعلومات المؤتمنة المخالفة للممارسات التجاریة 

الحصول على المعلومات السریة من جانب أطراف ثالثة كانت ، وو الحض على ذلك

تعرف أو أهملت إهمالا جسیما في عدم معرفة أن حصولها على هذه المعلومات انطوى 

مكرر من اتفاقیة باریس 10على استخدام هذه الممارسات إضافة إلى ما ورد في المادة

الاعتداء على هذه المعلومات یشمل كل منافسة تتعارض مع العادات الشریفة  أنالتي تعتبر 

.1في الشؤون الصناعیة و التجاریة

.11عمر كامل السواعدة، مرجع سابق، ص -1
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و بالتالي یعتبر الاعتداء الموجب لللجوء لإجراءات الإنفاذ المحددة في الاتفاقیة هو كل 

براءة الاختراع أو مة أو التصمیم الصناعي أو مساس بالحقوق الممنوحة لصاحب العلا

للدوائر المتكاملة أو لحائز المعلومات السریة، و اكتفت اتفاقیة تریبس التصمیم التخطیطي

.بمصطلح التعدي 

كما لا یمكن مساءلة الأشخاص المرتكبین لجنحة التقلید المدنیة أو الجزائیة قبل تاریخ 

بلد العضو الذي ارتكبت فیه هذه الجنحة لأنها لا تنشأ أي سریان اتفاقیة تریبس في مواجهة ال

شرع في  إذا، و 1ها في مواجهة أي دولةذالتزامات فیما یتصل بأعمال حدثت قبل تاریخ  نفا

أعمال كانت مشروعة بموجب التشریع الوطني في بلد ما واستمرت بعد التزام ذلك البلد 

لكنها أصبحت تشكل تقلیدا لأحد حقوق الملكیة باتفاقیة تریبس و نفذ استثمار كبیر بشأنها و

الصناعیة المحمیة استنادا لأحكام الاتفاقیة فهنا یجب على البلد المعني أن ینص على دفع 

.2تعویضات عادلة لصاحب الحق المتضرر من جراء تلك الأعمال

حددت القوانین المتعلقة:أن لا یكون التعدي تم بحسن نیة أو لأغراض غیر تجاریة

بالملكیة الصناعیة بعض الأفعال التي وان تمت من قبل الغیر على الحق المحمي قانونا 

.و شكلت جنحة التقلید فانه لا یمكن متابعة فاعلیها قضائیا إذا كان حسن النیة

كما لا یجب أن تكون الأفعال المشكلة لجنحة التقلید قد تمت لأغراض غیر تجاریة أي 

و قد أجازت اتفاقیة تریبس للدول الأعضاء أن ،ها تحقیق الربحلا یكون الهدف من وراء

تستثني في تشریعاتها الوطنیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة بعض الأعمال من نطاق الحقوق 

لا یشكل ذلك د قیام الغیر بها دون ترخیص منه فالاستثاریة الممنوحة لصاحب الحق و عن

ثناءات التي یمكن إقرارها بل اكتفت بفرض بعض اعتداءا على حقوقه و لم تحدد هذه الاست

القیود علیها كأن تكون محدودة و تراعي المصالح المشروعة لصاحب الحق و الغیر حیث 

.من اتفاقیة تریبس70/1المادة -1
.من اتفاقیة تریبس70/4المادة -2
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یجوز للبلدان الأعضاء النص على استثناءات :"من الاتفاقیة على ما یلي17نصت المادة 

م المنصف لعبارات الوصف، محدودة من الحقوق الناشئة عن العلامات التجاریة، كالاستخدا

شریطة أن تراعي هذه الاستثناءات المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجاریة و الأطراف 

."الثالثة

حقوق استثناءات محدودة على تقریرالحق للدول الأعضاء فيتعطي تفاقیةفالا 

تلك لغیر، و قدمت مثالا عنل و هالمشروعة لشریطة مراعاة المصالحصاحب العلامة

 أن أيلاستخدام المنصف لعبارات الوصف من طرف الغیر، و هو ادة الاستثناءات المحدو 

یكون شخص غیر صاحب العلامة المسجلة قد استخدم بحسن نیة بعض العبارات الوصفیة 

علامة تجاریة مسجلة من طرف شخص أخر لغرض التعریف فقط ، تشكل التي قد 

نوع و جودة  إلىتشیر إشارةأیةسم الجغرافي، أو الا أوشهرته  أو الشخصكاستخدام اسم 

.السلع أو قیمتها

یجوز للبلدان :"على نفس الحكم بشأن التصمیمات الصناعیة 26/2كما تنص المادة 

الأعضاء منح استثناءات محدودة من حمایة التصمیمات الصناعیة شریطة أن لا تتعارض 

ام العادي للتصمیمات الصناعیة المتمتعة هذه الاستثناءات بصورة غیر معقولة مع الاستخد

بالحمایة، و أن لا تخل بصورة غیر معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصمیم المتمتع 

".بالحمایة، مع مراعاة المصالح المشروعة لأطراف ثالثة

یجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة :"على ما یلي30كما نصت المادة 

لقة الممنوحة بموجب براءة الاختراع شریطة أن لا تتعارض بصورة غیر من الحقوق المط

معقولة مع الاستخدام العادي للدولة و أن لا تخل بصورة غیر معقولة بالمصالح المشروعة 

".المصالح المشروعة لأطراف ثالثةلصاحب البراءة، مع مراعاة
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ة عند وضع أو تعدیل كما تعطي الاتفاقیة للدول الأعضاء مساحة كبیرة من المرون

تشریعاتها الوطنیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة حیث یمكنها اعتماد التدابیر التي من شأنها 

حمایة الصحة العامة والتغذیة و خدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمیة الحیویة 

.حكام الاتفاقیةللتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و التكنولوجیة فیها شریطة اتساقها مع أ

:المطلب الثاني

تنوع وسائل تفعیل الحمایة المقررة لصاحب الحق عند التعدي

أعطت اتفاقیة تریبس لأصحاب حقوق الملكیة الصناعیة  المشمولة بالحمایة مجموعة 

یة المخولة لهم عند التعدي اللجوء إلیها لتفعیل الحمایة الموضوع ممن الوسائل التي یمكنه

الاستئثاري، أو عند احتمال حدوثه، و تتنوع هذه الوسائل بما یكفل لصاحب على حقوقهم

الحق استرجاع حقوقه المهضومة، حیث خولت له في الأساس الدعوى الجزائیة و كاحتیاط 

في حالة عدم القدرة على إثبات التعدي عن طریق إثبات الركن المعنوي لهذه الجنحة خولت 

كما منحته وسیلة أخرى للحیلولة دون ، 1نیة و الإداریة له وسائل أخرى و هي الدعوى المد

.التعدي على حقه  

و نظرا لارتباط هذا التعدي بالسلع المشمولة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة و التي 

من طبیعتها التداول التجاري على نطاق واسع بین الدول المختلفة، و بما أن الحدود هي 

سلع إلى أي دولة قبل دخولها في قنواتها التجاریة فقد منحت نقطة الرئیسیة لنفاذ هذه الال

یة على السلع المتعدضبطالاتفاقیة وسیلة مهمة تمكن صاحب الحق محل التعدي من 

لوسائل القضائیةتجاریا، و یمكن تقسیم هذه الوسائل إلى امستوى الحدود و منع تداولها

).ع الثانيالفر ( و التدابیر الحدودیة)الفرع الأول(

.206نور الدین بعجي ، مرجع سابق، ص -1
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:الفرع الأول

وسائل القضائیةال

التي یمكن أن  الدعاوى خولت اتفاقیة تریبس مجموعة من الوسائل القضائیة تتمثل في

لى حقوقه الاستثاریة الممنوحة لحق عند حدوث التعدي أو احتمال حدوثه عایباشرها صاحب 

ات مجموعة من الأحكام له، و ألزمت البلدان الأعضاء أن تراعي عند إقرار هذه الإجراء

.المقررة في نصوصها

القضائیة  الإنفاذممیزات وسائل: أولا

الإنفاذألزمت اتفاقیة تریبس الدول الأعضاء فیها أن تتضمن قوانینها الوطنیة إجراءات 

المنصوص علیها في الجزء الثالث منها لوضع الحمایة الموضوعیة المقررة في نصوصها 

و لتسهیل اتخاذ تدابیر فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكیة موضع التطبیق الفعلي 

الصناعیة التي تغطیها بالحمایة بما في ذلك الجزاءات السریعة التي تشكل رادعا لأي 

بالأسلوب الذي یضمن تجنب إقامة حواجز الإجراءاتتعدیات أخرى مع وجوب تطبیق هذه 

وبالتالي فالبلدان الأعضاء ،1خدامهاأمام التجارة المشروعة ویوفر ضمانات ضد إساءة است

:الإنفاذ بثلاثة التزامات أساسیة و هيتلتزم فیما یتعلق بمسألة 

التي تضمنتها الإنفاذإجراءات وجوب النص في التشریعات الوطنیة لكل دولة عضو على-

اتفاقیة تریبس في الجزء الثالث منها بغرض تسهیل اتخاذ تدابیر فعالة ضد أي تعد على أي 

حق من حقوق الملكیة الصناعیة المشمولة بالحمایة و كذا اتخاذ الجزاءات السریعة لمنع 

و بالتالي فهذه التدابیر لا تكون علاجیة التعدي و التي تشكل رادعا لأي انتهاكات مستقبلیة،

فقط بعد حدوت التعدي على الحقوق المحمیة، و إنما یستوجب النص على التدابیر الوقائیة 

.ع التعدي قبل حدوثهالتي تمن

من اتفاقیة تریبس41/1المادة -1
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بالأسلوب الذي یضمن في الاتفاقیةالمنصوص علیهاالإنفاذإجراءاتوجوب تطبیق -

امة حواجز أمام التجارة المشروعة، و هذا ما یتماشى مع الهدف المنصوص إقعدم تجنب 

قیة علیه في دیباجة الاتفاقیة و القاضي أن حمایة حقوق الملكیة الفكریة التي تتضمنها الاتفا

.لا یمكن أن تشكل عائقا أمام التجارة المشروعة

وجوب اقتران تطبیق إجراءات الإنفاذ مع وجود ضمانات ضد إساءة استعمالها بما قد -

یسبب ضرر لأصحاب الحق محل التعدي أو لأطراف أخرى، كتقدیم تعویض للمدعى علیه 

داع كفالة معادلة من طرف في حالة إساءة استخدام إجراءات الإنفاذ من طرف المدعي  و إی

المدعي كضمان للمدعى علیه في حالة إساءة استخدام الحقوق و تنفیذها سواء في مجال 

.1الوسائل المؤقتة أو التدابیر التي یتوجب القیام بها عند الحدود

و حتى لا یشكل تنفیذ هذا الالتزام عبئا كبیرا على عاتق الدول الأعضاء فالاتفاقیة 

مة نظام قضائي خاص بقضایا حقوق الملكیة الصناعیة مستقل عن النظام تعفیها من إقا

البلدان على بأي شكل من الأشكال على قدرة هذهالقضائي القائم، كما أنه لا یمكن أن تؤثر 

حقوق إنفاذفیما یتصل بتوزیع الموارد بین التزاماو لا ینشأ ،2قوانینها بصفة عامة إنفاذ

.3القوانین الوطنیةالملكیة الصناعیة و باقي

و لكن رغم التكالیف و الأعباء التي قد تتحملها الدولة في سبیل إقامة نظام قضائي 

خاص و تكوین قضاة متخصصین في مجال الملكیة الفكریة عامة و الملكیة الصناعیة على 

ید صعوبة تقدیر التقلجوة منه تستحق المجازفة، نظر لوجه الخصوص إلا أن الفائدة المر 

و في عدة  بطریقة رهیبة و سرعة انتشارهصة فیما یتعلق بالعلامة و المؤشرات الجغرافیةخا

صور و أشكال مع التطور التكنولوجي الحالي و صعوبة اكتشاف التعدي بالنسبة لبراءة 

.من اتفاقیة تریبس48المادة -1
.134صبري حامد خاطر، مرجع سابق، ص -2
.من اتفاقیة تریبس41/5راجع المادة -3
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الاختراع عند التوصل لنفس الاختراع عن طریق الهندسة العكسیة و الذي یحتاج لداریة و 

یة الصناعیة خاصة مع التطور العلمي و التكنولوجي الحاصل خبرة بأحكام الملك

المسألة لتقدیر القاضي لف مجالات التكنولوجیة، لأن ترك هذه و الاستعانة بخبراء في مخت

عند اعتراض الغیر على التسجیل أو على البراءة الممنوحة، و لن یتسنى للقاضي تقدیر 

لم یكن مختصا و مطلعا و ملما بشؤون الملكیة الصناعیة و  إنة مدى جدارة الحق بالحمای

التي قد تتعلق بتكنولوجیات معقدة و تتطلب تدخل أشخاص مختصین في نفس المجال 

.1التكنولوجي كما هو الشأن بالنسبة للاختراعات

تتوافر في التشریع الوطني  أنوحددت الاتفاقیة مجموعة من السیمات التي یجب 

:تتمثل فیما یليالإنفاذلة فیما یتعلق بمسألة لكل دو 

حمایة حقوق الملكیة الصناعیة المتخذة من طرف المشرع نفاذإاءات تكون إجر  أنیجب -

طني في كل بلد عضو منصفة و عادلة، و هذا یتفق مع المغزى العام من إقرار هذه الو 

اریة المشروعة محل الإجراءات، فهي تسعى لإنصاف المدعي الذي كانت حقوقه الاستئث

ل إجراءات عادلة و لن یتحقق هذا الإنصاف إلا في ظانتهاك

بصورة غیر ضروریة، و جراءات معقدة أو باهضة التكالیفیجب أن لا تكون هذه الإ-

بمفهوم المخالفة یجب أن تتسم بالبساطة بتكالیف معقولة،و هذا ما یسهل على صاحب الحق 

.الحیلولة دون وقوعهمحل التعدي المطالبة بوقفه أو

ولة أو تأخیر لا داعي له، و هذا ما یضمن لا تنطوي على حدود زمنیة غیر معق أنیجب -

عدم طول فترة التقاضي بما یعطل مصالح طرفي الدعوى خاصة و أن التقلید سریع الانتشار 

.مع التداول التجاري للسلع بین البلدان المختلفة

WIPO/ACE/11/7:وثیقة الویبو رقم-1
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التي 41/2اءت في صیغة وجوبیة طبقا لنص المادة و الملاحظ أن هذه الالتزامات ج

و بعبارات ......".نفاذ حقوق الملكیة الفكریة منصفة تكون إجراءات إ:"نص على ما یليت

ماهیة الإجراءات المنصفة و تحدیدمرنة و لم یتم تحدید المقصود منها بدقة فمن الصعب

النسبة للخصائص الأخرى فالإجراءات العادلة نظرا لأن هذه المفاهیم نسبیة و نفس الأمر ب

المعقدة بالنسبة لدولة ما هي لیست كذلك لدولة أخرى و كذالك الوضع للإجراءات المكلفة أو 

.1التي تنطوي على تأخیر غیر مبرر

یفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد أي موضوع من مواضیع حقوق الملكیة الصناعیة _

لى الصعید الوطني سواء كانت قرارات إداریة أو قضائیة المحمیة بموجب اتفاقیة تریبس ع

مكتوبة و معللة، و الملاحظ أن النص یتكلم عن القرارات المتخذة بصدد أي موضوع من 

مواضیع الملكیة الصناعیة دون أن یحدد الطبیعة القانونیة لهذا القرار هل هو قرار قضائي 

.إداریة،قرار إداري صادر عن جهةصادر عن هیئة قضائیة أم

و هذا راجع لأن إجراءات الحمایة تعتمد على التنظیم القانوني في كل دولة عضو في 

حدوث اختلاف في الجهة إمكانیةو بالتالي هناك احتمال في ،المنظمة العالمیة للتجارة

المخول لها إعمال إجراءات الحمایة و حسم المنازعات، كما أنه غالبا ما یشارك الجهاز 

السلطة ذ حقوق الملكیة الصناعیة إلى جانبثلا في جهاز الشرطة في إنفامم الإداري

.القضائیة لذا فمن المتصور وجود قرارات إداریة بجانب القرارات القضائیة

و تكمن الحكمة من اشتراط الكتابة و التعلیل توفیر للخصوم سند مكتوب و معلل 

.الإثباتیمكن الاحتجاج به اتجاه الغیر و الاعتماد علیه في 

.35 ص ،مرجع سابقالعلا علي أبو العلا النمر، أبو-1
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لا داع له، و اف المعنیة بالقضیة دون تأخیرطر القرارات و الأحكام على الأقل للأإتاحة -

یتم عادة عن طریق التبلیغ لتمكینهم من الطعن في القرار أو الحكم في الآجال القانونیة 

.المحددة في الدولة المعنیة بهذه الإجراءات

الإداریةمام الجهات القضائیة ضد القرارات إعطاء الحق للأطراف المعنیة بالطعن أ-

و كذا الطعن ضد الأحكام القضائیة الصادرة من لملكیة الصناعیة،ل اة المتعلقة بمسائالنهائی

یة الصادرة ئمحاكم الدرجة الأولى، لكنها لا تلتزم بإتاحة فرصة للطعن في القضایا الجنا

.ببراءة المتهمین

المتخذة بصدد أي موضوع من مواضیع الملكیة الصناعیة أن تستند القرارات و الأحكام -

.على الأدلة و المعلومات المقدمة من الأطراف أثناء سیر الدعوى

غیر ملزمة بالنسبة للدول 41/3و الملاحظ أن هذه الشروط الواردة في المادة 

  ...."..نأیفضل ":41/3الأعضاء و هو ما یفهم من صیاغة المادة 

وعة من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها قوانین المرافعات في كما أنها تكرس مجم

أغلب البلدان وهي كتابة و تسبیب القرارات و الأحكام القضائیة و مبدأ التقاضي على 

درجتین الذي یعد دعامة مهمة لتحقیق العدالة، كما أنها تقصر الاستئناف على الأحكام 

هذا  أنجزائیة نظرا لخطورة هذه الأحكام و بما ال لمسائلالقضائیة الصادرة بالإدانة في ا

تتیح التشریعات الوطنیة للدول الأعضاء فرصة الطعن  أنهناك ما یمنع  سالشرط جوازي فلی

.في هذه الأحكام حتى لو قضت بالبراءة

في  الإنفاذو الملاحظ أن الاتفاقیة حددت الملامح العامة التي یجب أن یتسم بها نظام 

و لكن هذا الوضع من ،ء و تركت تفصیلات الحمایة للنظم القانونیة الوطنیةالبلدان الأعضا

شأنه أن یؤدي إلى حدوث تفاوت بین الأنظمة القانونیة الوطنیة فیما یتعلق بهذه المسألة نظرا 

للاختلاف الواضح في درجة التقدم القانوني بین الدول الأعضاء، كما أنه یمكن أن یؤدي 
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تي یمكن أن یحصل علیها أصحاب حقوق الملكیة الصناعیة باختلاف إلى تفاوت الحمایة ال

الدول التي یطلب فیها الحمایة، و لكنها مع هذا تبقى الاتفاقیة الوحیدة التي فرضت على 

ا للحد حقوق الملكیة الصناعیة وفقنفاذإالتشریعات الوطنیة التزاما بالنص على إجراءات 

.الأدنى المحدد في نصوصها

:القضائیةالإنفاذوساءل مونمض:ثانیا

أقرت اتفاقیة تریبس مجموعة من الوسائل القضائیة التي یمكن لصاحب أي ق من 

قه، منها ما حقوق الملكیة الصناعیة التي شملتها بالحمایة اللجوء إلیها عند التعدي على ح

.یتعلق بموضوع النزاع، و منها ما هو وقتي

خولت اتفاقیة تریبس لصاحب الحف :ي تمس الموضوعوسائل الإنفاذ القضائیة الت-1

:المعتدى علیه وسائل قضائیة للدفاع عن حقه تهدف للفصل في موضوع التعدي و هي 

:وسائل الإنفاذ المدنیة    -أ 

تهدف هذه الوسائل لتوفیر السبل أمام المتضرر من جراء أي تعد على أي حق من 

ایة كالبراءة أو العلامة أو التصمیمات الصناعیة أوحقوق الملكیة الصناعیة المشمولة بالحم

عن طریق في طلب التعویض عن ذلك الضرر التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة 

أمام محاكم أي بلد عضو وحددت اتفاقیة تریبس مجموعة من رفع دعوى قضائیة مدنیة

لق بمباشرة الدعوى المدنیة تتوفر في التشریعات الوطنیة سواء فیما یتع أنالشروط التي یجب 

أو الجزاءات المقررة عند الفصل في الدعوي المدنیة التي یكون موضوعها الإثباتأو طریقة 

.التعدي على أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة

حددت اتفاقیة تریبس مجموعة :الشروط المتعلقة بإجراءات مباشرة الدعوى المدنیة -1-أ

ب أن تتسم بها إجراءات الدعوى المدنیة التي یباشرها صاحب الحق من الشروط التي یج
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 إلىمحل التعدي أمم محاكم أي دولة عضو بما یضمن عدم عرقلة سیر الدعوى و الوصول 

:حكم عادل فیها و تتمثل فیما یلي

من جراء مباشرة الدعوى المدنیة التي یباشرها صاحب الحق المتضررإجراءاتأن تتسم -

من اتفاقیة تریبس و 41لى حقه المحمي قانونا بالملامح العامة الواردة في المادة التعدي ع

لا  أن، و یطة غیر معقدة أو باهضة التكالیفذلك بأن تكون منصفة و عادلة و أن تكون بس

تنطوي على حدود زمنیة غیر معقولة أو تأخیر لا داعي له و أن تكون الأحكام و القرارات 

تتاح للأطراف في  أنالقضاء المدني مكتوبة و معللة و  امالمرفوعة أمالصادرة في الدعوى 

تبنى تلك الأحكام على الأدلة و المعلومات المقدمة من  أن، و غیر مبررالنزاع دون تأخیر 

.و منح كل طرف فرصة استئنافها، كل طرف أثناء سیر الدعوى

مایة القانونیة صاحب صاحب أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة الممولة بالحیعتبر

صفة في مباشرة الدعوى المدنیة لطلب التعویض عن الضرر اللاحق به من جراء التعدي 

و الجمعیات الاتحادات 42على حقه و یدخل في مفهوم صاحب الحق حسب حاشیة المادة 

.هذه الحقوقلتأكیدالتي لها صفة قانونیة 

الإنفاذحصر الحق في ممارسة وسائل تأنها42یفهم من حاشیة المادة  أنو لا یمكن 

اعتبار إنماالمقررة في اتفاقیة تریبس على الاتحادات و الجمعیات التي لها صفة قانونیة و 

الحقوق اللذین یمكنه اللجوء لهاته الوسائل حسب صیاغة الحاشیة أصحابمن الأخیرةهذه 

حق الاتحادات و في تطبیق  هذا الباب تشمل عبارة صاحب ال:"التي جاءت كالأتي 

."الجمعیات التي لها صفة قانونیة لتأكید هذه الحقوق

و هذا الاصطلاح "یشمل"الحقوق عبارة أصحابفالاتفاقیة استعملت في تحدید مفهوم 

 أنالجمعیات و الاتحادات قد ذكرت على سبیل المثال لا الحصر و هذا یعني  أنیشیر 

لهیأتابلد عضو بمنح صفة التقاضي لهذا النوع من الاتفاقیة تلزم التشریعات الوطنیة لكل 
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في توعیة المواطنین بأهمیة حمایة لهیأتیفعل الدور المهم لهذه  أنو من شأن هذا الحكم 

مكن اللجوء إلیها لطلب الحمایة، و لم حقوق الملكیة الفكریة و تعریفهم بالسبل القانونیة التي ی

لمخول لهم رفع الدعوى إضافة إلى صاحب الحق و تحدد الاتفاقیة الأشخاص الآخرین ا

د یكون صاحب شهادة التسجیل أو ورثته أو المتنازل له عن ملكیة الحق، و لكن یثار قالذي 

التساؤل هنا بشأن المرخص له بالاستغلال ترخیصا اتفاقیا و هي الصورة الشائعة لاستغلال 

الإنفاذ القضائیة المخولة لصاحب حقوق الملكیة الصناعیة هل یحق له اللجوء إلى وسائل 

.1الحق عند التعدي خاصة و انه یتضرر بصورة مباشرة منه

10و هذا الحكم لیس بجدید و إنما سبق و إن ذكرته اتفاقیة باریس في نص المادة 

(ثالثا( منها، حیث ألزمت جمیع 2و التي أحالت إلیها اتفاقیة تریبس بموجب المادة )2)

اء في اتحاد باریس بتوفیر الإجراءات للنقابات و الاتحادات التي تمثل ذوي الدول الأعض

التجارة و التي لا یتعارض وجودها مع قوانین الدول  أوالشأن من رجال الصناعة أو الإنتاج 

التي تتبعها بالالتجاء إلى القضاء أو السلطات الإداریة لطلب توقیع مصادرة المنتجات التي 

تحمل بیانات مخالفة للحقیقة  أوتجاري بطریقة غیر مشروعة تحمل علامة أو اسم

ها التاجر سواء عند استیراد أوالصانع  وأبخصوص شخصیة المنتج  وأبخصوص مصدرها 

الدولة  أو ،أراضیهاالاسم یتمتعان بالحمایة على  أوالعلامة في دول الاتحاد التي تكون هذه

 أو إلیهاتم استیراد المنتج الدولة التي  وأ ،التي وضعت فیها العلامة بطریق غیر مشروع

مصادرتها داخل  أوكان قانون احد هذه الدول لا یجیز المصادرة  إذاضر استیرادها طلب ح

سائل المخولة ممارسة الدعاوى و الو  أوللاستیراد  أوكان هناك حضر للمصادرة  إذاالدولة 

لوطني للدولة المعنیة بما یتوافق مع كإجراء مؤقت حتى یتم تعدیل التشریع اللرعایا الوطنیین  

اتفاقیة باریس فیما یتعلق بهذه المسألة، و كذا التمتع بالوسائل المخولة لأصحاب الحقوق 

.المنافسة غیر المشروعةبأعمالفیما یتعلق الأخرى

.156صبري حامد خاطر، مرجع سابق، ص -1
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ضمان حق المدعى علیه في الدعوى المدنیة المتعلقة بأي حق من حقوق الملكیة -

إخطار مكتوب في الوقت المناسب یتضمن قدر كاف من التفاصیل بما الصناعیة في تلقي 

.المطالبالذي تستند إلیه هذه وني في ذلك الأساس القان

یة في تمثیله بواسطة محامي حق كل طرف في النزاع المدني المتعلق بالملكیة الصناع-

تمثیلهم من من الحضور شخصیا لجلسات المحاكمة و الاكتفاء ب إعفاء الأطراف مستقل، و

.طرف محامین مرخصین بذلك

طرف في الدعوى المدنیة في تقدیم كافة الأدلة المتصلة بالنزاع و إثبات حق كلكفالة  -

هذا الحكم و یشكل ، 1القانونطلباتهم و حمایة معلوماتهم السریة في إطار ما یسمح به 

عنها لهیئة فصاحلومات التي قد یضطر صاحب الحق للإسریة المعالمتعلق بالحفاظ على 

تدعیما المحكمة لإثبات حقه أو لإثبات توافر الشروط الموضوعیة المطلوبة لحمایة حقه 

للحمایة الممنوحة لأصحاب المعلومات غیر المفصح عنها شرط اتخاذ التدابیر اللازمة 

للمحافظة على السریة كتقدیمها في ظرف مغلق و التنویه بسریتها، لأنه في حالة عدم اتخاذ 

ذه التدابیر التي تضمن السریة فلن تترتب أیة مسؤولیة في حالة إفشاءها من طرف هیئة ه

.2الفصل في الدعوىالمحكمة المقدم إلیها في إطار 

من اتفاقیة تریبس المتعلقة بحمایة المعلومات غیر المفصح،  كونه یدعم 39یتماشى هذا الحكم مع مضمون المادة -2

 إن، و یبرز الأهمیة الكبرى التي منحت من طرف الاتفاقیة لهذا الحق و الذي و مایةالسریة التي تعد مناط هذه الحشرط

كل من له علاقة إجبارو منها ،ضمانات عدیدة للحفاظ على السریةبأحیطاعترف لصاحبه بحق حیازة علیه إلا أنه 

تحت حوزتهم بحكم هذه العلاقة، و هنا على التشریعات الوطنیة التنبه لضرورة تقعالمعلومات التي قد إفشاءبالنزاع بعدم 

واشتراط هذا الشرط صراحة في حائزها تدابیر لحمایتها یتخذلم یتم إذاذه السریة ه إفشاءعدم مسؤولیة هذه الجهات على 

.سابقاإلیهاالمشار 39المادة لأحكاملا یعد مخالفة لأنهتشریعاتها الوطنیة 
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:الشروط المتعلقة بالإثبات -2-أ

الأحكام و القرارات الصادرة في مجال القضایا المدنیة تبنى على الأدلة  أنبما 

بعض الشروط المتعلقة 43دمة من طرف الخصوم فقد تناولت المادة و الإثباتات المق

دنیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة و ذلك حین یكون دلیل مبمسألة الإثبات في القضایا ال

:الإثبات في الدعوى تحت سیطرة أحد الخصوم ممیزة بین حالتین و هما

ه الحالة تلتزم الدول الأعضاء في هذ :وجود الدلیل في حیازة أحد أطراف الدعوى المدنیة

تنظر في الدعوي المدنیة صلاحیة  أن تمنح في تشریعاتها الوطنیة للسلطة القضائیة التي 

الطرف الأخر لهیئة قدیمه شرط تقدیملزام الخصم الذي یحوز دلیل إثبات في الدعوى بتإ

حدد قوم بتأدلة و حجج كافیة لإثبات ادعاءه، و أن یالمحكمة التي تنظر في الخصومة

حیازة الخصم الأخر و تحت تكون هذه الأدلة في أن.الأدلة المتصلة بإثبات صحة ما یدعیه

تلتزم السلطات القضائیة عند إصدارها الأمر بتسلیم الأدلة المعنیة لهیئة  أنسیطرته، و 

.المحكمة بحمایة المعلومات السریة للخصم و التي تستوفي شروط الحمایة القانونیة

دعوى  للمحكمة بعد إلزامه  ففي هذه یم  الخصم الذي یحوز أدلة الإثبات في العدم تسل

یجب على الدول الأعضاء في اتفاقیة تریبس أن تمنح الصلاحیة للقاضي الذي ینظر الحالة 

یفصل في الدعوى على أساس المعلومات بأن في النزاع المدني المتعلق بالملكیة الصناعیة 

الشكوى و المزاعم المقدمة من طرف المتضرر من رفض إتاحة المقدمة لها بما في ذلك 

شریطة إتاحة الفرصة لكل طرف بعرض وجهة نظره بصدد ،الحصول على المعلومات

حد أطراف الخصومة إتاحة الحصول على و ذلك بشرط رفض أ1المزاعم أو الأدلة

المحكمة خلال لهیئةعدم تقدیم المعلومات اللازمةعلومات اللازمة المتعلقة بالنزاع، و الم

  .62ص مرجع سابق، ، براءة الاختراع و معاییر حمایتهاالرحیم عنتر عبد الرحیم، عبد-1
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تتم هذه  أنعلقة بإنفاذ إجراء قانوني جوهري، و عرقلة الإجراءات المتفترة زمنیة معقولة، و 

.الأفعال أو أحدها بمحض إرادة الخصم في الدعوى و دون أسباب وجیهة لفعل ذلك

فهذا الحكم یلزم أن یقدم الخصم في دعوى التعدي على أي حق من حقوق الملكیة 

ناعیة دلیلا ضد نفسه حتى و إن كان مدعیا علیه متى ثبت وجوده عنده، و یرجع ذلك الص

و هو خروج عن القواعد العامة التي ق في هذا النوع من القضایا ححل الإلى خصوصیة م

.1تقضى أنه لا یلزم الخصم بتقدیم دلیل ضد نفسه إلا في حالات استثنائیة فقط

اق البراءة لتشمل الاختراعات المتعلقة بالمنتج النهائي وسعت اتفاقیة تریبس من نطكما

و طریقة الصنع، و منحت صاحب الاختراع المتعلق بطریقة الصنع حمایة واسعة سواء 

فیما یتعلق بالحقوق الاستئثاریة الممنوحة أو فیما یتعلق بإثبات التعدي على تلك الحقوق 

.أمام القضاء المدني 

اقیة تریبس حقوق استئثاریة واسعة لصاحب الحق في براءة من اتف28كفلت المادة 

تشریعات الاختراع المتعلقة بطریقة الصنع تشكل الحد الأدنى للحمایة الذي یجب توفیره في ال

، و لم تقصر مجال هذه الحقوق على طریقة الصنع بل امتدت الوطنیة للبلدان الأعضاء

قة المبرأة ، حیث أقرت ان كل استخدام فعلي لتشمل المنتج الذي یتم إنتاجه باستخدام الطری

لطریقة الصنع المحمیة بالبراءة دون ترخیص من صاحب الحق یعتبر انتهاكا لحقوقه، و 

:یدخل في مفهوم الاستخدام الفعلي لطریقة الصنع المحمیة الأفعال التالیة

خدام استخدام أو بیع أو عرض للبیع المنتجات التي تم الحصول علیها مباشرة باست-

.طریقة الصنع المحمیة

.استیراد تلك المنتجات لغرض الاستخدام أو البیع أو العرض للبیع -

.135سابق، ص مرجع صبري حامد خاطر، -1
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و تجدر الإشارة أن صور الاستخدام المذكورة قد وردت على سبیل المثال لا الحصر 

.....یليو التي تنص على ما) ب(28و هو ما یفهم من صیغة المادة  و من هذه :"

...".الأفعال

للبراءة الواردة یسمح للدول الأعضاء بإقرار صور أخرى للاستخدام الفعلي و هذا ما 

و بالتالي كل استخدام لطریقة الصنع المبرأة أو بیع أو عرض للبیع أو على طریقة الصنع، 

استیراد لغرض الاستخدام أو البیع أو العرض للبیع للمنتجات التي تم الحصول علیها مباشرة 

حل البراءة دون ترخیص من صاحب الحق یعد تعدیا على حقوقه باستخدام طریقة الصنع م

.و یخوله اللجوء للقضاء لجبر هذا التعدي

و یمنح لصاحب هذا النوع من البراءات حمایة مشددة أخرى عند لجوءه للقضاء المدني 

من اتفاقیة 34المختص فیما یتعلق بإثبات التعدي الحاصل ضده طبقا لمقتضیات المادة 

تم إعفاءه من عبء إثبات ادعاءه  بحصول التعدي على براءة اختراعه تریبس حیث

المجال صعب و معقد جدا و نقل عبء المشمولة بالحمایة القانونیة لأن الإثبات في هذا 

.الإثبات إلى المدعى علیه

إثبات عبء) ل التعديصاحب البراءة مح(یقع  على المدعي  أننه بدلا من أي أ  

داء على حقوقه الواردة على البراءة المتعلقة بطریقة الصنع المحمیة ادعاءه بحصول اعت

فقد تم عكس هذه القاعدة لیقع "البینة على من ادعى"استنادا للقاعدة العامة في الإثبات 

المطابق قد تم إنتاجه باستخدام أن المنتجالالتزام بالإثبات على المدعى علیه و ذلك بإثباته 

.1لك الطریقة المشمولة بالبراءةطریقة صنع أخرى غیر ت

 أنلإثبات التعدي الحاصل في هذه الحالة مفادها أوردت نفس المادة قرینة قانونیة و 

یة ببراءة اختراع یعد وجود منتج مطابق للمنتج الذي تم تصنیعه بموجب طریقة الصنع المحم

.221بریهان أبو زید، مرجع سابق، ص -1
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ن صاحب نه صنع باستخدام هذه الطریقة طالما تم الصنع دون ترخیص مقرینة على أ

.البراءة

المدعى و هذه القرینة القانونیة الإلزامیة بسیطة أي قابلة لإثبات العكس من طرف

وفقا لطریقة الصنع المبرأة كان المنتج الذي تم الحصول علیه  إذافي حالتین، علیه و تقوم 

ة و توافر احتمال كبیر في أن یكون المنتج المطابق قد صنع وفقا لهذه الطریق إذاجدیدا، و 

لم یتمكن صاحب الحق في البراءة من تحدید الطریقة المستخدمة فعلا من خلال بذل جهود 

.معقولة في سبیل ذلك

و تجیز اتفاقیة تریبس للدول الأعضاء قیام القرینة مقتصرا على حالة واحدة من هاتین 

بیل لأن الحالتین ذكرتا على س،الحالتین أو على الحالتین معا أو إضافة حالات أخرى

....التي تنص على ما یلي38/1المثال لا الحصر طبقا لمقتضیات المادة  لذلك تلتزم:"

...."نه في أحد الأوضاع التالیة على الأقل یعتبر أي منتجالبلدان الأعضاء بالنص على أ

و یستحسن الاقتصار على حالة جدة المنتج للدول النامیة طالما هناك مساحة للمرونة 

تزم السلطة القضائیة الفاصلة في الدعوى المدنیة أن تكفل حمایة الأسرار التجاریة و تل

.و الصناعیة للطرفین أثناء تقدیمها إلیها كأدلة إثبات

و یستفاد من هذه الأحكام أن اتفاقیة تریبس أتت بقاعدة قانونیة جدیدة شكلت تغییرا 

و إقامة الدلیل إثبات مزاعمهى عبء ثبات التي تلقى على عاتق المدعجذریا لمبادئ الإ

و حملت في طیاتها حمایة مضاعفة لأصحاب براءة الاختراع المتعلقة بطریقة ،على صحتها

الصنع و التي تعد الصناعات الدوائیة مجالها الخصب و ذلك بإعفائهم من عبئ إثبات 

.ادعائهم بالتعدي على حقوقهم

ون المنتج  المطابق قد صنع وفقا لطریقة ن یكا أنها لا تتطلب الثبوت الفعلي بأكم

الصنع المبرأة بل یكفي مجرد الاحتمال القوي بوقوع الإنتاج باستخدام نفس الطریقة و هذا ما 

یفتح المجال لأصحاب هذا النوع من البراءات خاصة فیما یتعلق بقطاع الصناعات الدوائیة 
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تقع على عاتق المدعى الإثبات عبء أنلإقامة دعاوى كیدیة للأضرار بمنافسیهم خاصة و 

.1علیهم إضافة إلى صعوبته في هذا النوع من الاختراعات

.الشروط المتعلقة بالجزاءات المقررة في الدعوى المدنیة 3-أ

تتلخص الجزاءات المقررة في الدعوى المدنیة التي یكون موضوعها انتهاك لأحد 

لمدعى علیه بدفع  تعویضات عادلة حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة في الحكم على ا

لزام المدعي بتعویض للمدعي نتیجة للضرر الذي لحقه من جراء التعدي ، و كذا إمكانیة إ

حالة ثبوت إساءة  استعماله لحقوقه المقررة قانونا و التصرف في السلع التي المدعى علیه 

.تشكل تعدیا و انتهاكا لعناصر الملكیة الصناعیة المحمیة

ثبت التعدي على حقوق صاحب العلامة أو  إذاللتعویضات المقررة للمدعي فبالنسبة 

البراءة أو التصمیم الصناعي و غیرها من عناصر الملكیة الصناعیة الأخرى تلتزم البلدان 

نصوصا قانونیة تعطي للقاضي بالإنفاذالأعضاء أن تضمن تشریعاتها الوطنیة المتعلقة 

ثبت التعدي صلاحیة الحكم على المدعى علیه بدفع  إذا المدني المختص بالفصل في النزاع

شریطة ،تعویضات مناسبة لصاحب الحق عن الضرر الذي لحق به من جراء هذا التعدي

أن یكون على علم أو كانت لدیه أسباب معقولة تجعله یعلم بأنه قام ،یكون سیئ النیة أن

و لا یترتب على فعله أي تعویض بذلك التعدي، أما أذا كان حسن النیة فلا یعتبر متعدیا 

.2للمدعي

.154بریھان أو زید، مرجع سابق، ص -1
.من اتفاقیة تریبس45/1المادة -2
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إلى جانب الحكم بالتعویض عن الضرر اللاحق بصاحب الحق محل الاعتداء یمكن 

للقاضي إجبار المدعى علیه أن یعوض المدعي عن المصروفات التي تكبدها كمصاریف 

1.الدعوى و التنقل و أتعاب المحامي المناسبة

ید من الإشكالیات على مستوى المحاكم، و عادة و تثیر مسألة تقدیر التعویضات العد

ما تتحدد مسألة التعویضات بصورة منفصلة بعد البت في المسائل المتعلقة بصلاحیة الحق 

و التعدي علیه، و یكون الهدف من التعویض عادة هو منح المدعي صاحب الحق 

مها إلى أضرار و التي یمكن تقسی،المتضرر تعویضا عن الضرر أو الخسارة التي لحقت به

مادیة و تشمل جمیع أنواع الخسائر المالیة كخسارة الأرباح التجاریة أو النفقات التي تكبدها 

.2في القضیة، و خسائر معنویة كالأضرار التي لحقت بالسمعة أو الشهرة التجاریة

بكسب مالي، فإن  اعود على صاحبهوق تو بما أن حقوق الملكیة الفكریة هي حق

في العادة بالكسب الفائت الذي تحمله المالك فیما یتعلق بتلك السلع المخالفة التعویض یقاس

، و یقوم الكسب الفائت في العادة على افتراض أن المالك التي كان یمكن صنعها أو بیعها

.3یبیع منتجات  بسعر أقل كي ینافس المتعدي، أو إلى زیادته في تكالیف الإنتاج

رباح الناجمة عن التعدي أو دفع تعویضات مقررة سلفا كما یجوز الحكم باسترداد الأ

أي حالة عدم علمه أو وجود أسباب )المدعى علیه(حتى في حالة حسن نیة المتعدي 

تجعله یعلم أن ما قام به یشكل تعدیا على أحد عناصر الملكیة الصناعیة المشمولة بالحمایة 

ي لحق به من جراء انتهاك حقه لا ،  و بالتالي فتعویض المدعي عن الضرر الذ4القانونیة

، أما الحكم باسترداد الأرباح الناجمة )المدعى علیه(یتقرر إلا في حالة سوء نیة المتعدي 

.من اتفاقیة تریبس45/2المادة -1
الجیلالي عجة، العلامة التجاریة، خصائصها و حمایتها، : كذلك .337لویس هارمس، مرجع سابق، ص :أنظر-2

.و ما بعدها167مرجع سابق، ص 
  .339ص رجع سابق، ملویس هارمس، -3
.من اتفاقیة تریبس45/2المادة -4
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عن التعدي فیتقرر حتى في حالة حسن نیة المدعى علیه و لا یقتصر فقط على حالة سوء 

.نیته

لسلطات القضائیة التي تنظر تمنح اف التعویضات المقررة للمدعى علیهأما فیما یتعلق ب

في الدعاوى المدنیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة  إذا ثبت لها أن المدعي أساء استخدام 

إجراءات الحمایة الاختصاص بإجباره بدفع تعویضات كافیة للمدعى علیه عن الإضرار 

ها و التي كما لها أن تأمره بدفع المصروفات التي تكبد،اللاحقة به من جراء تلك الإساءة

.1یجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة

لملكیة التصرف في السلع التي تشكل انتهاك لأحد حقوق اإضافة للتعویضات یتم 

الحكم بالتعویض الذي یشكل الجزاء الأصلي في الصناعیة المحمیة قانونا، حیث یشكل

عویض عن الضرر الذي الدعاوى المدنیة یمكن للقاضي المدني المختص بنظر دعوى الت

لحق بالمدعي من جراء انتهاك أحد عناصر الملكیة الصناعیة المحمیة التي یملكها أو 

یحوزها أن یأمر بالتصرف في السلع التي تشكل تعدیا على هذه العناصر خارج القنوات 

و دون إقرار أیة تعویضات لصاحب هذه ،التجاریة و إتلافها لتجنب الإضرار بالمدعي

كما یمكنه الأمر بالتخلص من المواد و المعدات المستخدمة في صنع هذه السلع السلع، 

دون تعویض لصاحبها و تؤخذ بعین الاعتبار عند إقرار هذه الجزاءات درجة تناسب خطورة 

.2التعدي مع الجزاءات المقررة و مصالح الغیر

تلك الملصقات مقلدة فلا یكفي مجرد إزالةق بالسلع التي تحمل علاماتو فیما یتعل

عن تلك السلع و السماح بدخولها القنوات التجاریة للدولة  للإفراجالتي تحتوي العلامة كإجراء 

.3المعنیة إلا في حالات استثنائیة

.من اتفاقیة تریبس45/2المادة -1
.من اتفاقیة تریبس46/1المادة-2
.من اتفاقیة تریبس46/2المادة -3
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یمنح القاضي المدني :إجبار المدعي عن الكشف على هویة الأطراف المشاركة في التعدي

تفاقیة تریبس الحق في أمر المدعى علیه من ا47في أیة دولة عضو بناء على نص المادة 

عند ثبوت التعدي بإعلام المدعي بهویة الأطراف المشاركة في إنتاج و توزیع هذه السلع و 

.الخدمات و قنوات التوزیع المستخدمة ما لم یكن ذلك متناسبا مع خطورة التعدي

نه یساهم و یعد هذا الجزاء في مصلحة أصحاب حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة لأ

بشكل فعلي في القضاء على مصدر التعدي بصورة نهائیة و الحد من ظاهرة الانتهاكات 

.1المتعددة التي یتعرض لها أصحاب الحقوق في مختلف دول العالم

و یلاحظ أن اتفاقیة تریبس لم تتطرق لمسألة تنفیذ الأحكام و القرارات الصادرة عن 

ى خاصة و أن هذه المسألة تثیر الكثیر من الجهة القضائیة المرفوع أمامها الدعو 

عویض باهض و لكن دون الإشكالات، فما الفائدة من حیازة حكم أو قرار قضائي بمبلغ ت

.تنفیذ

إجراءات الإنفاذ الإداریة   - ب

تتفق الإجراءات الإداریة المتبعة في :"من اتفاقیة تریبس على ما یلي49تنص  المادة 

مكان فرضها بما یتصل بموضوع دعوى ما مع مبادئ معادلة فرض إجراءات مدنیة قدر إ

".من حیث المضمون للمبادئ المنصوص علیها في هذا القسم

لم تعرف اتفاقیة تریبس الإجراءات الإداریة التي یمكن اتخاذها فیما یتعلق بالملكیة 

قد تكون تلك الإجراءات التيأنهاو یمكن تعریفها ،الصناعیة عند مباشرة الدعوى المدنیة

.یة أو معاصرة لها أو لاحقه علیهاسابقة على الدعوى المدن

  .83ص ، مرجع سابق، على أبو العلا النمر-1
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الإداریة التي یمكن اتخاذها قبل مباشرة الدعوى المدنیة الإجراءاتو من بین تلك 

الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الضبط بهدف ضبط السلع المقلدة أو المزورة، أما المعاصرة 

.لمتبعة في التحفظ على السلع المقلدةللدعوى المدنیة فتلك الإجراءات ا

وأما تلك اللاحقة للدعوى المدنیة فتتمثل في الإجراءات الإداریة المتبعة بصدد 

تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الصادر في الدعوى المدنیة و القاضي بالتصرف في السلع 

، و كذا تنفیذ نع هذه السلعمواد المستعملة في صالمتعدیة خارج القنوات القضائیة و إتلاف ال

تتوافر فیها  أنو هذه الإجراءات الإداریة یجب ، 1الجزاء المتعلق بتتبع مصدر التعدي

.الشروط اللازمة في إجراءات الإنفاذ المدنیة أي تخضع لحكم القسم الثاني  من تریبس

منذ المتبعة في الدعوى المدنیة الإجراءاتفي  فصلتاتفاقیة تریبس قد  أنو نلاحظ 

49التي جاءت الإداریةمباشرتها حتى تنفیذ الحكم أو القرار الصادر بشأنها، عكس الدعوى 

مختصرة جدا دون أي تفصیل فیها، و هذا مراعاة لطبیعة كل نظام قانوني في الدول 

أي صلاحیة فرض عقوبات مدنیة الإداریةالأعضاء فهناك بعض الدول التي تخول الجهات 

.2ون لجهة إداریة لها اختصاص قضائي و لیس للسلطة القضائیةأن فرض العقوبات یك

.الجزائیةالإنفاذوسائل   -ج

ة إضافة إلى الحمایة المدنیة دعمت اتفاقیة تریبس حمایة حقوق الملكیة الصناعی

مة و هي الحمایة الجزائیة  المنصوص علیها في القسم اصر ثر قوة وردعا وكبحمایة أخرى أ

التي حددت 61زء الثالث من اتفاقیة تریبس في مادة واحدة و هي المادة الخامس من الج

المواد القابلة للحمایة الجنائیة و الجهة المختصة و شروط الحمایة و العقوبات المقررة في 

.بالتعديالإدانةحالة 

.88على أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص -1
.110، ص 2004ین حمزة، حمایة الملكیة الفكریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سعود نصر الد-2
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و یرجع تبریر فرض عقوبات جزائیة على التعدي على حقوق الملكیة الصناعیة في 

تصاف المدنیة غیر فعالة لأن المتعدي هو مجرم بالأصل و یقوم بنشاط مجرم كون سبل الان

.1قانونا یشكل تهدیدا للصحة و السلامة العامة في أیة دولة

حیث تتضرر المصالح العامة من خطر هذا التعدي عن طریق المساس بالصحة 

ات المحلیة و العامة للمواطنین و إلحاق أضرار بإیرادات الجمارك و الضرائب، و الصناع

الإقلیمیة، و زعزعة ثقة المستثمرین الأجانب و إحجامهم عن الإقبال للاستثمار في البلد 

.2المعني

كما ینعكس هذا التعدي مباشرة على الصحة العامة نظرا لتقلید الأدویة و المواد 

.الغذائیة خاصة تلك الموجهة للرضع و الأطفال

:"یليعلى ما61نصت اتفاقیة تریبس في المادة كما:نطاق الحمایة الجزائیة: 1 -ج 

و العقوبات الجنائیة على الأقل في حالة الإجراءاتتلتزم البلدان الأعضاء بغرض تطبیق 

، فالاتفاقیة أعطت لصاحب العلامة التجاریة "التقلید المتعمد للعلامات التجاریة المسجلة

اللجوء إلى الدعوى الجزائیة، لكن لا تقلید علامتهلجریمةالمسجلة في حالة ارتكاب الغیر 

یفهم من هذا أنها تحصر هذا النوع على العلامة فقط و إنما یمكن لأصحاب حقوق الملكیة 

.الصناعیة الأخرى سلوك الطریق الجزائي في حالة انتهاك حقوقهم المحمیة من طرف الغیر

...61و هو ما یستنتج من نص المادة  تقلید المتعمد على الأقل في حالات ال:"

حیث ذكرت جریمة تقلید العلامة على سبیل المثال لا الحصر و كذا استناد ..."للعلامات

من الاتفاقیة و هو مبدأ الحد الأدنى للحمایة الذي یسمح للدول 2للمبدأ الوارد في المادة 

.367لویس هارمس، مرجع سابق، -1
خریطة الطریق للتغییر، متاح على الموقع :تقریر الشبكة الكندیة لمكافحة التقلید بشأن التقلید و القرصنة في كندا-2

:الإلكتروني

http/www.cacn.ca/PDF/CACN%Releases/Roadmap_for_change.pdf
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حق الأعضاء زیادة مستوى الحمایة عما هو مقرر في اتفاقیة تریبس و بالتالي یمكن منح ال

في اللجوء للطریق الجزائي لكل أصحاب حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى دون أن یشكل 

.ذلك خرقا لأحكام الاتفاقیة

أن   61ة الصناعیة تشترط المادة و لقیام جریمة التعدي على أي حق من حقوق الملكی

ن أي أن الجاني قد قام بفعل التعدي على أي حق م:یكون فعل التعدي تم بشكل متعمد

حقوق الملكیة الصناعیة المشمولة بالحمایة سواء كان یعلم أن فعله یشكل تعدیا أم لا ، أي 

و حسن نیة المتعدي في هذه الحالة، و أن یتم هذا التعدي یكون التعدي لا یعتد بسوء أ

لم یكن الغرض منه تحقیق الكسب  إنفالتقلید :على نطاق تجاري بغرض تحقیق الربح

تعدیا یستوجب الحمایة الجنائیة، كما تستبعد بعض السلع المتعدیة التي المادي لا یعتبر 

دف منها لیس المتاجرة بهذه تكون ضمن أمتعة المسافرین أو ترسل في طرود صغیرة لأن اله

.تكون حقوق الملكیة الصناعیة محل التعدي مسجلة و محمیة قانوناالسلع، كما یجب أن

من اتفاقیة تریبس 61لم تورد المادة :الجزائیةالعقوبات المقررة في الدعوى - 2 -ج

الحبس (عقوبات جدیدة بخلاف تلك العقوبات التقلیدیة المقررة في تشریعات الدول الأعضاء 

 أوو یمكن للسلطة القضائیة التي تنظر في الدعوى أن تطبق العقوبتین معا )و الغرامة

للتشریعات الوطنیة للدول الأعضاء، إحداهما فقط و هذه مسألة متروكة للسلطة التقدیریة 

من  46و  45إضافة إلى العقوبات التكمیلیة و هي نفس العقوبات الواردة في المادتین 

الاتفاقیة و تتمثل في حجز السلع التي تشكل انتهاكا لأي حق من حقوق الملكیة الصناعیة 

.یذ التعديالمحمیة و حجز و مصادرة و إتلاف المواد و المعدات المستخدمة في تنف

على العقوبات المتخذة في حالة الدعوى الجزائیة لكنها لأول مرة فاتفاقیة تریبس نصت

مستوى تلك العقوبات بل تركت تقریرها للتشریع الوطني لكل بلد عضو، و مع هذا تحدد لم 

یجب مراعاة تقدیر العقوبة بما یكفي لتكون هذه الأخیرة بمثابة رادع لعدم ارتكاب جرائم 
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...61ثلة في خطورتها لتلك التي صدرت بشأنها العقوبة حسب صیاغة نص المادة مما "

أو الغرامات المالیة بما یكفي لتوفیر رادع /و تشمل الجزاءات التي یمكن فرضها الحبس و

...".یتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فیما یتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة

وقتیةوسائل الإنفاذ ال:-2

إجراءات الإنفاذ تضمن تشریعاتها الوطنیة  أنألزمت اتفاقیة تریبس الدول الأعضاء 

، )50المادة (و القسم الثالث )44المادة (لیها في القسم الثاني منها الوقتیة المشار إ

ن تخول نصوصها على عاتق كل دولة عضو الالتزام بأو بموجب هاتین المادتین یقع 

داخلیة للسلطة القضائیة صلاحیة اتخاذ تدابیر مؤقتة فوریة و فعالة لحمایة التشریعیة ال

الحیلولة دون حدوث عیة المحمیة في حالات ثلاثة و هيأصحاب حقوق الملكیة الصنا

منع السلع و  ،بالحمایة القانونیةتعدي على أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة المشمولة 

صون  و كذا ،التجاریة في البلد العضو المعنيللقنواتالمستوردة محل التعدي من الدخول 

.الأدلة المتعلقة بإثبات واقعة التعدي

قبل وقوع هذه التدابیر المؤقتة و التي لا تمس بأصل الحق یمكن اتخاذها أنأي 

التعدي أي  تكون بمثابة تدابیر وقائیة تتخذ للحیلولة دون وقوع التعدي، كما یمكن اللجوء 

وع التعدي و هنا تعتبر تدابیر علاجیة لمنع انتشار السلع محل التعدي في إلیها بعد وق

یستفاد منها في الدعوى الموضوعیة،الأسواق الوطنیة و الحفاظ على أدلة الإثبات التي س

الدولة  أسواقكما أنها تدابیر مؤقتة تهدف لحفظ الدلیل أو منع السلع من التداول تجاریا في 

.1منیة محددة حتى یتم الفصل في الموضوعالعضو المعنیة لفترة ز 

التنفیذ المتبعة في الدول النامیة بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها الشرطة و الجمارك، إجراءاتتیرتس سخابر، -1

ترجمة محمد حسین لطفي، مداخلة مقدمة في  الندوة المنظمة من طرف  الاتحاد الدولي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة 

 23إلى  21تحدیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة من منظور عربي و دولي، المنعقدة  بالقاهرة من :موسومة ب و ال

).48-47(، ص  ص1997أكتوبر 
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و حرصا على عدم إضرار هذه التدابیر التي یمكن بمصالح الطرف الأخر، كأن یتبین 

بعد اتخاذها أن المدعي غیر محق في ادعاءه أو أن طلب الحمایة لم یكن مبررا أو كان 

راءات التي یجب تفاقیة تریبس بمجموعة من الضوابط و الإجالایهدف إلى الإساءة، أحاطته 

احترامها من طرف السلطات المختصة و التي یمكنها اللجوء لمثل هذه التدابیر حتى دون 

  : و هيالأخر 1علم الطرف 

أن تكون السلطة المختصة على قناعة بضرورة اتخاذ هذه التدابیر بناء على 

ة تلقائیة مباشرة بعد و بالتالي لا یجب اللجوء لهذه التدابیر بصور ،المعلومات المتوافرة لدیها

یجب علیه إنماو  ،تقدیم صاحب حق الملكیة الصناعیة طلبه الهادف لتوقیع هذه التدابیر

.دراستها من طرف السلطة المختصةتقدیم المعلومات و الأدلة المقنعة و التي یتم

أن یكون اتخاذ هذه التدابیر مناسبا و ملائما حسب السلطة التقدیریة للجهة القضائیة 

.المختصة

أن تكون هناك ضرورة لاتخاذ هذه التدابیر المؤقتة كأن یثبت المدعي للمحكمة وجود 

ر التدابیر من شأنه أن یلحق به ضر حالة الاستعجال أي أن التأخیر في اتخاذ مثل هذه

.یصعب تعویضه

الأطراف أو كان تعرض الأدلة للإتلاف من أحد أن یتوافر للمحكمة احتمال قوي بإم

.الغیر

.إبلاغ الأطراف المعنیة بهذه التدابیر المؤقتة في أسرع وقت ممكن عقب اتخاذها

إعطاء المدعى علیه فرصة لتقدیم دفوعه فیما یتعلق بهذه التدابیر لیتم مراجعتها و 

اتخاذ قرار بشأن إلغائها أو تعدیلها أو تثبیتها خلال فترة معقولة من إخطار الأطراف المعنیة 

.2بها

.من اتفاقیة تریبس50المادة -1
.من اتفاقیة تریبس50/4راجع المادة -2
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ة القضائیة المختصة باتخاذ مثل هذه التدابیر أن تلزم المدعي بتقدیم یجوز للسلط

یل المقدمة من الجهة وثیقة التسج(الأدلة المعقولة لدیه لكي یثبت أنه هو صاحب الحق 

، أو ما یثبت حیازته للمعلومات السریة بما أن طبیعتها السریة المودع لدیها طلب الحمایة

تعرض للتعدي أو على وشك التعدي، و أن تأمر المدعي ، و أن حقه)تتنافي مع التسجیل

بتقدیم كفالة أو ضمان معادل یكفي لحمایة المدعى علیه و الحیلولة دون وقوع إساءة 

.1استعمال للحقوق أو تنفیذها

تكون هذه التدابیر مؤقتة بمعنى أن جمیع التدابیر التي تتخذها السلطة القضائیة  نأ

ولة دون وقوع تعدي على أي حق من حقوق الملكیة الصناعیة المختصة في بلد عضو للحیل

أو لمنع السلع محل التعدي من بالإثباتالمتمتعة بالحمایة القانونیة أو لصون الأدلة المتعلقة 

الدخول للقنوات التجاریة في البلد المعني، أو تلك المتخذة دون علم الطرف الأخر لتجنب أي 

حب الحق صعب تعویضها أو حین وجود احتمال واضح بصاأضرارتأخیر من شأنه إلحاق 

الأدلة یمكن إلغاءها بناءا على طلب المدعى علیه أو تجمیدها إذا لم یباشر إتلاففي 

المدعي دعواه الموضوعیة خلال الفترة الزمنیة المحددة من طرف السلطة القضائیة إذا كانت 

.2التشریعات الوطنیةبمقتضىتتمتع بهذه الصلاحیة 

لم تكن تتمتع بهذه الصلاحیة في تحدید المدة فتلغى هذه التدابیر أو تجمد إذا لم  إنو  

یوم عمل 31یوم عمل أو 20یباشر المدعي دعواه الموضوعیة خلال فترة زمنیة لا تتجاوز 

تمنح السلطات القضائیة المختصة في البلد العضو 3مع الأخذ بعین الاعتبار الفترة الأطول

لى المدعي بدفع تعویضات مناسبة للمدعى علیه عن أي أضرار لحقت به صلاحیة الحكم ع

:نتیجة اتخاذ التدابیر المؤقتة في الحالات الآتیة

.من اتفاقیة تریبس50/3راجع المادة -1
2

.125ص  ،مرجع سابقحمزة، ین سعود نصر الد-
.من اتفاقیة تریبس50/6المادة  -3
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:التدابیر المؤقتة المتخذة أو انقضاء مدة سریانها نتیجة إجراء أو إهمال المدعي إلغاء

الملكیةوق إذا ثبت لاحقا عدم حدوث أي تعد أو احتمال حدوث تعد على أي حق من حق

الإداریةفي حالة اتخاذ التدابیر المؤقتة من طرف السلطات 1الصناعیة المشمولة بالحمایة 

.51المادة 3خضع للقسم ت أنیجب 

المختصة في مجال الملكیة الصناعیة الإداریةفالاتفاقیة لم تخل بصلاحیة السلطات 

الجمارك في حجز السلع لفترة في اتخاذ بعض التدابیر المؤقتة في حدود اختصاصها كسلطة 

عنها أنها تشكل تعدي على أحد حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة، و الإبلاغمحدودة بسبب 

من التجاوزات التي قد تحدث عند ممارستها مهامها في اتخاذ التدابیر الإداریةلمنع السلطات 

أن تكون 50/8المؤقتة مما قد یضر بمصالح صاحب الحق أو الغیر فقد ألزمت المادة 

50/1صوص علیه في المادة المؤقتة المتخذة من طرفها متفقة مع ما هو منالإجراءات

.7حتى 

المختصة في مجال الملكیة الصناعیة الإداریةفالاتفاقیة لم تعطل صلاحیة السلطات 

في اتخاذ بعض التدابیر المؤقتة في حدود اختصاصاتها فسلطة الجمارك مثلا تستطیع أن 

الوقتیة و التحفظیة كحجز السلع المقلدة لفترة زمنیة محدودة بسبب الإجراءاتعض تفرض ب

عنها أنها سلع متعدیة، و لمنع الانتهاكات أو التجاوزات التي قد تحدث من طرف الإبلاغ

في هذه الحالة مما قد یضر بمصالح صاحب الحق و الغیر فقد نصت الإداریةالسلطات 

تكون  أنیجب الإداریةالمتخذة من طرف السلطات  راءاتالإجعلى أن هذه  50المادة 

.2من نفس المادة7حتى 1متفقة مع ما هو محدد في الفقرات 

.من اتفاقیة تریبس65/7المادة  -1

2
.310لویس هارمس، مرجع سابق، ص -
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ر المعتدي عن تدابیر المؤقتة التي یمكن للسلطات القضائیة اتخاذها لإجباالإضافة إلى 

دار أمر حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة قانونا، و ذلك بإصالكف عن انتهاك أي حق من

بمنع دخول السلع المستوردة المتعدیة إلى القنوات التجاریة للبلد العضو المعني بعد الانتهاء 

من إجراء التخلیص الجمركي، أي منع هذه السلع المنطویة على تعدي من الدخول للأسواق 

الوطنیة و تداولها بالبیع أو العرض للبیع أو التوزیع مباشرة عد الانتهاء من إجراءات 

التخلیص الجمركي و هذا من شأنه أن یخفف من حدة الأضرار التي قد تلحق بصاحب 

.1الحق المحمي محل الاعتداء

عن السلع المستوردة  الإفراجاتخاذ هذه التدابیر المؤقتة بمنع إمكانیةو لكن یستثنى من 

ي التخلیص الجمركإجراءاتالمتعدیة و حضرها من دخول الأسواق الوطنیة بعد انتهاء 

:حالتین و هما

لا یمكن للسلطات المختصة في البلد العضو اتخاذ تدابیر مؤقتة لمنع السلع المستوردة 

التي تنطوي على تعدي من الدخول للأسواق الوطنیة حال مباشرة إجراءات التخلیص 

أي أنه حصل علیها أو ،الجمركي إذا كان الشخص الذي طلبها أو حصل علیها حسن النیة

ن یعلم أو تكون لدیه أسباب معقولة للعلم أن الاتجار في هذه المواد یشكل تعدیا طلبها قبل ا

.على أي من حقوق الملكیة الصناعیة المتمتعة بالحمایة

لا یمكن للسلطات المختصة في البلد العضو اتخاذ هذه التدابیر في حالة الاستخدام 

باري ممنوح له من قبل الغیر بناء على ترخیص إجیر المشروع من قبل الحكومات أوغ

الحكومة لسلع تنطوي على تعدي على حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة التي یمكن أن تكون 

فهنا لا یمكن للسلطة القضائیة أن تصدر أمر بالامتناع عن التعدي ،2محل ترخیص إجباري

.128، ص مرجع سابقسعود نصر الدین حمزة، -1
ائر المتكاملة و طیطیة للدتجدر الإشارة أن الترخیص الإجباریة مقتصرة على براءة الاختراع و التصمیمات التخ-2

و المعلومات السریة التي تنتفي المؤشرات الجغرافیةمنحها بالنسبة للعلامات و و التصمیمات الصناعیة و لا یمكن
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نیة لأنه لا عن السلع المتعدیة المستوردة لمنع دخولها الأسواق الوط الإفراجبما في ذلك وقف 

.1یخاطب سلطة عامة للكف عن التعديیمكن إصدار أمر قضائي

31/2و تقتصر الجزاءات في هذه الحالة على دفع التعویضات وفقا لما تقرره المادة 

التي تنص على دفع التعویض لصاحب الحق المعتدى علیه حسب ظروف كل حالة من 

من اتفاقیة تریبس 31المادة و نلاحظ أن،الاقتصادیة للترخیصالحالات مع مراعاة القیمة 

باستخدام الإجباريتتعلق بالتعویض الممنوح لصاحب براءة الاختراع في حالة الترخیص 

تصمیم صناعي أو تصمیم شكلي لدائرة الإجباريأما إذا كان موضوع الترخیص اختراعه

یة المتعلق بإنفاذ متكاملة فتطبق الجزاءات المنصوص علیها في الجزء الثالث من الاتفاق

.حقوق الملكیة الفكریة

:الفرع الثاني

.التدابیر الحدودیة

نص علیها القسم الرابع المعنون بالمتطلبات الخاصة بمواجهة الاتجار الدولي في 

و تتخذ هذه ،من اتفاقیة تریبس60حتى 51السلع التي تحمل علامات مزورة ضمن المواد 

مستوى حدود الدول الأعضاء من قبل إدارة الجمارك و تعرف المتطلبات أو التدابیر على 

سلع التي یجب اتخاذها اتجاهالإجراءاتبالتدابیر الحدودیة و التي یمكن تعریفها أنها تلك 

مقلدة أو مزورة عند دخولها أو خروجها من الحدود الجغرافیة لدولة ما و سلطات رجال 

.باستیرادها و أو تصدیرهاالجمارك إزاء هذه السلع و الشخص الذي یقوم

طبیعتها مع التراخیص سواء كانت اتفاقیة أو إجباریة لأن مناط حمایتها هو السریة و متى فقدت أقصیت من الحمایة و 

.كان اتفاقیا أو إجباریا سوف یؤدي لإفشاء هذه السریةالترخیص سواء 
.123صبري حامد خاطر، مرجع سابق، ص -1
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الإجراءاتأما  الجمركیة فهي مجموعة من القواعد و الأسالیب و الخطوات المتتابعة                  

و المنطقیة التي تتخذ للتخلیص على الواردات و الصادرات في نطاق تنفیذ التشریعات 

متعلقة بالأوضاع الجمركیة و غیرها من التشریعات التي یسند للجمارك تنفیذها و ال

.1الاقتصادیة و الاجتماعیة و التجاریة و غیرها

عنها للتداول تجاریا في  الإفراجالبضائع المستوردة و المصدرة تخضع قبل و بالتالي

و تخضع السلع التي یشتبه فیها و المعاملات،الإجراءاتأسواق البلدان المعنیة لبعض 

لتدابیر خاصة تتخذ من طرف سلطات الجمارك بالتعدي على أحد حقوق الملكیة الصناعیة

.2منها61حتى 51مواد حددتها اتفاقیة تریبس في نصوص ال

أتاحتحیث ،10و  9ه التدابیر ضمن المادتین هذ إلىاتفاقیة باریس أشارتكما 

مصادرة المنتجات التي تحمل بطریق غیر مشروع إجراءتوقع  أنفیها الأعضاءللدول 

مل بیانات مخالفة و كذا المنتجات التي تح،اسم تجاري أوتجاریة  أوعلامة صناعیة 

التاجر، و تتم المصادرة  أوالصانع  أوبخصوص شخصیة المنتج  أومصدرها للحقیقة عن 

لهذا الاسم حق الحمایة  أوعند الاستیراد في دول الاتحاد التي یكون فیها لهذه العلامة 

یعها كذلك في الدولة التي وضعت فیها العلامة یمكن توق كذا، و أراضیهاالقانونیة على 

كان تشریع الدولة لا  إذافي الدول التي تم استیراد المنتج إلیها، و  أوبطریق غیر مشروع 

 أوه السلع بحضر الاستیراد هذالإجراءیجیز المصادرة عند الاستیراد ففي الحالة یستبدل هذا 

.3مصادرتها داخل الدولة

دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الأولى، دار دجلة، ،دیة لحمایة الملكیة الفكریةو شیروان هادي، التدابیر الحدإسماعیل-1

.111، ص 2010عمان، 
2

.170بق، ص ، مرجع ساسعود نصر الدین حمزة--
.568حمید محمد علي اللهبي، مرجع سابق، ص -3
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ولة لا یجیز المصادرة عند الاستیراد و لا حضر الاستیراد و لا كان تشریع الد إذاو  

الدعاوى و الوسائل التي یكفلها قانونها  إلىالمصادرة داخل الدولة فیتم اللجوء بصورة مؤقتة 

اتفاقیة باریس،  أحكاملرعایاها في مثل هذه الحالات حتى یتم تعدیل التشریع بما یتوافق مع 

 أوسلطة مختصة أخرى أیة أوء على طلب من النیابة العامة و یتم توقیع المصادرة بنا

معنوي وفقا لما یحدده التشریع الوطني لكل  أوصاحب المصلحة سواء كان شخص طبیعي 

.1ودولة عض

بمصادرة إذا تعلق الأمر المقصود بصاحب المصلحة 10/2و قد حددت المادة 

بخصوص شخصیة  أوصدرها المنتجات التي تحمل بیانات مخالفة للحقیقة بخصوص م

 أو إنتاجالتاجر الذي یزاول  أوالصانع  أوالمعنوي المنتج  أوالمنتج  هو الشخص الطبیعي 

و یكون مقره في الجهة التي ذكرت على غیر الحقیقة ،الاتجار فیها أوتصنیع تلك المنتجات 

كرت على غیر في الدولة التي ذ أوالذي تقع فیه هذه الجهة الإقلیم أوالمصدر أنهاعلى 

.2استعمل فیها بیان مخالف للحقیقةفي الدولة التي أوالحقیقة 

تریبس فقد نصت على اتخاذ التدابیر الحدودیة في حالات السلع أما بالنسبة لاتفاقیة

المتعدیة على العلامة التجاریة المحمیة و تركت الخیار للدول الأعضاء في تمدید تطبیقها 

.ناعیة الأخرىلباقي عناصر الملكیة الص

.حالات اللجوء للتدابیر الحدودیة :أولا

:الآتیةیمكن اللجوء للتدابیر الحدودیة في الحالات 

.الإجراءاتمحل التعدي محمیة في البلد المطلوب فیه اتخاذ مثل هذه كون العلامة أن ت-

.120مرجع سابق، ص شیروان هادي،إسماعیل-1
2 -GERVAIS Daniel, Op.cit. P453.
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ر  و تصدیحدوث استیراد أإمكانیةأن توجد لدى صاحب الحق أسباب مشروعة للشك في -

لا تتخذ في حالة السلع الإجراءاتأن هذه  الإشارةو تجدر لسلع تحمل علامات مقلدة 

في حالة  الإجراءاتجاز التشریع الوطني للدولة العضو باتخاذ مثل هذه  إذاالمصدرة إلا 

.1السلع المصدرة

 اتالإجراءتقدیم طلب مكتوب إلى السلطات المختصة في البلد العضو المعني باتخاذ هذه -

عن  الإفراجمن أجل قیام السلطات الجمركیة بوقف إداریةسواء كانت سلطة قضائیة أو 

حق من  أيو یمكن لصاحب ،سواء عند تصدیرها أو استیرادهالع المتعدیة على العلامةالس

كانت  إذاحقوق الملكیة الصناعیة الأخرى المحمیة بموجب الاتفاقیة أن یتقدم بنفس الطلب 

على السلع التي تشكل الإجراءاتنیة للبلد العضو تسمح بامتداد تطبیق هذه التشریعات الوط

كت المسألة جوازیه للدول انتهاك لحقوق الملكیة الصناعیة الأخرى كون الاتفاقیة تر 

.2ءاالأعض

و یقصد بالسلع التي تنطوي على تعدي على العلامة تلك السلع التي تحمل علامات 

 إذنكل السلع بما في ذلك العبوات التي تحمل دون 51لمادة تجاریة مقلدة طبقا لحاشیة ا

مسجلة بطریق مشروع لتمییز سلع مماثلة أو تلك السلع التي لامة تجاریة مطابقة لعلامةع

تحمل علامة لا تختلف اختلافا كبیرا عن تلك العلامة التجاریة المسجلة و التي تعتدي على 

.ن البلد المستورد أو المصدرحقوق صاحب العلامة المعنیة وفقا لقوانی

یعفى البلد العضو من الوفاء بالالتزام بالنص على التدابیر الحدودیة المتعلقة بوقف و 

عن السلع المتعدیة على حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة عندما یكون ذلك البلد  الإفراج

/WIPO/IP/BAH/04:وثیقة  الویبو رقم -1
، ص 2006لى، بدون دار نشر، مصطفى سلامة، منظمة التجارة العالمیة، النظام الدولي للتجارة الدولیة، الطبعة الأو -2

  .)281 -280 (ص
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مع بلد عضو العضو قد ألغى تقریبا جمیع القیود المفروضة على حركة السلع عبر حدوده

.هذا القسم عند تلك الحدودأحكامأخر یشكل معه اتحاد جمركي لا یلتزم بتطبیق 

أسواقلا یطبق هذا الالتزام على السلع المستوردة أو المصدرة و المطروحة للتداول في 

بلد عضو أخر من طرف صاحب الحق أو بموافقته استنادا لمبدأ استنفاذ حقوق الملكیة 

على السلع العابرة للحدود، و الكمیات الضئیلة من السلع ذات الصیغة غیر الصناعیة و كذا 

.1التجاریة التي ترد ضمن أمتعة المسافرین الشخصیة أو ترسل في طرود صغیرة

 إذاأي حق من حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى  أومحل التقلید یمكن لمالك العلامةو 

لكافة حقوق الملكیة الصناعیة الإجراءید هذا أجازت التشریعات الوطنیة للدولة العضو تمد

 أناستیرادها شرط  أوعن السلع المتعدیة عند تصدیرها  الإفراجتقدیم طلب كتابي لوقف 

:یرفق هذا الطلب بما یلي

أدلة كافیة لإقناع السلطات المختصة في البلد العضو بوجود تعد ظاهر على حقه 

حق الن هذا أهو صاحب الحق محل الاعتداء و نهما یدل على أإثبات أيالمحمي قانونا، 

.2متمتع بالحمایة القانونیة و ذلك بتقدیم شهادة التسجیل التي تثبت ملكیته للحق

تشكل تعدیا على علامته أنهاتقدیم وصف تفصیلي بصورة كافیة للسلع التي یدعي 

التشریعات إذا وسعتصر الملكیة الصناعیة التي تغطیها،عنصر من عنا أيالمحمیة أو 

الحدودیة لتشمل الإنفاذإجراءاتطلب الحمایة بموجب أمامهاك الدولة المقدم الوطنیة لتل

و یتطلب هذا الوصف التفصیلي لیسهل على السلطات ،باقي عناصر الملكیة الصناعیة

.130شیروان هادي ، مرجع سابق، إسماعیل  :كذلك .175صر الدین حمزة مرجع سابق، ص سعود ن:أنظر-1
/WIPO/IP/BAH/04:وثیقة الویبو رقم-2
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 الإفراجالجمركیة التعرف على هذه السلع و الاعتماد علیها عند النظر في اتخاذ قرار بوقف 

.1لسلع القادمة من الخارج للمورد أو المرسل إلیهعن ا

)المدعي(تلتزم السلطات المختصة بالفصل في الطلب المقدم إلیها بإبلاغ الطالب 

و المستورد خلال فترة زمنیة معقولة بقبول طلبه و المدة الزمنیة لسریان مفعول هذه 

عات الوطنیة صلاحیة تحدید هذه المطلوب اتخاذها في حالة ما إذا منحتها التشریالإجراءات

.2المدة

اللجوء لرفع دعوى قضائیة خلال عشرة أیام من )المدعي(یجب على مقدم الطلب 

السلطات الجمركیة بذلك وفي إخطارعن السلع المتعدیة و  الإفراجبقرار وقف إخطارهتاریخ 

بالإفراج عن السلع خلال هذه المدة تقوم السلطات الجمركیة الإجراءحالة عدم قیامه بهذا 

المحتجزة طالما توافرت كافة الشروط المتصلة بالاستیراد أو بالتصدیر، ما لم تكن السلطات 

و یجوز لتشریعات الدول  الإفراجمدة وقف  إطالةالمختصة قد اتخذت تدابیر من شأنها 

.أیام أخرى في الحالات المناسبة التي تقتضي ذلك10الأعضاء تمدید المهلة إلى 

الجمركي عن السلع المستوردة أو المصدرة قد اتخذ كتدبیر  الإفراجكان قرار وقف  إذا

مؤقت بناء على أمر من طرف السلطات القضائیة المختصة للحیلولة دون حدوث تعد على 

بموجب اتفاقیة تریبس أو لصون الأدلة ذات حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة أي حق من

أو اتخاذها دون العلم الطرف الأخر حیثما كان ذلك مزعوم صلة فیما یتعلق بالتعدي الال

المرجح أن یسفر أي تأخیر عن إلحاق إضرار یصعب تعویضها من ملائما لاسیما إذا كان 

فهنا ترجع لهذه الجهة ،الأدلة إتلافأو حین یوجد احتمال واضح في ،بصاحب الحق

، فإذا الطالب دعوى في الموضوعباشر فیه ی أنالقضائیة صلاحیة تحدید المیعاد الذي یجب 

عن السلع المحتجزة إذا لم یتم  الإفراجوقف  إجراءلم تقم هذه الأخیرة بتحدید هذه المهلة یلغى 

.من اتفاقیة تریبس52المادة -1
.من اتفاقیة تریبس 54و  52 المادتین :أنظر-2
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السنة أیامیوم عمل من 31یوم عمل أو 20رفع دعوى في الموضوع خلال فترة لا تتجاوز 

).یعتد بالأجل الأطول(المیلادیة 

لدعواه الموضوعیة ، فللمدعى علیه الحق في ) الوقفطالب ( في حالة رفع المدعي 

یعرض وجهة نظره بغیة اتخاذ قرار في  أنعن السلع و  الإفراجالطعن في قرار وقف 

.أو تثبیته إلغاءهأو  الإفراجغضون فترة زمنیة معقولة حول ما إذا سیتم تعدیل قرار وقف 

إذا لم یقم مقدم طلب مفعوله لع ینتهي عن الس الإفراجالقرار بوقف  أنو یفهم من هذا 

أیام من 10برفع دعوى في الموضوع أمام الجهة القضائیة المختصة خلال  الإفراجوقف 

أو خلال المدة المحددة من طرف السلطات القضائیة إذا ،الإفراجقرار وقف  إصدارتاریخ 

ید المدة فیسقط لم تقم هذه الأخیرة بتحد إذاكان القرار تم اتخاذه من طرفها كتدبیر مؤقت، و 

إذا صدر قرار من یوم عمل و یعتد بالأجل الأطول، و 31بعد مرور مدة یوم عمل أو 

.عن البضاعة الإفراجالتخلیص و إجراءاتقرار وقف  إلغاءالمحكمة المختصة یتضمن 

بدون وجه  الإفراج إیقافالمقررة لتعویض الأضرار التي قد تنتج عن الضمانات:ثانیا

.حق

عن السلع التي تحمل علامة  الإفراج إیقافساءة استخدام الحق في طلب تجنبا لإ

عنصر من عناصر الملكیة الصناعیة المحمیة المزمع  أيتجاریة مقلدة أو تعدیا على 

فیها الإجراءاستیرادها أو تصدیرها إذا كانت تشریعات الدولة العضو المطلوب توقیع هذا 

تمنح في تشریعاتها  أنالدول الأعضاء 53مت المادة ألز  ،التصدیرتسمح بتطبیقها في حالة

بتقدیم كفالة ) الإفراجطالب الوقف عن ( الوطنیة للسلطات المختصة صلاحیة إلزام المدعي

أو ضمان معادل لحمایة المدعى علیه و السلطات المختصة من الأضرار التي قد تنجم عن 

المصدرة أو المستوردة التي یشتبه عن السلع  الإفراج إیقافاستعمال الحق في طلب إساءة

لا یكون  أنحق من حقوق الملكیة الصناعیة بدون وجه حق، و یجب  أيفیها بالتعدي على 
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فیحول دون لجوء أصحاب الملكیة الصناعیة المحمیة فیهمبلغ الكفالة المطلوب دفعه مبالغا 

.1المهمالإجراءإلى طلب هذا 

عن  الإفراجالمرسلة إلیه تقدیم طلب وقف مستوردها أو أوكما یمكن لصاحب السلع 

إذا كان الحق من أي تعد السلع المحتجزة مع تقدیم ضمان كاف لحمایة مصالح صاحب 

تنطوي على تعدي على تصمیمات صناعیة أو براءة اختراع أو تصمیمات سلعالهذه 

على طلب  قد أتخذ بناءاعلیها الإفراجأن یكون الأمر بوقف سریة و تخطیطیة أو معلومات 

.ة القضائیة أو أي سلطة مستقلة أخرىطمن المدعي و من طرف سلطة غیر السل

عن السلع  الإفراجالمدعي بقبول طلبه بوقف إخطارأیام من 10مضي مدة و شرط 

ما لم تكن السلطات المختصة قد اتخذت تدابیر ،المتعدیة دون مباشرته دعوى في الموضوع

عن السلع المحتجزة أو تمدید المهلة في الحالات التي  اجالإفر من شأنها إطالة مدة وقف 

.السلطة المختصة قرار بمنح تعویض مؤقتإصدارأیام أخرى دون 10تقتضي ذلك إلى 

أن تكون السلع قد استوفت كافة شروط الاستیراد المحددة في تشریع الدولة التي تم فیها 

  .الإفراجتوقیع قرار وقف 

المقدم من طرف صاحب السلع أو المستورد لا یحل محل أن الضمانالإشارةو تجدر 

.أي تعویضات أحرى ممكن أن تتاح لصاحب الحق

عن الضمان المقدم من طرف صاحب السلع أو المستورد إذا تقاعس  الإفراجیتم 

صاحب الحق عن ممارسة حقه في رفع دعوى الموضوع خلال فترة زمنیة معقولة و لم یتم 

التي تحدد مهلة رفع الدعوى في الموضوع 55ل تخضع لحكم المادة و ه ،تحدید هذه الفترة

طالب ( المدعي إبلاغأیام من تاریخ 10في حالة تقلید العلامة التجاریة المسجلة ب 

.عن السلع المتعدیة الإفراجبقرار وقف ) الوقف

.146صبري حامد خاطر، مرجع سابق، ص -1
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ة تلزم اتفاقیة تریبس التشریعات الوطنیة للبلد العضو بمنح سلطاتها المختصة صلاحی

عن السلع المتعدیة أن یدفع للمستورد و المرسلة إلیه و  الإفراجأمر مقدم طلب وقف 

صاحبها التعویض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم بسبب احتجاز السلع في حالة ما إذا 

عن السلع بعد انقضاء  الإفراجأو إذا تم  الإفراجتقرر إلغاء القرار الذي صدر خطأ بإیقاف 

یجب على المدعي خلالها مباشرة دعواه الموضوعیة دون ممارسته لهذا الفترة التي كان 

.1الحق

تمنح في تشریعاتها  أنالبلدان الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة ملزمة بأن كما أن

عن  الإفراج إیقافطالب  تعطي أن أرضیهاالوطنیة الصلاحیة للسلطات المختصة على 

نة السلع لمحتجزة من طرف السلطات الجمركیة لتمكینه من السلع المتعدیة فرصة كافیة لمعای

صحة ادعاءه و منح المستورد فرصة معادلة لمعاینة تلك السلع شریطة حمایة إثبات

.2المعلومات السریة للطرفین

كما یجب منح الصلاحیة للسلطات المختصة في حالة صدور حكم في دعوى 

الخاصة بأسماء المرسل و المستورد و الموضوع لصالح المدعي أن تعلمه بالمعلومات 

ه تالمرسل إلیه و كمیة السلع التي تنطوي على تعدي، و هذا الحكم الایجابي الذي تضمن

اتفاقیة تریبس یشكل دعامة قویة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة حیث یتمكن صاحب الحق 

المشاركة فیه من الحصول على المعلومات اللازمة للتعرف على مصدر التعدي و الأطراف

.3و ملاحقتهم قضائیا و الحصول على تعویض منهم

تنص في تشریعاتها الوطنیة على  أنتمنح اتفاقیة تریبس الخیار للدول الأعضاء و 

الجمركي عن السلع التي تنطوي على تعدي  الإفراجالسماح للسلطات المختصة فیها لوقف 

.من اتفاقیة تریبس56المادة -1
.من اتفاقیة تریبس51المادة -2
.135شیروان هادي، مرجع سابق، ص إسماعیل-3
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قانونیة من تلقاء نفسها دون حاجة لتقدیم على حقوق الملكیة الصناعیة المشمولة بالحمایة ال

:1توافرت الشروط الآتیة إذاطلب من طرف صاحب الحق و ذلك 

متمتع بالحمایة طبقا للتشریع الوطني للدولة العضو، أن یكون الحق محل الاعتداء -

.یكون مسجلا و مدة الحمایة لا تزال ساریة قانونا أنأي 

ول في الأسواق التي تمثل الحق المحمي للتداأن لا یكون صاحب الحق قد طرح السلع

.أن تحصل السلطات المختصة على أدلة ظاهرة على حدوث التعديبنفسه أو بموافقته، و 

وإذا توافرت هذه الشروط یحق للسلطات المختصة اتخاذ التدابیر الآتیة بصورة تلقائیة 

:دون حاجة لتقدیم طلب من صاحب الحق

ة معلومات یمكن أن تساعد السلطة المختصة في ممارسة إلزام المدعي بتقدیم أی-

.وقت شاءت أيصلاحیتها في 

عن السلع الانفراجالمستورد و صاحب الحق على الفور بقرار الوقف عن إخطار-

المتعدیة و حین یكون المستورد قد قدم التماس للسلطات المختصة باستئناف قرار الوقف 

.من اتفاقیة تریبس55لیها في المادة یخضع هذا الوقف للشروط المنصوص ع

لا تعفي البلدان الأعضاء الهیأت الحكومیة و المسؤولین الرسمیین من التعرض 

 أن بعنيأو ینوي اتخاذها بسوء نیة، الإجراءاتللتدابیر الجزائیة الملائمة حیت تتخذ تلك 

في حالة وقوع الجهات الحكومیة و المسؤولین الرسمیین یخضعون للتدابیر السالف ذكرها

.حق من حقوق الملكیة الصناعیة المحمیة بسوء نیة أياعتداء على 

.من اتفاقیة تریبس58المادة -1
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.السلع المتعدیة إزاءالجزاءات التي یمكن اتخاذها في حالة التعدي :ثالثا

 أيذكرت اتفاقیة تریبس بعض الجزاءات التي یمكن اتخاذها اتجاه السلع المتعدیة على 

  و هي  1مولة بالحمایةحق من حقوق الملكیة الصناعیة المش

بالحق في رفع دعوى قضائیة أخرى من طرف الإخلالالسلع المتعدیة مع عدم إتلاف

صاحب الحق المعتدى علیه مع مراعاة حق المدعى علیه في تقدیم طلب للسلطات 

للسلع التي تنطوي على و ذلك بالنسبة46طبقا لنص المادة الإتلافالمختصة في قرار 

.المحمیةللعلامات تقلید

منها لا یكفي كي تسمح السلطات المختصة بدخولها المقلدةلة تلك العلاماتفإزا 

اریة إلا في الحالات الاستثنائیة، و یجب التضییق من نطاق الحالات الاستثنائیة للقنوات التج

التي یتم فیها السماح بإزالة العلامة المقلدة عن السلع لرفع الحجز عنها و السماح بدخولها

هذه السلع من تثناء إلى السماح بدخولالقنوات التجاریة لما قد ینجر من توسیع هذا الاس

إعداد علامة تجاریة مطابقة أو استیرادها بشكل منفصل و الأسواق عن طریق  إلىجدید 

.2لصقها بصورة غیر قانونیة على السلع

الهدف المتوخى من لذا یجب تقیید اللجوء إلى الحالات الاستثنائیة في هذه الحالة ب

التدابیر الحدودیة و هو إقامة رادع فعال ضد التعدي على حقوق الملكیة الصناعیة، و كذا 

و في حالة وقوعها ضحیة شراء شحنة من السلع المقلدة تجنبا لهضم حقوق أطراف أخرى 

لیس لها طریقة للرجوع على المصدر أو إعادة تثبیت علامات مقلدة على تلك السلع التي 

.3ضمنها الشحنةتت

.من اتفاقیة تریبس 59المادة -1
.435لویس هارمس، مرجع سابق، ص -2
  .436ص جع نفسه، المر -3
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:الثالثالفرع 

مدى نجاعة آلیات الإنفاذ المقررة في اتفاقیة تریبس في تفعیل الحمایة الموضوعیة 

.التي أقرتها

اتفاقیة تریبس أقرت حمایة موضوعیة واسعة لحقوق الملكیة الصناعیة التي شملتها 

دان الأعضاء أقرت البلأراضينصوصها، و في سبیل التفعیل الأمثل لهذه الحمایة على 

و التي تسعى لتسهیل إجراءات اكتساب الحمایة في أي بلد عضو آلیة الإنفاذ لأول مرة في

سواء من ناحیة الإجراءات المتبعة أو من ناحیة التكالیف، و حتى یكون هناك توازن بین 

بلد تركت لها حریة واسعة في تنظیم هذه  أيمصالح أصحاب الحق و المصلحة العامة في 

.المسألة على الصعید الوطني وفقا للنظام التقلیدي للحمایة

ها تحقیق هذه الموازنة كإقرار مبدأ لاتفاقیة بعض الأحكام التي من شأنا تو تضمن

و الذي من شأنه أن یكون مصدر مهم للمعلومات ،الإفصاح عن سر الاختراع مقابل 

 أياء قاعدة بحثیة علمیة مهمة في التقنیة و التكنولوجیة التي یمكن الاعتماد علیها في بن

دولة خاصة الدول النامیة، كما أنها لم تحدد مفهوم للاستغلال فیما یتعلق براءة الاختراع 

التصنیع المحلي للاختراع حتى دول الأعضاء خاصة النامیة من اشتراطو هذا ما یمكن ال

رد إجراء احتیاطي بعد التأكد السقوط أصبح مج أنیتم الوفاء بالالتزام بالاستغلال خاصة و 

.في تلبیة حاجة السوق الوطنیة لذلك الاختراعالإجباريمن عدم نجاعة الترخیص 

و لا یتوقف دور هذه الآلیة على تسهیل عملیة اكتساب الحق فقط بل تمتد لمكافحة 

التعدیات التي تلحق أصحاب حقوق الملكیة الصناعیة و التي أصبحت ظاهرة مخیفة سریعة 

نتشار على المستوى الدولي و التي لا تلحق أضرار بأصحاب حقوق الملكیة الصناعیة الا

فقط بل حتى بالمستهلكین الذین یكونون ضحیة سلع مغشوشة كالملابس و الساعات 
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الغذائیة و الكیماویة الموادو المجوهرات و الأحذیة و مختلف الأجهزة، و كذا الأدویة و

یل و التي لا یتوقف ضررها على استنزاف أموال المستهلكین بل على و مستحضرات التجم

.1صحتهم و مظهرهم

لذا أقرت الاتفاقیة مجموعة من الوسائل التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة سواء 

و كذا التدابیر الحدودیة التي یتم اتخاذها ،عن طریق الدعوى القضائیة المدنیة أو الجنائیة

لضبط السلع المتعدیة قبل دخولها القنوات التجاریة لأیة دولة عضو، و على مستوى الحدود

على مستوى عالمي عن طریق النص علیها في تشریع كل الآلیةهذا ما یضمن وجود هذه 

.دولة عضو

وسائل التي یمكن لصاحب الحق محل التعدي اللجوء إلیها فان تعذر علیه الو تنوع 

كالحبس و الغرامة یمكنه ي تتوافر على عقوبات ردعیة في الدعوى الجزائیة التالإثبات

اللجوء لرفع الدعوى المدنیة و التي بدورها تضمن له حقه في التعویض استنادا لما تقره 

الاتفاقیة عن الضرر الذي لحقه بسبب التعدي من طرف شخص سيء النیة، و كذا استرداد 

المشروع الذي یتضمن الاتجار الأرباح التي حصل علیها الطرف المتعدي من نشاطه غیر

بسلع مقلدة، و تمكین المتضرر من تقدیر مبلغ التعویض سلفا و هذا عندما یكون المتعدي 

.حسن النیة

السلع المتعدیة و الوسائل و المعدات المستخدمة في عملیة التقلید و و الحكم بإتلاف

و توزیع السلع و إنتاج في عملیة المتعدي بالكشف عن مصدر التقلید و المشتركین  إلزام

.و هذا من شأنه اجتثاث المصدر من جذورهالخدمات المتعدیة و قنوات التوزیع المستخدمة

تكریس دور الجمارك على مستوى الحدود لضبط أیة سلعة متعدیة قبل  إلىإضافة 

لا أنها تقتصر على و لكن رغم أهمیة هذه التدابیر إ،دخولها القنوات التجاریة للدولة

WIPO/CME/3:وثیقة الویبو رقم -1
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نه لا یوجد ما یمنع الدولة لسلع المستوردة دون المصدرة رغم أو كذا على الامات فقط الع

.العضو من مد هذه التدابیر لتشمل كل حقوق الملكیة الصناعیة و كذا السلع المصدرة 

و لكن هذه الآلیة رغم دورها الكبیر في تفعیل الحمایة الموضوعیة المقررة لحقوق 

تبقى قاصرة عن الحد بصورة كافیة من ظاهرة ، إلا أنهاقیة تریبسالملكیة الصناعیة في اتفا

التقلید التي تتنامى بشكل رهیب خاصة مع الاعتماد على التكنولوجیا الحدیثة في هذا 

لابد من الدول و أصحاب الحقوق و المستهلكین نظرا لتضرر الجمیع منهاو  ،المجال

  .اولي و الوطني لمحاربتهتكاتف جهود المجتمع الد

بل یهم كذلك الدول  طفمحاربة التقلید لا یهم الدول المتقدمة و أصحاب الحقوق فق

النامیة التي تعد سوقا مستهدفة من طرف التجار عدیمي الضمیر، كما أن المستهلك في هذه 

، لذا فهي معنیة 1الدول یتضرر كثیرا من اقتناء السلع المقلدة و لا یمكنه تعویض خسارته

التركیز المتقدمة في بذل الجهود الحثیثة للحد من هذه الظاهرة لكن على إلى جانب الدول 

حقوق و كذا نها الحفاظ على مصالح أصحابالتي من شأعلى بعض المسائل المهمة

.على مصالحها الوطنیةو الحفاظ المستهلكین فیها

المسائل التي تضمن الحد من ظاهرة التعدي على حقوق الملكیة الصناعیة وو من 

:ضمان حقوق أصحابها

تبني وسائل الإنفاذ المقررة في اتفاقیة تریبس في التشریعات الوطنیة المتعلقة بالملكیة 

الصناعیة، و الاهتمام بمسألة الجزاءات المقررة في الدعوى المدنیة أو الجزائیة، و مد نطاق 

ذا مد التعدي لكل حقوق الملكیة الصناعیة و لیس فقط على العلامات المسجلة و ك

المؤتمر الموسوم  إطارجودي واینجار جوانز، إعمال حقوق الملكیة الفكریة في ضوء اتفاقیة تریبس، مداخلة قدمت في -1

لكیة بتحدیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة من منظور عربي و دولي، المنظم من طرف الجمعیة المصریة لحمایة الم

.)22-21(، ص ص1997أكتوبر 23حتى 21الصناعیة و الجمعیة الدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة، القاهرة في 
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اختصاص الجمارك في اتخاذ التدابیر الحدودیة ضد السلع المتعدیة إلى السلع المصدرة و 

.المستوردة معا و هذا ما یضمن أن لا تكون الدولة نقطة عبور السلع المقلدة

عقد الاختصاص في منازعات الملكیة الصناعیة لمحاكم تجاریة متخصصة بما یضمن 

خاصة و أن القاضي في الدول التي تعتمد أنظمة فحص تكوین القضاة في هذا المجال، 

شكلیة یقوم هو بدور الفحص للتعرف على مدى جدارة الحق بالحمایة القانونیة، مثل الجزائر 

التي تعتمد على نظام فحص شكلي لمنح شهادة التسجیل أو البراءة و منح فرصة للغیر 

هكذا یجد القاضي المختص للاعتراض على هذا التسجیل عن طریق رفع دعوى قضائیة و

الفحص الموضوعي للحق للتعرف على مدى جدارته إجراءبالفصل في النزاع مجبر على 

مع الاستعانة لقاضي مختص في مجال الملكیة الصناعیة  إلابالحمایة و هذا لا یتسنى 

ئر بخبیر في المسائل التكنولوجیة المرتبطة ببراءة الاختراع و التصمیمات التخطیطیة للدوا

.المتكاملة

نشر الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمیة حقوق الملكیة الصناعیة في تحقیق 

و الاقتصادیة و ضرورة احترام الحقوق المخولة لأصحابها و عدم الرفاهیة الاجتماعیة 

لما في هذا التعدي من أضرار لا تنعكس سلبا على مصالح مالكیها فقط بل ،التعدي علیها

لأنها تجبر أفراده على اقتناء سلع مقلدة دون الجودة المطلوبة ،بصفة عامةعلى المجتمع 

میائیة و الأدویة بأسعار باهضة كما أنها تكون أكثر ضررا عندما تمس المواد الغذائیة و الكی

.و مواد التجمیل

توعیة أصحاب حقوق الملكیة الصناعیة بالتدابیر اللازمة لاكتساب الحمایة و التي 

ون غیر باهضة التكالیف و غیر معقدة الإجراءات و بالوسائل المخولة لهم عند یجب أن تك

.التعدي على حقوقهم آو عند احتمال وقوعه
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تتضمن الحد الأدنى لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة و هذا ما بما أن اتفاقیة تریبس 

یة دون أن یعطي الحق للدول الأعضاء في إقرار حمایة أوسع من تلك المحددة في الاتفاق

تخالف أحكامها فانه یمكنها الاعتماد على السبل البدیلة لتسویة منازعات الملكیة الصناعیة 

كالوساطة و التحكیم لسرعتها في التوصل إلى حل للنزاع و هذا لا یتسنى إلا بتنمیة القدرات 

.المتعلقة بهذه السبل

و یحدث هذا مغشوشة و بیعها التنبه لاستعمال التكنولوجیا الحدیثة في الترویج للسلع ال

تصمیم مواقع انترنات تحاكي المواقع الأصلیة لمختلف الشركات و ترویج الغالب عن طریق

السلع المقلدة من خلالها و ما ینتج عنه من غش للمستهلكین الذین یقتنون هذه السلع و 

1أضرار بصاحب حقوق الملكیة الصناعیة 

للموازنة بین مصالح الدولة المانحة للحمایة عند إنفاذ التأكید علیها المسائل التي ینبغي 

.حقوق الملكیة الصناعیة

حتى یتم استحداث منظومة قانونیة وطنیة توفر آلیة فعالة لإنفاذ الحمایة المخولة 

لأصحاب حقوق الملكیة الصناعیة مع مراعاة التوازن بین أصحاب الحقوق و مصالح 

تعد التجربة الكندیة المعروفة بمشروع رد المعاملات رائدة في محاربة هذا النوع من التقلید، و یقوم على التعاون بین -1

و المصارف و المستهلكین لمحاربة تسویق الائتمانة الغش و مؤسسات نطاقات ثلاثة جهات و هي المركز الكندي لمكافح

السلع المقلدة من خلال تصمیم مواقع الكترونیة مطابقة لمواقع الشركات الأصلیة، و یباشر العمل من خلال شكوى یقدمها 

مة و منها تفاصیل السلعة المقلدة و المستهلك الذي كان ضحیة لشراء سلع مقلدة من هذه المواقع مع تقدیم المعلومات اللاز 

 أنبطاقة الائتمان و الموقع الالكتروني للبائع و قیمته، و بعد تحقق مركز مكافحة الغش بمساعدة أصحاب الحقوق من 

مؤسسة بطاقة الائتمان و المصرف المصدر لها لسحب المبلغ الذي خسره المشتري من حساب إخطارالسلع مقلدة، یتم 

لخسارة كبیرة تشمل بائعتلك السلع و بهذا یتعرض الإنتاج إعادةالمستهلكین بعدم إخطارسابه التجاري، و البائع و غلق ح

تنسیق إنفاذ الملكیة الفكریة على الصعید الوطني، :و مصاریف الشحن و یعوض المستهلك من حسابه، أنظرالإنتاجتكلفة 

، متاحة على 2016سبتمبر 5ة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في من إعداد اللجنة الاستشاریة المعنیة بالإنفاذ التابع

ww://www:الموقع الالكتروني .wipo.int
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دولة خاصة الدول النامیة التأكید على بعض الأحكام المجتمع المانح للحمایة یجب على كل

:القانونیة في نصوصها المتعلقة الإنفاذ و هي

فیما یتعلق بكافة حقوق الملكیة مبدأ الاستنفاذ الدولي لحقوق الملكیة الصناعیة 

، الصناعیة ولیس براءة الاختراع فقط و السماح بالاستیراد الموازي للسلع المشمولة بالحمایة

التأكید أن اللجوء لإجراءات الإنفاذ القضائیة و التدابیر الحدودیة غیر ممكن بعد عملیة و 

و أن السلع الموازیة التي تسوق ،البیع للسلع المشمولة بالحمایة في أي مكان في العالم

خارج القنوات التجاریة التي سمح بها صاحب الحق بعد البیع الأول هي سلع أصلیة 

و محل التدابیر تكون محل موضع دعوى أمام القضاء أمتعدیة و لا یمكن أن و لیست سلع

.الحدودیة المتخذة على مستوى الحدود عند التصدیر أو الاستیراد

الأدویة الجنسیة هي سلع غیر متعدیة و یسمح تداولها التجاري بكل  أنالتأكید على 

لما لها من ،1لأدویة المقلدة حریة و في نفس الوقت التصدي بصرامة لكل عملیات تصنیع ا

.الأحیانانعكاسات جد خطیرة على صحة المستهلكین و التي قد تودي بحیاتهم في اغلب 

التأكید بنصوص صریحة أن التعدي على المعلومات غیر المفصح عنها یقتصر فقط 

على الممارسات غیر المشروعة من قبل الغیر و استبعاد الوسائل المشروعة المتبعة في 

حصول علیها من نطاق التعدي و المنازعات القضائیة كالهندسة العكسیة و التوصل إلیها ال

بطریقة مستقلة، و اعتبار إغفال صاحب الحق عن اتخاذ التدابیر الضروریة للمحافظة على 

لة القضائیة عند إفشاءها من را من جانبه یسقط عنه الحمایة و تسقط المسائالسریة یعد تقصی

.في الجهاز القضائي المقدمة إلیه في إطار الفصل في النزاعقبل العاملین 

فریق (عرفت منظمة الصحة العالمیة الدواء المقلد من خلال فریق العمل الدولي لمكافحة تزویر المنتجات الطبیة -1

ته أو مصدره عمدا و عن طریق الاحتیال و قد تنطبق واقعة التقلید دواء یتم التلاعب في هوی:"كما یلي)أمباكت الدولي

على كل من المنتجات المشمولة بالبراءة و المنتجات البدیلة على السواء، كما تشمل المنتجات المزیفة منتجات سلیمة 

:أنظرد من التفاصیل مزی، ل"المكونات أو بمكونات خاطئة أو بالتلاعب في نسب المكون النشط، أو باستخدام تغلیف مزور

.356لویس هارمس، مرجع سابق، ص 
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تسویة المنازعات التي تثور بین الدول الأعضاء حول الالتزامات :الفصل الثاني

المنبثقة عن اتفاقیة تریبس

الدولیة 1لمنازعاتلتسویة اآلیةإحداثمفاوضات الارجواي  عن برز ما تمخضأمن 

اتفاقیة مستقلة و مرتبطة ، حیث خصصت لهاعالمیة للتجارة منظمة الال إطارالتجاریة في 

مذكرة تفاهم على تعرف بفي ذات الوقت باتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة 

، و تعد هذه المذكرة جزء من الصفقة الشاملة التي تحكم تسویة المنازعاتوالإجراءاتالقواعد 

.منظمةالتي تلتزم بها كل دولة عضو في ال

و قد كانت الاتفاقیات المبرمة في مجال الملكیة الفكریة عامة و الملكیة الصناعیة 

خاصة تفتقر إلى آلیة لإجبار الدول الأعضاء فیها على احترام الالتزامات  الواردة فیها من 

خلال تفعیلها على المستوى الوطني، لذا تعد اتفاقیة تریبس أول اتفاقیة تتبنى آلیة لتسویة 

منازعات على المستوى الوطني الناتجة عن التعدي على حقوق الملكیة الصناعیة بین ال

لتسویة المنازعات التي قد تثور بین الدول الأعضاء حول و الشركات، وآلیة دالأفرا

.الالتزامات المنبثقة عنها

و لم تتضمن اتفاقیة تریبس هذه الآلیة في نصوصها باستثناء ما هو وارد في المادتین 

ا، و لكنها تبنتها من خلال الإحالة لتطبیق الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم منه 64و  63

بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات على ك المنازعات التي قد تثور بین الأعضاء 

جمع المنازعة في اللغة العربیة یعني الخصومة، و من الناحیة التطبیقیة یعني وصف لوضعیة مصطلح المنازعات -1

بین طرفین أو أكثر تتمیز بانقطاع سبل التحاور و التفاهم بینهم، و من المصطلحات المشابهة له نجد النزاعات و 

الصراعات و كل مصطلح یستعمل في مجال معین، فالمنازعات تستعمل في المجال التجاري لذا یقال المنازعات التجاریة، 

سعد االله عمر، الوجیز في حل النزاعات الدولیة، :و النزاعات المسلحة، لمزید من التفاصیل أنظرالحدودیةو النزاعات 

.و ما بعدها 8ص ، 2012، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، 



تريبساتفاقيةفيالمقررةالصناعيةالملكيةلحقوقالموضوعيةالحمايةتفعيلآليات:الثانيالباب

- 288 -

حول تطبیق أحكامها، و التي تحكم كذلك المنازعات التي تنشأ عن عدم احترام الالتزامات 

.اتفاقیة الجات و الجاتسالمنبثقة عن 

و سنتطرق في هذا الفصل إلى خضوع منازعات الملكیة الصناعیة بین الدول 

الأعضاء في اتفاقیة تریبس لآلیة فض المنازعات التي جاءت في إطار المنظمة العالمیة 

و ووسائل تسویة المنازعات وفقا لهذه الآلیة و مدى فعالیتها في ، )المبحث الأول(للتجارة 

).المبحث الثاني(ریس الحمایة المقررة لهذه الحقوق في اتفاقیة تریبستك

:المبحث الأول

إخضاع منازعات الملكیة الصناعیة لقواعد و إجراءات التسویة في إطار المنظمة 

العالیة للتجارة

رغم الاهتمام الدولي المبكر بالحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الصناعیة و رغم وجود 

نه لم یتم إنشاء نظام لتسویة إلا أ 1967لى هذا المجال منذ سنة یة تشرف عمنظمة دول

المنازعات التي قد تثور بین الدول الأعضاء حول تنفیذ الالتزامات المترتبة علیها بموجب 

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بهذا المجال بالرغم من التعدیات و الانتهاكات الكثیرة التي 

الحقوق من جراء عدم توفیر حمایة كافیة في النصوص القانونیة یتعرض لها أصحاب هذه

ه النصوص من الناحیة الوطنیة أو عدم قدرة الأجهزة المكلفة بتكریس الحمایة المقررة في هذ

.المیدانیة

العالمیة للملكیة و قد كانت هناك مساعي لإنشاء هذا النظام في إطار المنظمة 

ها فشلت لتزامنها مع إقرار المنظمة العالمیة للتجارة التي تبنت و لكن)المطلب الأول(الفكریة 

حقوق الملكیة الفكریة و أنشأت آلیة لتسویة المنازعات التي قد تثور حول كافة الاتفاقیات 

الإلزامیة الملحقة باتفاقیة مراكش و منها اتفاقیة تریبس التي أحالت بدورها إلى تطبیق هذه 
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عات التي قد تنشأ بین الدول الأطراف فیها حول الالتزامات التي الآلیة بالنسبة لكل المناز 

.)المطلب الثاني(تضمنتها 

:المطلب الأول

الملكیة لملكیة الفكریة لنظام خاص بتسویة منازعاتافتقار المنظمة العالمیة ل

الصناعیة التي تنشأ بین الدول الأعضاء

غلب الاتفاقیات المبرمة تشرف على إدارة أللملكیة الفكریة رغم أن المنظمة العالمیة 

إلا أنها تفتقر لنظام لتسویة المنازعات التي تنشأ 1967في هذا المجال منذ إنشائها سنة 

رغم المحاولات لإنشاء هذا النظام إلا ،بین الدول الملتزمة بهذه الاتفاقیات الخاضعة لإشرافها

ضات في إطار هذه المنظمة لإعداد أنها أجهضت قبل أن ترى النور حیث انطلقت المفاو 

مشروع اتفاقیة متعددة الأطراف لتسویة المنازعات التي تنشأ بین الدول الملتزمة بالاتفاقیات 

التي تشرف علیها الویبو، و كان من المتوقع أن تساعد تلك الاتفاقیة في تشجیع و حمایة 

تلف الاتفاقیات المبرمة في هذا حقوق الملكیة الفكریة و تنفیذ الالتزامات المترتبة بموجب مخ

.1المجال من خلال ضمان تفسیر موحد لتنفیذ الأحكام الواردة فیها

حیث تم عقد ثمانیة اجتماعات كان 1990و قد تم الشروع في المفاوضات منذ سنة 

، من أجل صیاغة مشروع الاتفاقیة و استندت المناقشات إلى المذكرات 1996أخرها في 

ب الدولي للمنظمة حول المبادئ التي تحكم تسویة المنازعات و التي یمكن التي أعدها المكت

مراعاتها عند صیاغة أحكام الاتفاقیة ، إضافة إلى الاتفاقیات الثنائیة أو الإقلیمیة المبرمة في 

هذا المجال، و مذكرات أعدها المكتب الدولي كذلك تضمنت تطویرا لمشروع اتفاقیة متعددة 

.یة الفكریةالأطراف حول الملك

1 - ZHANG Shu, Op.cit, P327.
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مع إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة 1996تزامن عقد الاجتماع الثامن للخبراء سنة 

و التي استحدثت نظام لتسویة 1995التي دخلت حیز النفاذ ابتدءا من أول جانفي 

المنازعات و تم إدراج منازعات الملكیة الفكریة ضمن اختصاصاته لأول مرة، و هذا ما جعل 

ماع یتضمن مناقشة علاقة نظام تسویة المنازعات الذي یقترحه مشروع اتفاقیة هذا الاجت

الویبو مع غیره من أنظمة تسویة المنازعات بما في ذلك النظام الجدید الذي جاءت به 

.1المنظمة العالمیة للتجارة 

و على ضوء هذا الاجتماع تم طرح سؤال إضافي حول إمكانیة الدعوى لعقد مؤتمر 

للمناقشة النهائیة و اعتماد مشروع الاتفاقیة، و جرت مداولات في اجتماع الجمعیة دبلوماسي

و هما و كان موضوعها اتخاذ قرار حول مسألتین 1996العامة للویبو التي عقدت في 

إعداد و  1998/1999میزانیة المنظمة لسنتي تدبیر الاعتماد اللازمة في مشروع برنامج و 

.یة المنازعات مع المذكرات التفسیریة و اللوائح اللازمة لذلكمشروع معدل لاتفاقیة تسو 

و قد تباینت مواقف الدول الأعضاء حول عقد هذا المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد مشروع 

الاتفاقیة بصورة نهائیة خلال اجتماع الجمعیة العامة للویبو حیث أیدت الدول النامیة عقد 

الصیاغة النهائیة للاتفاقیة و أیدهم في هذا  لإعداد 1997هذا المؤتمر في أواخر سنة 

الموقف وفد ایرلندا نیابة عن الاتحاد الأوروبي مع تفضیل أن یسبق هذا المؤتمر اجتماع 

تاسع للجنة الخبراء للاتفاق على المواضیع التي بقیت معلقة و أبدت فود كل من سویسرا و 

.2روسیا موافقتها على هذا الموقف

دة الأمریكیة فقد عارضت عقد هذا المؤتمر بحجة أن المنظمة أما الولایات المتح

العالمیة للتجارة قد جاءت بنظام لتسویة المنازعات حدیثا و لم یتم اختبار مدى كفاءته و 

المنظمة العالمیة للتجارة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،  إطارخیري فتحي محمد أحمد البصیلي، تسویة المنازعات في -1

.90، ص 2005مصر،جامعة عین شمس،
2

.94المرجع نفسه، ص -
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فعالیته في مجال الملكیة الفكریة بعد، ودعت لاجتماع إضافي للجنة الخبراء لتقییم تجربة 

المقترح في مشروع اتفاقیة الویبو لتسویة المنازعات و هذا النظام الحدیث و مقارنته بالنظام

غیرها من أنظمة تسویة المنازعات، و أیدت الموقف الأمریكي عدة وفود من الدول المتقدمة 

.كالیابان و نیوزیلندا و كندا و استرالیا

الجمعیة العامة و لقد قدم مشروع البرنامج و المیزانیة مواقف فریقي العمل و اعتمدته

مؤتمر بندا یتعلق بتنظیم 1998/1999أن یتضمن مشروع البرنامج و المیزانیة لسنة ط شر 

المكتب الدولي بإعداد المستندات اللازمة لهذا المؤتمر مع قیام1998دبلوماسي سنة 

وتوزیعها على الدول الأعضاء، و أن تنظر الجمعیة العامة للویبو لدى اجتماعها التالي في 

إدماجه في مشروع البرنامج و المیزانیة على ضوء مضمون المستندات أمر البند المقترح 

التي تم تكلیف المكتب الدولي بإعدادها و على ضوء تجربة نظام تسویة المنازعات في اطار 

.1المنظمة العالمیة للتجارة

جرت 1997و خلال الدورة الحادیة و العشرین للجمعیة العامة للویبو في سنة 

الموضوع على ضوء الوثائق التي أعدها المكتب الدولي وتم توزیعها مداولات حول نفس

على الدول الأعضاء و انتهى الأمر بتعلیق الموضوع و الحاجة لاستمرار المشاورات فیما 

بین الدول الأعضاء حول إمكانیة عقد المؤتمر الدبلوماسي في وقت لاحق و مسالة إمكانیة 

و قد تباینت مواقف البلدان 1998/1999مج میزانیة إدراج اعتماد هذا المؤتمر ضمن برنا

و أمام تباین هذه الآراء و سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على الموقف تم ، الأعضاء

إجهاض هذا المشروع و لكن في المقابل تم إنشاء مركز الویبو للتحكیم و الوساطة لتقدیم 

.94ص  مرجع سابق،خیري فتحي محمد أحمد البصیلي،-1
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د أو بینهم بین الشركات أو بین الشركات المساعدة لتسویة المنازعات التي تنشأ بین الأفرا

.1بشأن الملكیة الفكریة عامة و الملكة الصناعیة بوجه خاص

و یمكن هذا النظام الدول الأعضاء في المنظمة أن توفر لمواطنیها وسائل سریعة و 

مبسطة لتسویة المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة في مركز التحكیم و الوساطة و هو مركز 

ص أساسا لتقدیم المساعدة لتسویة المنازعات التي تنشأ بین الأفراد أو بینهم و بین مخت

.2الشركات التجاریة في مجال الملكیة الفكریة

من منظمة الأنترنات 1999و قد تم اعتماد مركز الویبو للتحكیم و الوساطة سنة 

لقة بتوحید تسویة منازعات المختصة بالأسماء  و الأرقام باعتباره المسؤول عن القضایا المتع

non)أسماء النطاق   de domaine) التي تم وضعها من طرف منظمة الأنترنات، كما

أنه یمكن في ظل هذا المركز تسویة المنازعات بالاتصال عن طریق شبة الأنترنات بواسطة 

دون التواجد في مكان واحد لاختصار "التحكیم عن طریق شبة الأنترنات"نظام یدعى 

.3الوقت و تخفیض التكالیف

تضمنت اتفاقیة باریس التي تعد دستور الملكیة الصناعیة باعتبارها الاتفاقیة كما

عات التي الیة من عنصر الإلزام لتسویة المناز الأقدم   و الأهم في هذا المجال آلیة هشة خ

لجوء الأعضاء قد تنشأ بین الدول الأعضاء فیها حول تفسیر أو تطبیق أحكامها تتمثل في 

و في حالة عدم الاتفاق على ،إلى المفاوضات أو إمكانیة الاتفاق على طریقة أخرى للتسویة

الطریق البدیل لحسم منازعات :إیریك ویلیرز، مركز التحكیم و الوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة-1

الخاصة بالملكیة الفكریة، ترجمة هشام مرزوق، مداخلة مقدمة في الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي لحمایة حقوق 

تحدیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة من منظور عربي و دولي، المنعقدة بالقاهرة من "الملكیة الصناعیة، و الموسومة ب 

.62-61(، ص ص1997أكتوبر  23إلى  21 (
  .17ص القاهرة، الثالثة، دار النهضة العربیة،إبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم الدولي الخاص، الطبعة -2
الجات على حقوق الملكیة الفكریة و آلیة تسویة المنازعات الدولیة وفقا أثر اتفاقیة مد حامد السید الملیجي، مح-3

.228، ص ، بدون تاریخ نشرلأحكامها، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر
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طریقة أو فشل المفاوضات تتم إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة مع إخطار المكتب 

الدولي الذي یمكنه إخطار باقي الأعضاء و یمكن للطرف سحب النزاع من ولایة محكمة 

.1ل الدولیة في أي وقت شریطة إخطار المدیر العام العد

لة بالغة الصعوبة حیث تشترط موافقة لجوء إلى محكمة العدل الدولیة مسأو یعد ال

الطرفین، إضافة إلى غیاب عنصر الإلزام فالطرفین حرین في الامتثال للحكم من عدمه، 

الثنائیة كوسیلة لحل و هو ما كان یدفع الدولة صاحبة الشكوى لللجوء للمفاوضات 

المنازعات، لذا حرصت الولایات المتحدة الأمریكیة على استحداث هذه الآلیة في إطار 

.2المنظمة العالمیة للتجارة

:المطلب الثاني

منح صلاحیة تسویة منازعات الملكیة الصناعیة لهیئة تسویة المنازعات في إطار 

المنظمة العالمیة للتجارة

المتوخى من اتفاقیة تریبس و المتمثل في تخفیض التشوهات في سبیل تحقیق الهدف

ضرورة تشجیع الحمایة الفعالة الاعتبارة مع الأخذ بعین والعراقیل التي تعوق التجارة الدولی

و ضمان أن لا تصبح التدابیر و الإجراءات المتخذة ،و الملائمة لحقوق الملكیة الفكریة

(من اتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة على ما یلي28تنص المادة -1 أكثر  أواثنین كل نزاع بین –)1:

من الدول المعنیة  لأيتطبیق هذه الاتفاقیة و الذي لا تتم تسویته بالمفاوضات یمكن  أومن دول الاتحاد بشأن تفسیر 

للتسویة و أخرىمحكمة العدل الدولیة بعریضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، ما لم تتفق الدول المعنیة على طریقة أمامعرضه 

علما الأخرىدول الاتحاد إحاطةالمكتب الدولي الذي یتولى بإخطارالمحكمة أماملنزاع تقوم الدولة التي تعرض ا

.بالموضوع

لا تعتبر نفسها ملتزمة أنهاانضمامها  أولوثیقة تصدیقها إیداعها أوتعلن عند توقیعها للوثیقة الحالیة  أنلكل دولة -)2(

.و أیة دولة أخرى من دول الاتحادفیما یختص بكل نزاع بین تلك الدولة)1(بأحكام الفقرة

".یوجه للمدیر العامبإخطاروقت  أيفي  إعلانهاتسحب  أن) 2(طبقا للفقرة إعلانالكل دولة أصدرت -)3(

  .)45 -44 (ص ص ،السید أحمد عبد الخالق، مرجع سابق-2
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في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة یتم وضع قواعد و لإنفاذ حقوق الملكیة الفكریة حواجز 

منها إتاحة التدابیر الفعالة و السریعة لمنع نشوء المنازعات 1أنظمة بشأن العدید من المسائل

.بین الحكومات في هذا الخصوص و حسمها بأسالیب متعددة الأطراف

على  63المادة من الاتفاقیة، حیث نصت  64و  63و هو ما أقرته فعلا المادتین 

بعض الالتزامات التي یتعین على كل طرف عضو الوفاء بها كإجراء وقائي لمنع المنازعات 

و في حالة نشوء أي نزاع فستتم ،)الفرع الأول(بین الدول الأطراف حول مضمون الاتفاقیة 

استثناء قواعد و الإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم كقاعدة عامة یرد علیها لتسویته طبقا ل

،)الفرع الثاني(من ذات الاتفاقیة 40و استثناء دائم طبقا للمادة 64مؤقت طبقا للمادة 

و لكن تسویة المنازعات بشان اتفاقیة تریبس طبقا لقواعد و الإجراءات الواردة في مذكرة 

).الفرع الثالث(.التفاهم لا تتم إلا بتوافر مجموعة من الشروط 

:لفرع الأولا

منازعات بین الدول الأعضاء حول اتفاقیة تریبساللتزامات الوقائیة لتفادي نشوء الا 

اتفاقیة تریبس مجموعة من الالتزامات التي یجب على كل دولة عضو الوفاء  أقرت 

ن تنفیذ أحكامها بین الدول الأعضاء   ء وقائي لتفادي نشوب أي نزاع بشأ، كإجرا2بها

:یما یليو تتمثل هذه الالتزامات ف

الوطنیة و الأحكام القضائیة  النهائیة المتعلقة نین و اللوائح التنظیمیة نشر القوا

بموضوع اتفاقیة تریبس أي كلما یتعلق بموضوع  إتاحة حقوق الملكیة الصناعیة و نطاقها و 

اكتسابها و نفاذها و الحیلولة دون إساءة استخدامها، و عندما تكون هناك أسباب تمنع أي

.دیباجة اتفاقیة تریبس -1
.من اتفاقیة تریبس63المادة -2
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دولة العضو من تنفیذ التزامها بالنشر فیجب علیها إتاحتها بصورة علنیة للجمهور بلغة قومیة 

.بما یمكن الحكومات و أصحاب الحقوق من الاطلاع علیها

و بالتالي فنطاق الالتزام بالنشر یمس القوانین المتعلقة بحقوق الملكیة الصناعیة سواء 

، و بالنظر لة دون إساءة الاستخدامالنفاذ أو الحیلو ما تعلق منها بالنطاق أو الاكتساب أو

للقوانین المتعلقة بالإنفاذ فالمسألة هنا لا تقتصر على قوانین الملكیة الصناعیة فقط بل ترتبط 

بمجالات أخرى كقوانین المرافعات و الجمارك و كذا بالنسبة لتدابیر منع إساءة استخدام 

شارة إلیها في العدید من نصوص اتفاقیة تریبس حقوق الملكیة الصناعیة و التي تمت الإ

فهذه التدابیر یمكن أن تكون جزء من قوانین الملكیة الصناعیة  أو قانون المنافسة أو قانون 

الجمارك و في هذه الحالة یجب نشرها أو إتاحتها للجمهور لارتباطها بالملكیة الصناعیة و 

.1باتفاقیة تریبس التي تمس العدید من القطاعات

و قد تمت مساءلة الهند لعدم التزامها بالنشر وفقا لإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم 

على أساس عدم التزامها بالنشر المحدد في اتفاقیة تریبس، حیث تلقت أسئلة مكتوبة من 

الولایات المتحدة الأمریكیة طلبت فیها معلومات عما كان هناك نظام إداري محدد لاستقبال 

یة وفقا لمقتضیات اتفاقیة تریبس        ول على براءة الاختراع المتعلقة بالأدو طلبات الحص

.فضت الهند الإجابة عن هذا السؤالو ر 

 ةها المنبثقتأمام فرق التحكیم أسست الهند دفاعها أنها تنفذ التزاماو عند رفع المنازعة

دویة بطریق نماذج إرشادیة عن اتفاقیة تریبس لاستقبال طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالأ

غیر منشور عنها، وردت الولایات المتحدة الأمریكیة على دفاع الهند أنه حتى في حالة 

حمید محمد علي اللهبي،  مرجع سابق،  :كذلك .110أحمد البصیلي، مرجع سابق، ص ي فتحي محمد خیر :أنظر-1

  .585ص 
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وجود مثل هذا النظام في الهند فعدم نشره یخالف الالتزام بالنشر الذي أقرته اتفاقیة تریبس، 

.1و قد صدر قرار فریق التحكیم لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

نشر الاتفاقیات المتعلقة بموضوع تریبس التي تكون ساریة المفعول بین الدول 

.بسالأعضاء في الاتفاقیة أو بین دولة عضو و أخرى غیر عضو في تری

الموكلة إخطار مجلس تریبس بالقوانین و اللوائح التنظیمیة لمساعدته في تنفیذ مهامه

لاسیما امتثال البلدان الأعضاء للالتزامات الواردة متابعة تنفیذ هذه الاتفاقیةله و المتمثلة في

و هذا الإجراء یتیح للمجلس معرفة مدى التزام أي بلد بإحكام تریبس من خلال ،2فیها

الاطلاع على منظومته القانونیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة شرط أن یلتزم المجلس بالتقلیل 

لتنفیذ الالتزام بالإخطار، و یمكن الإعفاء من من الأعباء التي قد تترتب على الدولة العضو 

هذا الالتزام إذا تكللت المشاورات الجاریة مع المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بإنشاء سجل 

.3یضم القوانین  و اللوائح التنظیمیة

منال عبد الفتاح یوسف بشیر، تسویة النزاعات التجاریة في منظمة التجارة العالمیة، مذكرة للحصول على شهادة -1

.26، ص 2007عة أل البیت، عمان الأردن، الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات الفقهیة و القانونیة، جام
.من اتفاقیة تریبس68راجع المادة -2

WIPO(تم إنشاء قاعدة بیانات عالمیة في هذا الصدد تدعى ویبو لیكس  -3 Lex( تتیح النفاذ مجانا إلى معلومات

ى المتعلقة بالملكیة الفكریة والقوانین واللوائح قانونیة عن الملكیة الفكریة مثل المعاهدات التي تدیرها الویبو والمعاهدات الأخر 

و قد جاءت هذه المبادرة تحقیقا للهدف المحدد في في الدول الأعضاء في الویبو والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة،  

ریة وتنشرها، المعلومات الخاصة بحمایة الملكیة الفكتجمع الویبو"نص على أن تمن اتفاقیة الویبو الذي ) 6(4دة الما

ویبو لیكس كل الدول الأعضاء في ، وتغطي"وتجري الدراسات في هذا المجال وتشجیعها، وتنشر نتائج تلك الدراسات

الویبو، ولما كانت الویبو إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، فإن ویبو لیكس تشمل المعلومات القانونیة الخاصة 

ء في الأمم المتحدة، وتغطي ویبو لیكس أیضا المعلومات القانونیة المتعلقة بالملكیة بالملكیة الفكریة في الدول الأعضا

22الفكریة في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة وفقا للاتفاق المبرم بین الویبو ومنظمة التجارة العالمیة في 

المكتب الدولي للویبو نسخة من القوانین الذي ینص على أن تحیل أمانة منظمة التجارة العالمیة إلى1995دیسمبر 

من الاتفاق بشأن جوانب حقوق 63.2واللوائح الواردة إلیها من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بموجب المادة

:یبو، لمزید من التفاصیل حول هذه القاعدة، أنظر الموقع الالكتروني للو )تریبس(الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة

www.wipo.org
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كما یلتزم المجلس بدراسة أي إجراء مطلوب اتخاذه فیما یتعلق بالإخطارات بناءا على 

من اتفاقیة باریس 3مكرر6الواردة في الاتفاق الحالي و النابعة من أحكام المادة الالتزامات

التي تلزم الدول الأعضاء فیها أن تتبادل فیما بینها عن طریق المكتب الدولي القوائم الخاصة 

بشعارات الدولة و العلامات و الدمغات الرسمیة الخاصة بالرقابة و الضمان و كل 

التعدیلات اللاحقة علیها و التي ترغب أو قد ترغب الدولة في حمایتها بصفة مطلقة في 

و توضع هذه القوائم التي یتم إخطار المكتب ضى المادة  السابقة الذكر،دود معینة بمقتح

1.الدولي بها و تبادلها بین الدول الأعضاء في متناول الجمهور في الوقت المناسب

یمكن لأي بلد عضو أن یطلب كتابة من بلد عضو أخر تقدیم معلومات عن القوانین 

وع اتفاقیة تریبس و على البلد الأخر إبداء و اللوائح التنظیمیة الوطنیة المتعلقة بموض

استعداده للاستجابة لهذا الطلب، كما أنها تمنح الحق لأي بلد عضو لمجرد اعتقاده أن هناك 

حكما قضائیا أو قرارا إداریا أو اتفاقا ثنائیا في مجال الملكیة الصناعیة یؤثر على حقوقه 

بمعلومات تفصیلیة أو تمكینه من الحصول النابعة من اتفاقیة تریبس أن یطلب كتابة تزویده 

على هذا القرار أو الحكم القضائي أو الاتفاقیة الثنائیة التي تضر بمصالحه و حقوقه 

.2المخولة له بموجب تریبس

الولایات المتحدة شكل الأساس القانوني الذي اعتمدت علیه كل منهذا النص 

معلومات مفصلة بتقدیم 2005نوفمبر 14لمطالبة الصین فيالأمریكیة، وسویسرا، والیابان 

صة المتعلقة باستخدام الوسائل الخاو  2004و 2001عن الأحكام القضائیة الصادرة بین

.ریسمن اتفاقیة با) أ(3)/ثالثا(6المادة-1
.من اتفاقیة تریبس63/3المادة -2
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، التقلید داخل الصینعملیة مكافحة شوبیالتي خلل معرفة الل بحمایة حقوق الملكیة الفكریة

.1و انتشار هذه الظاهرة فیها بصورة كبیرة

إخطار مجلس تریبس و تزوید أي بلد عضو بالمعلومات المحددة في الالتزام بالنشر و

لا یمكن أن یتضمن أي إلزام للدولة العضو المعنیة بالإفصاح عن أیة 63/3المادة 

معلومات سریة قد یؤدي إفشائها إلى عرقلة إنفاذ القوانین، أو یؤثر على المصلحة العامة 

.2وعة لمؤسسات أعمال معینة عامة أو خاصةفیها أو یلحق ضرر بالمصالح التجاریة المشر 

:الفرع الثاني

تسویة منازعات الملكیة الصناعیة طبقا لقواعد و إجراءات مذكرة التفاهم

تسویة المنازعات المتعلقة باتفاقات التجارة الدولیة متعددة الأطراف في إطار أحكام إن

آلیة لتسویة بالتي  جاءت1947ام اتفاقیة الجات ضمن أحك تالمنظمة العالمیة للتجارة ورد

 23و  22المنازعات بین دول الأعضاء فیها تقوم على مبدأ التراضي من خلال المادتین 

.منها

اور تجیز للدول الأطراف بناءا على طلب طرف متعاقد اللجوء إلى التش22المادة 

لأي طرف  فتمنح الحق23لة تعذر إیجاد حل مرضي لها، أما المادة فیما یتعلق بأي مسأ

متعاقد یعتقد أن منفعة تعود إلیه بشكل مباشر أو مباشر من الاتفاقیة قد تعطلت أو ألغیت 

أو إعاقة بلوغ أي هدف من أهداف الاتفاقیة بسبب عدم تنفیذ أي طرف للالتزامات الواردة 

في الاتفاقیة أو اتخاذه لتدبیر مخالف أو غیر مخالف لأحكامها أو وجود أي موقف أخر أن 

دم التماسا أو اقتراحات مكتوبة إلى الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى المتعاقدة التي لها یق

.204نور الدین بعجي ، مرجع سابق، ص -1
.588حمید محمد علي اللهبي، مرجع سابق، ص -2
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و الاقتراح اهتماما و ها بدورها أن تعطي هذا الالتماس أعلاقة بالموضوع و التي یتوجب علی

.تشمله بالرعایة

و إذا لم تتم أیة تسویة مرضیة بناءا على ما تقدم خلال وقت معقول جاز إحالة 

لموضوع إلى مجلس الجات المشكل من الأطراف المتعاقدة الذي یقوم ببحث الموضوع ا

المحال إلیه و یشكل فریق تحكیم و یصدر التوصیات المناسبة أو حكم في الموضوع، كما 

یحق للأطراف المتعاقدة التشاور مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة 

.ان ذلك ضروریاأو أي منظمة أخرى متى ك

لدرجة من الخطورة أن یرخصوا أو یجیزوا للأطراف المتعاقدة إذا وصلت المنازعةو 

للطرف الشاكي الملتمس أو أطراف متعاقدة إیقاف التطبیق لبعض المزایا التي كانت تقدم 

للطرف الأخر أو الأطراف المتعاقدة المشكو بها أو الملتمس ضدها و للطرف المشكو به أو 

مس ضده أن یقبل وقف تلك المزایا و إلا جاز له أن یعلن انسحابه من عضویة الجات الملت

19471.

لا تتضمن أیة إجراءات 1947ن آلیة التسویة التي تضمنتها اتفاقیة الجات و نظرا لأ

قضائیة لردع المتعدي و جبر الضرر الحاصل عن التعدي و لا أیة إجراءات عقابیة رادعة 

نها إلزام المتعدي بالقیام عن عمل أو الامتناع لتعویضات التي من شأالغرامات و ا كفرض

من الطرف الشاكي یتمثل في منع و إمكانیة اتخاذ إجراء انتقاميعنه  بل كل ما تضمنته ه

، لذا تم تطویر هذه الآلیة في مفاوضات الارجواي 2ایا التي كانت ممنوحة لذلك العضوالمز 

ن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة لتفاهم بشأإقرار ما عرف بمذكرة اعن طریق

.591-590ق، ص ص مید محمد علي اللهبي، مرجع سابح-1
هومة للطباعة و النشر لمیة للتجارة،الطبعة الأولى، دارتسویة المنازعات في إطار المنظمة العامروك، نصر الدین-2

.25، ص2005و التوزیع، الجزائر، 
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الملحقة باتفاقیة مراكش 1994في الملحق الثاني من اتفاقیة الجات  ةالمنازعات الوارد

.المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة

من اتفاقیة تریبس تطبیقها في حالة المنازعات 64و هي المذكرة  الذي أوجبت المادة 

على  64الدول الأعضاء بشان الالتزامات الواردة فیها  حیث نصت المادة التي قد تثور بین

من الاتفاقیة العامة للتعریفات و التجارة لعام 22,23تطبق أحكام المادتین :"ما یلي 

على المشاورات و "التفاهم بشأن تسویة المنازعات"و حسبما تفصل و تطبق في 1994

الاتفاقیة ما لم ینص على خلاف ذلك بالتحدید في هذه تسویة المنازعات وفق أحكام هذه 

."الاتفاقیة

تطبق قواعد :"كما یليتطبیقهانطاق 1/1المادةكما أن مذكرة التفاهم حددت في 

هذا التفاهم على المنازعات التي ترفع وفق أحكام المشاورة وتسویة المنازعات وإجراءات

في هذا التفاهم إلیهاویشار (من هذا التفاهم  1فق الواردة في الاتفاقات المدرجة في المر 

هذا التفاهم أیضا على المشاورات وإجراءاتوتطبق قواعد ")الاتفاقات المشمولة"بتعبیر 

إنشاءوتسویة المنازعات بین الأعضاء المتعلقة بحقوقها والتزاماتها بموجب أحكام اتفاق 

اتفاق منظمة التجارة "ا التفاهم بتعبیرفي هذ إلیهاالذي یشار (منظمة التجارة العالمیة 

.1"وأحكام هذا التفاهم وحدها أو بالاشتراك مع أي اتفاق مشمول آخر"العالمیة

الاتفاقیات التي یشملها التي تحكم تسویة المنازعات الإجراءاتمن مذكرة التفاهم بشان القواعد و 1حدد الملحق رقم -1

:هذا التفاهم و هي 

منظمة التجارة العالمیةإنشاءیةاتفاق) ألف( 

الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف)باء(

الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في البضائع: ألف 1مرفق 

بشأن التجارة في الخدمات ةالعامیةالاتفاق:باء1مرفق 

الملكیة الفكریةبشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوقیةفاقالات:جیم1مرفق 

التجاریة عدیدة الأطرافیاتالاتفاق)جیم(

بشأن التجارة في الطائرات المدنیةیةالاتفاق:4مرفق 
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ء و بالتالي یتم تسویة منازعات الملكیة الصناعیة التي قد تثور بین الدول الأعضا

و المنصوص علیها ن الأحكام الواردة في اتفاقیة تریبس أو تلك التي تمنت الإحالة إلیهابشأ

سواء المتعلقة منازعات التجاریة الدولیة الكباقي في اتفاقیة باریس و اتفاقیة واشنطن

:، و یتمثل فحوى هذه المنازعات فیما یليبالخدمات أو السلع

.قیام أي بلد عضو في اتفاقیة تریبس بعدم تنفیذ التزاماته بما یتوافق مع أحكامها

متعارض أو غیر متعارض مع نصوص اتفاقیة تریبس اتخاذ أي بلد عضو لإجراء 

.وجود أي موقف أخر

أن تكون إحدى هذه الحالات المتخذة من أي بلد عضو قد أدت إلى تعطیل أي فائدة من 

الفوائد التي تعود لأي بلد عضو أخر بموجب اتفاقیة تریبس  بشكل مباشر أو غیر مباشر أو 

.الاتفاقیةحالت دون تحقیق أي هدف من أهداف هذه 

عطیل أو إلغاء منافعه المكتسبة بموجب بالتالي یحق لأي بلد عضو تضرر من تو 

اتفاقیة تریبس بشكل مباشر أو غیر مباشر أوفي حالة عرقلة بلوغ هدف من أهداف الاتفاقیة 

أو ما یعرف (من جراء عدم قیام بلد عضو أخر بتنفیذ التزاماته بما یتوافق و أحكام تریبس 

شكاوى غیر متعلقة (أو اتخاذه تدبیر مخالف أو غیر مخالف لها )لانتهاكبشكاوى ا

أخر یمكنه من اللجوء إلى آلیة فض )شكاوى الموقف(أو وجود أي موقف )بالانتهاك

"من اتفاق التسویة على ما یلي23/1المنازعات طبقا لمذكرة التفاهم، حیث نصت المادة  :

بشأن المشتریات الحكومیةیةالاتفاق

بشأن منتجات الألبان ةالدولییةالاتفاق

بشأن لحوم الأبقار ةالدولییةالاتفاق

كون تطبیق هذا التفاهم على الاتفاقات التجاریة عدیدة الأطراف رهنا باعتماد أطراف كل اتفاق لقرار یبین شروط تطبیق وی

، بالصیغة التي ترسل 2في الملحق  للإدراج إضافیةخاصة أو إجراءاتالتفاهم بالنسبة للاتفاق، بما في ذلك أیة قواعد أو 

.جهاز تسویة المنازعات إلىبها 
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أو تعطیل  إلغاءهاك للالتزامات أو غیره من أنماط تصحیح انت إلىعندما تسعى الأعضاء 

المنافع المقررة بموجب الاتفاقات المشمولة أو عقبة في طریق بلوغ أي من أهداف الاتفاقات 

".قواعد وإجراءات هذا التفاهم وتتقید بها إلىتلجأ فإنهاالمشمولة 

لفة الالتزامات في حالات مخا:"من مذكرة التفاهم على ما یلي3/8كما تنص المادة 

ویعني هذا أن أو تعطیل إلغاءالتي جاءت في اتفاق مشمول، تعتبر المخالفة مبدئیا حالة 

آثار سلبیة على الأعضاء الآخرین  إلىهنالك عادة افتراضا بأن أي خرق للقواعد یؤدي 

ي رفعت الشكوى وفي هذه الحالات یقع على العضو الذ،اق المشمولالأطراف في ذلك الاتف

".أن یرد التهمةضده

نه في حالة شكوى الانتهاك فان مذكرة التفاهم تعتبر مبدئیا وجود حالة إلغاء أو أي أ

تعطیل و على الطرف الأخر أن یدفع الاتهام الموجه له و لا یتحمل الطرف المتضرر على 

ن تقر قرینة بسیطة مفادها أ3/8عاتقه أن یبرهن على إلغاء أو تعطل مصالحه لان المادة 

كل انتهاء لأحكام الاتفاقیات متعددة الأطراف بما فیها تریبس یؤدي إلى أثار سلبیة على 

حقوق الدول الأعضاء أما في حالة شكاوى الموقف و عندما یثبت أن التدبیر المتخذ غیر 

مخالف لأحكام اتفاقیة تریبس أو عدم الانتهاك فیجب على الطرف الشاكي إن یبرهن على 

عطیل أو إعاقة لأحد أهداف اتفاقیة تریبس في حالة وجود إعاقة لبلوغ هدف وجود إلغاء أو ت

.1ما 

أدیریان أوتن، : كذلك. من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات26المادة -:أنظر-1

مداخلة مقدمة في الندوة المنظمة من طرف الاتحاد اتفاقیة تریبس و تسویة منازعات الملكیة الفكریة، ترجمة هشام مرزوق، 

عربي و دولي، منظورتحدیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة من "الموسومة ب الدولي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، و

  .56 ص ،1997أكتوبر  23إلى  21المنعقدة بالقاهرة من 
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و لكن اتفاقیة التفاهم سمحت للدول النامیة الأعضاء في اتفاقیة تریبس أو أي اتفاقیة 

أخرى من الاتفاقیات متعددة الأطراف التي تكون مدعیة على دولة عضو متقدمة طبقا للمادة 

من 12و المادة  6و  5و  4یل للمواد و الأحكام الواردة في المواد تستند كبد أن 12/ 3

مذكرة التفاهم و هي الخاصة بالمشاورات و المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة و إنشاء 

.19661أفریل 15فرق التحكیم إلى قرار 

فاتفاقیة تریبس لم تنص على قواعد و إجراءات خاصة لتسویة منازعات الملكیة 

صناعیة بین الدول الأعضاء كقاعدة عامة و إنما أحالت لما هو ما وارد في التفاهم و هذا ال

ما یعزز الصلة بین الاتفاقیة و الإطار المؤسساتي الجدید الذي أصبح یشرف على حقل 

و هو المنظمة العالمیة للتجارة حیث أوجبت تطبیق أحكام 1994الملكیة الفكریة منذ 

حسبما تفصل و تطبیق في مذكرة التفاهم 1994اتفاقیة الجات من  23و  22المادتین 

بشان تسویة المنازعات على المشاورات و تسویة المنازعات وفق أحكام هذه الاتفاقیة ما لم 

ینص على خلاف ذلك بالتحدید في هذه الاتفاقیة كقاعدة عامة لكنها أوردت استثناءین علیها 

:و الثاني دائم غیر مربوط بأي قید زمني و هماالأول مؤقت مرهون بفترة زمنیة محددة 

یحق لكل دولة عضو1994من اتفاقیة الجات 23طبقا للمادة :الاستثناء المؤقت

للقواعد و الإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم في حالة عدم بلوغ أي هدف من اللجوء

غیر مباشر منها بسبب أهداف الاتفاقیة أو تعطل أو إلغاء منفعة تعود له بشكل مباشر أو

شكاوى باتخاذ تدبیر (قیام بلد عضو أخر بعدم تنفیذ التزاماته المنبثقة عن الاتفاقیة أو قیامه 

مخالف أو غیر مخالف لأحكامها أو وجود أي موقف أخر لتقدیم شكوى ضد هذا الأخیر و 

.یتم الفصل فیها طبقا لما هو وارد في هذه المذكرة

1
في شان الإجراءات بمقتضى 1966أفریل 15قد اتخذت قرار في 1947الأطراف المتعاقدة في اتفاقیة الجات كانت -

ا القرار إمكانیة إتباع إجراءات أكثر سرعة في حالات الشكاوى المقدمة من طرف احد من الاتفاقیة و یتیح هذ23المادة 

البلدان النامیة الأعضاء ضد أي دولة متقدمة مما یسهل حل مثل هذه الحالات و یحافظ على المصالح التجاریة للأطراف 

.من مذكرة التفاهم3/12لمادة المتعاقدة النامیة و تم تضمین هذا القرار في أحكام تسویة المنازعات في نص ا
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الآلیة التي جاءت بها شأن هذه الشكاوى الثلاثة إلى هذهریبس بو قد أحالت اتفاقیة ت

استثناءا مؤقتا من تطبیق أحكام الفقرتین 64/2مذكرة التفاهم و لكنها أقرت في  المادة 

لمدة خمسة سنوات اعتبارا من 1994من اتفاقیة الجات 23من المادة ) ج/1ب و /1(

هما الفقرتین المتعلقتین بحق الطرف ، و1995جانفي 1فاذ اتفاق مراكش أي تاریخ ن

المتعاقد الذي یمكنه إذا رأي أیة فائدة تعود علیه بشكل مباشر أو غیر مباشر طبقا لاتفاقیة 

الجات  قد أبطلت أو عطلت أو أن تحقیق أي هدف قد اعترض سبیله نتیجة  لتطبیق طرف 

فاقیة أو في حالة وجود متعاقد أخر إجراء ما سواء كان متعارضا أو لم یكن مع نصوص الات

موقف أخر فهنا یجوز للطرف المتضرر اللجوء لقواعد و إجراءات تسویة المنازعات في 

إطار المنظمة العالمیة للتجارة كأصل عام بعد انقضاء فترة خمسة سنوات من تاریخ نفاذ 

1اتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة 

ه لا یحق لأي دولة عضو في اتفاقیة تریبس المؤقت أنما یعني طبقا للاستثناءو هذا 

من ) ج/1ب و /1( الواردین في الفقرتین  نتضررت من اتخاذ أي بلد عضو أخر للإجرائیی

فقط و هما تطبیق طرف متعاقد لإجراء ما سواء متعارض أو غیر متعارض مع 23المادة 

أو في حالة وجود موقف )نتهاكالشكاوى غیر المتعلقة بالا(أحكام الاتفاقیة أو ما یعرف 

من اللجوء لتقدیم شكوى طبقا لقواعد و إجراءات المحددة في مذكرة )أو شكاوى الموقف(أخر

التفاهم ، فیما یبقى لها اللجوء لهذا الإجراء في كل وقت في حالة تضررها من قیام أي بلد 

و هو ما یفید أن )الانتهاكشكاوى (عضو أخر من بعدم تنفیذ التزاماته الواردة في الاتفاقیة

الشكاوى غیر المتعلقة بالانتهاك و شكاوى الموقف كانت  غیر واردة في نطاق المنازعات 

.2000التي تنشأ طبقا لاتفاقیة تریبس لمدة خمسة سنوات إلى غایة سنة 

، 2000جلال وفاء محمدین، تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار اتفاقیات الجات، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، -1

  .40ص 
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من اتفاقیة تریبس و التي 64/3و تستبدل تلك الإجراءات بما هو وارد في المادة 

ها في الفترة الانتقالیة في حالة تضرر أي بلد عضو من قیام أي بلد عضو یقتصر تطبیق

أخر بتطبیق أي إجراء سواء كان متعارضا أم لا مع أحكام الاتفاقیة تریبس أو وجود موقف 

:أخر و تتمثل هذه الإجراءات التي یمكن للطرف المتضرر سلوكها في هذه الفترة فیما یلي

س الذي یقوم بفحصها و دراستها و تحدید نطاقها و تقدیم الشكاوى إلى مجلس تریب

.الأسالیب الإجرائیة الخاصة بها و اتخاذ توصیاته بشأنها

.ن هذه الشكاوي و رفعها إلى المؤتمر الوزاري لإقرارهاإعداد توصیاته بشأ

للمؤتمر الوزاري صلاحیة رفض هذه التوصیات المرفوعة إلیه من مجلس تریبس أو 

و تحدید الفترة الانتقالیة المحددة بخمسة سنوات اعتبارا من تاریخ نفاذ اتفاق الموافقة علیها أ

.مراكش بأسلوب توافق الآراء فقط

تسري التوصیات التي تتم الموافقة علیها في جمیع البلدان الأعضاء دون حاجة لإتباع 

.إجراءات القبول الرسمیة

عن  هم لتسویة أي منازعة تنشأوء لمذكرة التفایتم اللج23و بالتالي فطبقا للمادة 

عن اتفاقیة تریبس في أي یذ أي طرف أخر لالتزاماته المنبثقةتضرر أي طرف من عدم تنف

وقت من تاریخ نفاذها أما في حالة الشكاوى غیر المتعلقة بالانتهاك أو شكاوى الموقف فلا 

إلا بعد انقضاء یمكن اللجوء لهذه المذكرة فیما یتعلق بمنازعات حقوق الملكیة الصناعیة

المهلة الانتقالیة المحددة بخمسة سنوات من تاریخ نفاذ اتفاقیة مراكش أي اعتبار من الفاتح 

.2000جانفي 

من اتفاقیة تریبس التي وردت في القسم 40هذا الاستثناء أقرته المادة : مالاستثناء الدائ

لممارسات غیر التنافسیة في السابع من الجزء الثاني و الذي جاء تحت عنوان الرقابة على ا



تريبساتفاقيةفيالمقررةالصناعيةالملكيةلحقوقالموضوعيةالحمايةتفعيلآليات:الثانيالباب

- 306 -

أن بعض الممارسات أو الشروط المقیدة للمنافسة التي  على قدیة حیث أكدت التراخیص التعا

تتضمنها عقود الترخیص باستغلال حقوق الملكیة الصناعیة سواء الإجباریة أو الاتفاقیة من 

جیا و نشرها و هو ما شانها أن تؤثر سلبا على التجارة وقد قد تؤدي إلى عرقلة نقل التكنولو 

.یتعارض مع أهداف اتفاقیة تریبس

و الملاحظ أن الاتفاقیة قد تناولت موضوع تدابیر إساءة استخدام حقوق الملكیة 

قد : على ما یلي8/2الصناعیة بصفة عامة في العدید من نصوصها حیث نصت المادة 

الحالي لمنع حائزي حقوق تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابیر یشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق

الملكیة الفكریة من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقیید غیر 

".معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجیا

للسلطات القضائیة صلاحیة أن تأمر الطرف :"بقولها48/1كما أشارت إلیه المادة 

، و ..."راءات بناءا على طلبه و إساءة استعمال إجراءات الإنفاذ الأخر الذي اتخذت إج

...التي نصت علیه كما یلي50/3المادة  و أن تأمر المدعي بتقدیم ضمانة أو كفالة :"

معادلة بما یكفي لحمایة المدعى علیه و الحیلولة دون وقوع إساءة استعمال للحقوق أو 

".لتنفیذها

للسلطات المختصة صلاحیة أن تطلب من :"ى ما یليالتي نصت عل53/1و المادة 

المدعي تقدیم ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحمایة المدعى علیه و السلطات المختصة و 

"63/1و المادة ..."الحیلولة دون إساءة استعمال الحقوق تنشر القوانین و اللوائح :

مة التطبیق و التي یسري مفعولها في التنظیمیة و الأحكام و القرارات الإداریة النهائیة العا

إتاحة حقوق الملكیة الفكریة و (أي من البلدان الأعضاء فیما یتصل بموضوع الاتفاقیة 

التي تنص 68، و المادة ..."نطاقها و اكتسابها و إنفاذها و الحیلولة دون إساءة استخدامها
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نین و اللوائح التنظیمیة و یشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوا:"...على ما یلي

..."الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة و إنفاذها و منع و إساءة استخدامها 

تقتصر على تدابیر منع إساءة استخدام حقوق الملكیة الصناعیة 40ولكن المادة 

في حالة التراخیص التعاقدیة و الإجباریة لاستغلال حقوق الملكیة الصناعیة و التي تعد 

شار إلیه في المواد السابقة حیث ال خصب لإساءة استخدام حق الملكیة الصناعیة الممج

نه لا تتضمن الاتفاقیة أي حكم یمنع الدول الأعضاء من أن تتبنى في نصوصها تؤكد أ

الوطنیة ممارسات و شروط التراخیص باستغلال حقوق الملكیة الصناعیة التي یمكن أن 

.وق أو یكون لها اثر سلبي على المنافسة في السوقتشكل إساءة لاستخدام هذه الحق

لأي بلد عضو الحق 8/22و المادة 40/11لذا تجیز الاتفاقیة استنادا لحكم المادة  

في أن تحدد في تشریعاتها الوطنیة الشروط أو الممارسات التي تعد مضرة للمنافسة أو تشكل 

التدابیر اللازمة لمنع هذه الممارسات إساءة لاستخدام حقوق الملكیة الصناعیة و أن تحدد  

أو مراقبتها شریطة اتساقها مع أحكام الاتفاقیة و هذا ما یعطي الدول الأعضاء مساحة كبیرة 

الممارسات أو التدابیر التي یمكن أن تمنع هذهمن المرونة عند إقرار هذه الممارسات و

.ح الوطنیةتشكل رقابة علیها وفقا لما یتفق مع أحكام تریبس و المصال

و تذكر على سبیل المثال لا الحصر بعض التدابیر التي یمكن اللجوء لإقرارها و 

هي منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن الترخیص إلى المرخص له و منع 

الطعن في قانونیة الترخیص أو منع اشتراط الترخیص الجبري بمجموعة من الحقوق بدلا من 

على انه قد یكون لبعض ممارسات او شروط منح الأعضاءتوافق البلدان :"على ما یلي40/1تنص المادة -1

سلبیة على التجارة و قد تعرقل نقل التكنولوجیا و أثاریما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة المقیدة للمنافسة التراخیص للغیر ف

".نشرها
أحكامقد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابیر، بشرط اتساقها مع :"من اتفاقیة تریبس على ما یلي8/2تنص المادة -2

منع اللجوء لممارسات تسفر عن تقیید غیر  أواستخدامها إساءةلفكریة من الاتفاقیة الحالیة لمنع حائزي حقوق الملكیة ا

  ".ایتؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوج أومعقول للتجارة 
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طار القوانین و اللوائح التنظیمیة المتصلة بذلك في أي من البلدان حق واحد في إ

.1الأعضاء

و لم تكتفي المادة بمنح لأي دولة عضو اتخاذ تدابیر لمنع أو مراقبة الممارسات و 

الشروط التي قد ترد في عقود التراخیص الاتفاقیة أو الجبریة باستغلال حقوق الملكیة 

لما لها من أثار سلبیة على التجارة و نقل التكنولوجیا و نشرها الصناعیة المقیدة للمنافسة  

للاعتقاد بان هناك بعض یؤديبل منحت الحق لأي دولة عضو في حالة توفر السبب الذي

الممارسات غیر التنافسیة أو الانتهاكات التي یقوم بها مواطن أو مقیم في بلد عضو أخر 

فیما یتعلق بموضوع التراخیص باستغلال حقوق یشكل خرقا لقوانینه و لوائحه التنظیمیة 

تقدم طلبا لهذا البلد الذي ینتمي إلیه أو یقیم فوق أراضیه هذا الشخص  أنالملكیة الصناعیة 

للدخول معه في مشاورات وفق  ةالذي یقوم بممارسات تشكل خرقا لقوانینه و لوائحه التنظیمی

:الشروط التالیة

.إلى بلد عضو أخرتقدیم طلب الدخول في المشاورات 

وجدود أسباب تدعو للاعتقاد أن هناك ممارسات تشكل خرقا للقوانین الوطنیة و اللوائح 

.التنظیمیة المتعلقة بالتراخیص باستغلال حقوق الملكیة الصناعیة للبلد مقدم الطلب

أن یكون من قام بهذه الممارسات یحمل جنسیة البلد المقدم له الطلب أو یقیم فوق 

.أراضیه

أن یكون الهدف من المشاورات تصحیح الأوضاع بضمان الامتثال للقوانین و اللوائح 

.التي تم خرقها من طرف البلد المقدم له الطلب

.من اتفاقیة تریبس40/2المادة -1
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قبول البلد العضو الأخر لطلب الدخول في المشاورات و التعاون الكامل مع الدولة 

التشاور مع مراعاة مقدمة الطلب عن طریق تقدیم المعلومات المعلنة المتعلقة بموضوع 

.القوانین الوطنیة الساریة المفعول

إبرام اتفاقیات مرضیة للطرفین فیما یتعلق بحمایة المعلومات السریة من قبل البلد 

.العضو المتقدم بالطلب التي قد یطلع علیها خلال هذه المشاورات

اطني أو كما یمكن الدخول في هذه المشاورات إذا أقدم بلد عضو على محاكمة احد مو 

لوائحه التنظیمیة المتعلقة بالتراخیص أخر على أساس خرقه لقوانینه و مقیمین في بلد عضو

كإدراج شروط أو ممارسات مخالفة لما هو وارد في هي فهنا یمكن للبلد العضو الأخر الذي 

ینتمي إلیه هذا المواطن الذي تتم محاكمته  أو یقیم  فوق أراضیه أن یقدم طلب لبلد المعني

1.للدخول في المشاورات بنفش الشروط التي تم ذكرها سالفا

:الفرع الثالث

هم على منازعات الملكیة شروط تطبیق القواعد و الإجراءات الواردة في مذكرة التفا

.الصناعیة

لا یتم عرض المنازعات المتعلقة بالملكیة الصناعیة المنبثقة عن أحكام اتفاقیة تریبس 

من اتفاقیة الجات على إحدى وسائل تسویة المنازعات المحددة  23ة طبقا لما تحدده الماد

في مذكرة التفاهم إلا ضمن مجموعة من الشروط منها ما هو مذكور في نصوص المذكرة 

:و منها ما یمكن استخلاصه من مواد اتفاقیة تریبس و تتمثل هذه الشروط فیما یلي

جراءات هذا التفاهم قد قدم عند نفاذ طبقا لقواعد و إأن یكون طلب تسویة المنازعة

اتفاق منظمة التجارة العالمیة أو بعده، أو تم تقدیمه قبل تاریخ نفاذ الاتفاق و لكن لم تعتمد 

.من اتفاقیة تریبس40/4المادة -1
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بشأنه أي تقریر أو توصیة أو لم یصدر قرار التحكیم السریع بعد أو لم یتم تنفیذ تلك 

.1التوصیة أو التقریر أو قرار التحكیم السریع بصورة كلیة 

بلد عضو في المنظمة العالمیة التجارة ضد الطرف الذي قدم طلب التسویةأن یكون

التي قد تثور بین الدول الأعضاء  ت، فهذه الآلیة مخصصة لحسم المنازعاأخربلد عضو 

اتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة للتجارة، و قد حددتفي المنظمة العالمیة

لمنظمة و هم الدول و الأقالیم الجمركیة، و اعتبرت الدول التي كانت الأعضاء في هذه ا

و المجموعة الأوروبیة یتمتعون بالعضویة الأصلیة )1947(أعضاء في اتفاقیة الجات 

و ذلك لأنهم قاموا بالتوقیع على اتفاقیة مراكش أثناء إنشاءها و هو ما تنص علیه المادة 

.وح لجمیع الدول الراغبة في ذلكمفتیة، و ترك باب العضو 11/12

كما تتمتع الأقالیم الجمركیة كذلك بالحق في العضویة في المنظمة العالمیة للتجارة إلى 

.جانب الدول

و هذا یعني أن العضویة لا تتقرر للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة العامة أو الخاصة، 

مع دولة ما فسها في منازعةطبیعیة أو المعنویة نو بالتالي إذا وجدت هذه الأشخاص ال

فلا یمكنها اللجوء إلى هذا الجهاز بل ،بشأن الالتزامات المنبثقة عن أحكام اتفاقیة تریبس

في مواجهة تلك  ةالقائمتنتمي إلیها من أجل تسویة المنازعةیمكنها اللجوء إلى الدولة التي 

زاع بالوسائل البدیلة كجهاز الدولة المخالفة، أو یمكنها اللجوء إلى أجهزة أخرى لتسویة الن

.307خیري محمد أحمد البصیلي، مرجع سابق،ص -1
:"على ما یلي1994جانفي 1من اتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة المبرممة في 11/1تنص المادة-2

و ذلك اعتبارا من نفاذ )1947(تكون الأعضاء الأصلیة في منظمة التجارة العالمیة هي الأطراف في اتفاقیة الجات 

لاتفاقیة الحالیة و الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف و التي الاتفاقیة الحالیة، و المجموعة الأوروبیة، و ذلك بقبولها ا

و التي أرفقت التعهدات المحددة الخاصة بها باتفاقیة التجارة 1947أرفقت جداول تنازلاتها و تعهداتها باتفاقیة الجات 

".الحرة
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الویبو الذي یسمح لكل من الأشخاص الطبیعیة و المعنویة اللجوء إلیه لتسویة المنازعات 

1المتعلقة بالملكیة الفكریة عن طریق الوساطة أو التحكیم

أما الدول غیر الأعضاء في اتفاقیة تریبس و بالتالي غیر أعضاء في المنظمة العالمیة 

الحال بالنسبة للجزائر التي تعد عضو ملاحظ قدم طلب انضمامه و لم یتم كما هوللتجارة

فلا یمكن مساءلتهم من طرف أي دولة عضو أمام جهاز تسویة المنازعات إلا البت فیه بعد

أذا وافقت الدولة غیر العضو على ذلك لأن هذه الإجراءات في تسویة المنازعات غیر ملزمة 

.فاقیة تریبس غیر ملزمة لها كذلكبالنسبة لها كما أن أحكام ات

و بالتالي في هذه الحالة یمكن تقدیم الشكوى بعد استنفاذ الوسائل السلمیة لحل 

جب اتفاقیة باریس القضائیة المختصة بمو الجهة المنازعة إلى محكمة العدل الدولیة باعتبارها 

علما 2باریس و لیس تریبسیتعلق بمخالفة الالتزامات المنبثقة عن اتفاقیة طالما أن المنازعة

أن اللجوء لهذه المحمیة مقتصر على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو النظام الأساسي 

.3لمحكمة العدل الدولیة 

بین الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة بشأن أن تكون المنازعة القائمة

1المواد من (الواردة في اتفاقیة باریس الالتزامات الواردة في اتفاقیة تریبس صراحة أو تلك 

من 3باستثناء الفقرة (  7إلى  2المواد من (واشنطن و اتفاقیة 4)19و المادة 12حتى 

دراسة مقدمة إلى ،یة، الطبعة الأولىطارق العلمي و مایا كنعان، إصلاح أنظمة حقوق الملكیة الفكریة في الدول النام-1

.16، ص 2003، ، 49، أبو ظبي، العدد الإستراتجیةمركز الإمارات للدراسات و البحوث 
و التوزیع، دار الحداثة للطباعة و النشر،أمین الیوسفي، تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة، الطبعة الأولى-2

.87، ص 1997بیروت، 
بحكم عضویتهم أطرافا "الأمم المتحدة"یعتبر جمیع أعضاء :"على ما یليمن میثاق الأمم المتحدة93لمادة ا تنص-3

  .ةفي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولی

أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بشروط تحددها الجمعیة العامة "الأمم المتحدة"یجوز لدولة لیست من 

."لة بناء على توصیة مجلس الأمنلكل حا
.من اتفاقیة تریبس2المادة -4
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ذلك و التي ألزمت بها الدول الأعضاء، و 1)16و الفقرة من المادة 12و المادة )6المادة 

خاذها تدبیرا مخالفا أو غیر مخالف أو أو اتتفاقیاتهذه الا بقیام الدولة بمخالفة أحكام إحدى

امتناعها عن الالتزام باتخاذ هذا التدبیر أو وجود أي موقف أخر أدى لإعاقة بلوغ أي هدف 

من أهداف اتفاقیة تریبس أو تعطیل أو إلغاء منفعة تعود له بشكل مباشر أو غیر مباشر 

.بموجب هذه الاتفاقیة 

تزامات الواردة في أي اتفاق من الاتفاقات الملحقة و تؤكد مذكرة التفاهم أن مخالفة الال

باتفاقیة مراكش یعتبر مبدئیا حالة إلغاء أو تعطیل و یفترض أن أي خرق للقواعد یؤدي إلى 

یتعلق باتفاقیة كون هذه المنازعة، و أن ت2سلبیة على الأعضاء و أطراف المنازعةأثار 

تفاقیات التجاریة متعددة الأطراف المدرجة في مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة و الا

التي تعد ملزمة لكافة البلدان الأعضاء و التي تعد اتفاقیة تریبس إحداها أما 1المرفق 

متوقفا على اعتماد یهایكون تطبیق هذا التفاهم علف 3الاتفاقیات التجاریة عدیدة الأطراف

بما في ذلك أیة قواعد أو للاتفاقلنسبة أطراف كل اتفاق لقرار یبین شروط تطبیق التفاهم با

.من اتفاقیة تریبس35المادة -1
.مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن 3/8المادة -2
ة للمنظمة العالمیة للتجارة و الاتفاقیات تلقائي إلى اتفاقیة مراكش المنشئ اممنضااتفاقیة تریبس  إلى اممالانضیعتبر -3

الصكوك القانونیة متعددة الأطراف الملحقة باتفاقیة مراكش  أنمتعددة الأطراف التي تمخضت عن جولة الأرجواي، أي 

تلتزم بجمیع هذه   أنتعتبر بمثابة التزام متكامل حیث یتعین على جمیع الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة 

اتفاقیة دون الأخرى حسبما تقره الفقرة الثانیة من المادة  إلىتفاقیات كحزمة واحدة و لا یحق لها الاختیار في الانضمام الا

الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في:) أ(1المرفق :و تتمثل هذه الاتفاقیات في ما یليالثانیة من اتفاقیة مراكش

البضائع

بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق یةالاتفاق) ج(1خدمات، المرفق العام بشأن التجارة في ال ةیالاتفاق ):ب(1 مرفقال

التي تحكم تسویة المنازعاتوالإجراءاتمذكرة التفاهم بشأن القواعد :2، المرفقالملكیة الفكریة

فاقیات التجاریة عدیدة الأطراففیما تبقى للدول الأعضاء الحریة في الانضمام للاتفاقیات الاختیاریة التي تعرف بات

، و الاتفاق بشأن المشتریات الحكومیة، و الاتفاق الدولي الاتفاق بشأن التجارة في الطائرات المدنیة:و المتمثلة فیما یلي

.الاتفاق الدولي بشأن لحوم الأبقاربشأن منتجات الألبان، 
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جهاز  إلى، بالصیغة التي ترسل بها 2في الملحق  للإدراج إضافیةخاصة أو إجراءات

.1تسویة المنازعات

تطبیق قواعد و إجراءات بموجب أكثر المنازعة قتضي و تجدر الإشارة أنه أحیانا قد ت

ت الواردة في ذه القواعد و الإجراءامن اتفاقیة متعددة الأطراف و إذا حدث تضارب بین ه

خفق طرفا النزاع في الاتفاق على القواعد و الإجراءات التي تطبق على أكثر من اتفاقیة و أ

یوما من تاریخ تشكیل فریق التحكیم، یقوم جهاز تسویة )20(النزاع خلال عشرین 

الواجب إتباعها راءات المنازعات بناءا على التشاور مع طرفي النزاع بتحدید القواعد و الإج

.حد طرفي النزاعأیام من تلقیه الطلب من أ) 10(رة بعد عش

الواردة في مذكرة تقدیم طلب من البلد العضو المتضرر لتسویة النزاع وفق هذه الآلیة

و  ،التفاهم و التي  لا تطبق بصورة تلقائیة و إنما تتوقف على تقدیم طلب من البلد العضو

ص مذكرة التفاهم التي جعلت اللجوء لكل وسیلة من وسائل تسویة هو ما یستنتج من نصو 

یتوقف على تقدیم طلب من البلد للمنازعة المنازعات الممكن إتباعها للتوصل إلى حل مرض 

.العضو المعني سواء بالنسبة للوسائل الودیة و الاختیاریة أو الوسائل الملزمة

على موافقة اطة یتوقف اللجوء لإحداها فالنسبة للمساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوس

المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة :"5/1و هو ما نصت علیه المادة طرفي المنازعة 

من نفس المادة 3، كما أضافت الفقرة "إجراءات تتخذ طوعیا إذا وافق على ذلك طرفا النزاع

میدة أو التوفیق أو یجوز لأي طرف في النزاع أن یطلب المساعي الح:"على ما یلي

".الوساطة في أي وقت

 یمكن فرضه على أي طرف في و نفس الأمر بالنسبة للتحكیم السریع و الذي لا

میة التي یجب و إنما یتم اللجوء إلیه بناءا على اتفاق الأطراف، أما الوسائل الإلزاالمنازعة

یات التي یشملها التفاهم لاتفاق التفاهم و المعنون بالاتفاق1الملحق رقم -1
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و إنشاء فرق التحكیم للوصول إلى تسویة مرضیة و هي المشاورات أن تمر علیها المنازعة

و الاستئناف أمام جهاز الاستئناف الدائم فجمیعها تتوقف على طلب من احد الأطراف، 

أن اللجوء إلى المشاورات یتم بناءا على تقدیم من مذكرة التفاهم  2و  4/1المادة حیث تؤكد

الفته طلب من البلد العضو المتضرر إلى البلد العضو الأخر المتسبب في الضرر بسبب مخ

جل تسویة د الأطراف للدخول في مشاورات من ألأحكام اتفاقیة مراكش أو أي اتفاق متعد

.1النزاع القائم بینهما

یتوقف إنماللنظر في النزاع و آلیةفلا یتم انشاؤوها بصورة أما بالنسبة لفرق التحكیم 

التي تنص 6/2انشاؤوها و مباشراتها لاختصاصاتها على تقدیم طلب مكتوب وفقا للمادة 

كانت قد عقدت  إذافریق، وینبغي أن یبین الطلب ما بإنشاءیقدم طلب مكتوب :على ما یلي

مشاورات، وأن یحدد التدابیر المحددة موضوع النزاع وأن یقدم ملخصا مختصرا للأساس 

وفي الحالات التي یطلب فیها مقدم الطلب .القانوني للشكوى كافیا لعرض المشكلة بوضوح

لب النص فریق باختصاصات تختلف عن الاختصاصات المعتادة، یجب أن یشمل الطإنشاء

".المقترح لهذه الاختصاصات

و نفس الإجراء بالنسبة لجهاز الاستئناف الدائم الذي لا یمكنه النظر في تقاریر و 

توصیات فریق التحكیم إلا بناءا على استئناف یرفعه إلیه أحد أطراف النزاع، كما أن اللجوء

للتعویض و تعلیق تطبیق التنازلات من الطرف المتضرر لا یتم إقرارهما إلا بناء على طلب 

.من الطرف المتضرر

فتطبیق أحكام و إجراءات تسویة المنازعات الواردة في مذكرة التفاهم مرهون برضا 

ة أطراف النزاع، أي أن جهاز تسویة المنازعات لا یحق له اللجوء لاتخاذ إجراءات التسوی

رغما عن البلدان الأعضاء و إنما بناءا على رضي الطرف المتضرر الذي یعبر عنه بتقدیم 

من حقوق الملكیة جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا لاتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة -1

.47، ص ، مرجع سابق)تریبس(الفكریة 
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طلب و لیس للعضو الأخر رفض المثول أمام فریق التسویة التابع للمنظمة العالمیة للتجارة 

ن رضاه تم فعلا بمجرد اكتسابه العضویة في لن تمس سیادته بسبب هذا المثول لأو 

ن رضاه بالخضوع لإجراءات و قواعد فریق التسویة بعد تقدیم للتجارة لهذا فإالمنظمة العالمیة 

.1الطلب من الطرف الأخر یعد رضا مفترض

:الواردة في اتفاقیة تریبس تأن لا یكون العضو المخالف معفى من تطبیق الالتزاما

اهم فلا یمكن طلب مباشرة إجراءات و قواعد تسویة المنازعات الواردة في مذكرة التف

ضد بلد عضو أخر استفاد من المهلة الانتقالیة التي تخوله التحرر من تطبیق أحكام اتفاقیة 

تریبس خلال مدة زمنیة محددة دون أن یكون مخالفا لها و تتمثل هذه الفترة في الفترة 

الانتقالیة العامة التي تستفید منها جمیع الدول الأعضاء المقدرة بسنة من تاریخ إقرار اتفاقیة

.2تریبس

و بالتالي لا یمكن مباشرة هذه الإجراءات من أي طرف عضو في مواجهة جمیع 

الأعضاء الآخرین و الفترة الانتقالیة الخاصة التي تخول للبلدان النامیة و من حكمها التحرر 

من تطبیق أحكام الاتفاقیة لمدة أربعة سنوات أخرى یبدأ حسابها من تاریخ نهایة المهلة 

سنوات اعتبار من تاریخ 10العامة، أما الدول الأقل نموا فتستفید من مدة تقدر بالانتقالیة

قابلة للتمدید بناء على طلب یقدمه الطرف 3نهایة الفترة المحددة لجمیع الدول الأعضاء

.المعني

و بالتالي لا یمكن للبلدان المتقدمة أن تباشر إجراءات قواعد و تسویة المنازعات ضد 

ل هذه الفترات فیما یخص كل أحكام اتفاقیة تریبس كقاعدة عامة یستثني منها هذه الدول خلا

للعلوم الاقتصادیة و ، مجلة دمشقأحكام أمیاسر الحویش، تسویة النزاعات في النظام الدولي التجاري، تحكمیة -1

.105، ص 2010، العدد الثاني، 26، المجلد القانونیة
من اتفاقیة تریبس 65/1المادة -2
.من اتفاقیة تریبس 3و  65/2المادة -3
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المتعلقة بمبدأي المعاملة الوطنیة و شرط الدولة الأولى بالرعایة التي یتوجب على كل بلد 

عضو الالتزام بهما من تاریخ نفاذ اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة أي منذ تاریخ الفاتح 

.11995جانفي 

نه یمكن مسائلة الدولة النامیة و من في حكمها خلال الفترة الانتقالیة لعدم تحقق كما أ

شرط الثبات التشریعي الذي یلزم هذه الفئة من البلدان الأعضاء بضمان عدم إدخال أیة 

درجة  إلىتؤدي  أنتغیرات في المنظومة القانونیة الوطنیة خلال الفترة الانتقالیة من شأنها 

.2الاتساق مع أحكام اتفاقیة تریبساقل من

إضافة إلى هذه الفترات التي تسمح للبلدان النامیة و الأقل نموا التحرر من كل إحكام 

الاتفاقیة ماعدا مبدأ الدولة الأولى بالرعایة و المعاملة الوطنیة، و كذا شرط الثبات التشریعي 

أخرى للتحرر من بعض الالتزامات للدول النامیة و من حكمها أتاحت الاتفاقیة مهلة إضافیة

الخاصة بها  حیث سمح للدول النامیة و من إلى المهلة العامة الواردة في اتفاقیة تریبس 

و الزراعیة حكمها بتأخیر تطبیق الالتزام بمنح البراءة عن المنتجات الصیدلانیة و الكیماویة

بتداء من نهایة الفترة الانتقالیة الحمایة من قبل إلى أربع سنوات أخرى اإذا لم تكن تمنح هذه

2005.3الأولى أي حتى سنة 

و بالتالي لا تعتبر عدم منح البراءة على هذا النوع من الاختراعات خلال هذه الفترة 

مخالفة لاتفاقیة تریبس، و لكن عدم التزام هذه الدول بتخصیص صندوق اسود لقبول إیداع 

عدم الالتزام بمنح صاحب الطلب حقوق استئثاریة طلبات منح البراءة عن هذه الاختراعات و 

.56سابق، ص أدریان أوتن، مرجع -1
.من اتفاقیة تریبس65/5المادة -2
من اتفاقیة تریبس65/4المادة -3



تريبساتفاقيةفيالمقررةالصناعيةالملكيةلحقوقالموضوعيةالحمايةتفعيلآليات:الثانيالباب

- 317 -

ا إجراءات و خلال هذه الفترة یعتبر مخالفة لأحكام اتفاقیة تریبس و یمكن أن تباشر ضده

.1الواردة في مذكرة التفاهمقواعد تسویة المنازعات

و بالنسبة للدول الأقل نموا الأعضاء تستفید فیما یتعلق هذاین الالتزامین من مهلة 

و بالتالي عدم تغطیتها للمنتجات الدوائیة بالبراءة و 2016جانفي 1ح أخرى إلى غایة سما

تخصیص صندوق لتلقي طلبات لحمایة هذه المنتجات و منح أصحابها حقوق تسویقیة 

مطلقة لمدة خمسة سنوات لا یعتبر انتهاكا لاتفاقیة تریبس و بالتالي لا یمكن توجیه أي 

.2ة شكوى ضدها خلال هذه الفتر 

و لكن في المقابل یمكن للدول الأعضاء الأقل نموا الادعاء ضد الدول المتقدمة التي 

لم تحترم التزاماتها الملقاة على عاتقها خلال الفترة الانتقالیة و ذلك بعدم إتاحتها حوافز 

لمؤسسات الأعمال و الهیأت في أراضیها بغیة تحفیز و تشجیع نقل التكنولوجیا لها لتمكینها 

.خلق قاعدة تكنولوجیة سلیمة و قابلة للاستمرارمن

و كذا للدول النامیة و من في حكمها أن تباشر هذه الإجراءات خلال هذه الفترة ضد 

لهذه البلدان عند طلبه الدول المتقدمة في حالة عدم التزامها بتقدیم التعاون الفني و المالي

ئح التنظیمیة الوطنیة الخاصة بحقوق جل مساعدتها في إعداد القوانین و اللوامنها من أ

.من اتفاقیة تریبس 9و  8/ 70مادة ال  -  1

:"الدوحة حول اتفاقیة تریبس و الصحة العامة في فقرته السابعة التي نصت على ما یلي إعلانعلیه و هو ما نص-2

نقل لتعزیز وتشجیعمن البلدان المتقدمة لتوفیر حوافز للشركات والمؤسساتالأعضاءعلى التزامنؤكد من جدید

نموا تكون الأقلالبلدان الأعضاءونحن نتفق أیضا على أن.66.2وفقا للمادة نمواالأقلالبلدان الأعضاءالتكنولوجیا إلى

إنفاذ الحقوق  أو تریبساتفاقمن الجزء الثاني من 7  و  5 القسمینتطبیق  أو بتنفیذالدوائیة،ملزمة، فیما یتعلق بالمنتجات

في  نمواالأقلالأعضاء من البلدانبحقالمساس دون ،2016ینایر 1حتىعلیها في هذه الأقسامالمنصوص

إننا نطلب من تریبسمن اتفاق66/1المادة في الفترات الانتقالیة على النحو المنصوص علیهمنأخرىتمدیداتالتماس

.تریبسمن اتفاق66/1فقا للمادةو   هذا  لإنفاذتریبس اتخاذ الإجراءات اللازمةمجلس
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الملكیة الصناعیة و إنفاذها و منع إساءة استخدامها كما یشمل المساندة فیما یتعلق بإنشاء 

.أو تعزیز المكاتب و الهیات المحلیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة

:المبحث الثاني

في مذكرة التفاهمالملكیة الصناعیة منازعات إجراءات تسویة 

ضعت مذكرة التفاهم مجموعة من الوسائل التي یمكن للبلد العضو اللجوء إلیها و    

و یمكن للدول عن اتفاقیة تریبسبة عن مخالفة الالتزامات المنبثقةلتسویة المنازعات المترت

بمسألة بهذه الأعضاء أن تطلب من الأمانة العامة المساعدة القانونیة و الفنیة فیما یتصل

حد أطراف النزاع دولة نامیة فیتم تعیین خبیر قانوني مؤهل من دائرة ان أالمسألة و إذا ك

، و إذا كان أحد أطراف 1التعاون الفني في المنظمة العالمیة للتجارة لمساعدة هذه الدولة 

ایلاء رعایة خاصة میع مراحل و إجراءات التسویةقل نموا فیجب في جالمنازعة دولة أ

و الطرف في النزاع و في هذا الصدد یجب على الأعضاء للوضع الخاص لهذا البلد العض

ضبط النفس ، و عندما یتبین حدوث إلغاء أو تعطیل نتیجة لتدبیر اتخذه هذا الأخیر یتعین 

على الطرف الشاكي ضبط النفس عند طلب التعویض أو التماس الترخیص بتعلیق تطبیق 

2.عملا بهذه الاجراءت تالتنازلات و غیرها من الالتزاما

الوسائل المتبعة في تسویة منازعات الملكیة الصناعیة المنبثقة عن  ذهع هو تتنو 

كما نصت عل مجموعة ،)المطلب الثاني(اتفاقیة تریبس بین الوسائل الودیة و القضائیة

و التي من تقاریر المتوصل إلیها بشأن المنازعةمن الإجراءات المتبعة لتنفیذ التوصیات و ال

ه الإجراءات حمل الدول الأعضاء على التقید بهذه الالتزامات قبل مباشرة هذشأنها أن ت

).المطلب الأول(ضدها 

بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتذكرة التفاهممن م27المادة -1
من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات24/1المادة -2
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:المطلب الأول

.سویة المنازعات في مذكرة التفاهموسائل و إجراءات ت

دة وسائل للتوصل إلى تسویة منحت مذكرة التفاهم للدول الأعضاء في اتفاقیة تریبس ع

و حددت الإجراءات المتبعة عند ممارستها و منها الوسائل الودیة بینهم  ةالقائمللمنازعة

الفرع ( المعروفة لتسویة المنازعات كالمشاورات و المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة 

إضافة إلى الوسیلة القضائیة التي تم تنظیمها بالتفصیل في هذه المذكرة و التي لا ،)الأول

كما أن مسالة ، )الفرع الثاني(على المشاورات رض المنازعاتاللجوء إلیها إلا بعد عیتم

).الفرع الثالث(امتثال الطرف المخالف للأحكام الصادرة ضده تم تنظیمها في هذه المذكرة 

:الفرع الأول

.یة الصناعیةالوسائل الودیة لتسویة منازعات الملك

لتجارة مجموعة من الوسائل منحت مذكرة التفاهم للدول الأعضاء في المنظمة العالمیة ل

اتفاقیة الودیة لتسویة المنازعات المتعلقة بالملكیة الصناعیة المخالفة للالتزامات المنبثقة عن

تریبس، و تعتبر هذه الوسائل بدیلة عن الوسیلة الأساسیة المتبعة لتسویة المنازعات 

ا الوسائل الودیة هي بدیلة لأنه و المتمثلة في التحكیم الذي یصدر عنه قرارات ملزمة، بینم

یمكن اللجوء إلیها و تسویة المنازعة وفقا لها، و لكن هذا لا یمنع الأطراف من اللجوء 

للتحكیم في حالة عدم الموافقة على التسویة التي تمت وفقا للطرق الودیة، عكس التحكیم 

.1الذي لا یسمح للأطراف بعد صدور الحكم باللجوء للوسائل الودیة

.217، صمرجع سابقمحمد حامد السید الملیجي، -1
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التحكیم الذي یتطلب ا أنها وسیلة تسمح للدول بتجنب عرض منازعتهم علىكم

و فترات ممتدة و تكالیف، عكس الوسائل الودیة التي تتمیز بقصر المدة المطلوبة إجراءات 

.للتسویة  و بالمرونة في الإجراءات و انضباطها

ناء النظر في النزاع فالوسائل الودیة إذن تسبق التحكیم كما یمكن اللجوء إلى التحكیم أث

.وفقا لهذه الوسائل و تتمثل في المشاورات و المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة

المنظمة كوسیلة بدیلة لتسویة منازعات الملكیة الصناعیة في إطارالمشاورات : أولا

  .ارةالعالمیة للتج

ئة عن مخالفة تعد المشاورات وسیلة ودیة لتسویة منازعات الملكیة الصناعیة الناش

نزاع متعلق أحكام اتفاقیة تریبس، حیث تعتبر مرحلة من المراحل الأساسیة التي یمر بها أي 

من 4ها المادة ن الالتزامات النابعة عن اتفاقیة تریبس، وقد نصت علیبالملكیة الصناعیة بشأ

لتي تعتبر ن تسویة المنازعات و لكنها لم تحدد المقصود من المشاورات امذكرة التفاهم بشأ

في الأساس إجراء دبلوماسي یقوم على تبادل وجهات النظر بین الدول الأعضاء في 

المنظمة العالمیة للتجارة المتنازعة، أي الدولة طالبة التشاور و الدولة الموجه إلیها طلب 

التشاور بشأن أي نزاع متعلق بمخالفة احد أحكام اتفاقیة تریبس، أو اتخاذ تدبیر مخالف 

.ها و تهدف للتوصل إلى تسویة مرضیة للنزاع للطرفین معالأحكام

.مدى إلزامیة إجراء المشاورات-1

و قد كان هناك خلاف حول إلزامیة التسلسل في إجراءات تسویة المنازعات بحیث 

یعتبر المرور بالمشاورات لتسویة النزاع إلزامي قبل اللجوء لأیة وسیلة أخرى، حیث ذهب 

، بینما اعتبر البعض التسلسل إلزامي         1زامیة التسلسل في هذه الإجراءاتالبعض للقول بعدم إل

و یستوجب معه سلوك المشاورات كخطوة أولى للتسویة و في حالة فشلها في تحقیق تسویة 

.99، ص 2003، دار وائل للنشر، عمان،عة الأولىمحمد خلیل الموسى، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، الطب-1
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من مذكرة التسویة التي 3/3مرضیة للأطراف یتم اللجوء إلى التحكیم على أساس المادة 

، و كتبریر لموفقهم ذهبوا للقول أنه 1لنزاع ضمانا للسرعةتنص على التسویة الفوریة ل

للتوصل إلى حل إیجابي و مرضي للطرفین یجب إتباع إجراءات تسویة المنازعات بحسن 

.3/10والمادة 3/8نیة و وفقا للترتیب الذي جاءت به المادة 

من مذكرة التفاهم تنص على اللجوء للآلیة المنصوص علیها 23كما أن المادة 

بموجبها لتسویة المنازعات المتعلقة بحقوق و التزامات الدول الأعضاء بموجب الاتفاقیات 

.المشمولة إلى جانب اتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة

من المذكرة التي توجب محاولة التوصل إلى تسویة مرضیة 4/5إضافة إلى المادة 

یجب على الأعضاء أن تسعى :"تنص على ما یليللمنازعة قبل اللجوء إلى التحكیم حیث 

خلال سیر المفاوضات وفق أحكام اتفاق مشمول إلى تسویة مرضیة للمسألة قبل اللجوء إلى 

.2"أي إجراء أخر ینص علیه هذا التفاهم

لكن رغم كل هذه الحجج المقدمة من هذا الرأي، لكن لا یمكن التسلیم بصحته لأن 

ه یجب دراسة الأسلوب المقرر إتباعه لتسویة المنازعة من قبل أن3/8المقصود بنص المادة 

الدولة الشاكیة و تحدید مدى ملاءمته مع موضوع النزاع لهدف التوصل إلى حل إیجابي 

یتواءم مع أهداف جهاز تسویة المنازعات، أما بخصوص تسویة النزاع بحسن نیة و دون 

جب إضفاء النیة الحسنة على تسویة فإن النص أو 3/10النظر إلیة كخصومة وفقا للمادة 

.3النزاع سواء أكانت التسویة وفقا للطرق الودیة أو التحكیم

دراسة مقدمة إلى مركز ،الطبعة الأولىتسویة المنازعات في المنظمة العالمیة للتجارة،یةآلخالد محمد الجمعة، -1

.25، ص 64،2001الإستراتجیة، أبو ظبي، العدد الإمارات للدراسات و الأبحاث و البحوث 
.43المرجع نفسه، ص -2
.854، ص 2005إبراهیم محمد العناني، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3
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نجد أن أحد الشروط الواجب توافرها بطلب تشكیل فریق 6/2و بالرجوع لنص المادة 

.1التحكیم هو بیان فیما إذا كانت عقدت مشاورات حول موضوع المنازعة أم لا

لمشاورات لیس إلزامیا في حد ذاته و لكن الإلزامیة تكمن في و بالتالي فاللجوء إلى ا

ضرورة طلب اللجوء لاجراءها قبل تشكیل فریق التحكیم، فإذا لم تستجیب الدولة المخالفة 

تنتقل الدولة المتضررة الأخرى لطلب تشكیل فریق التحكیم، و هذا یعني أن اللجوء إلى 

ا إلا أن إخطار الدولة المخالفة بطلب اللجوء إلى المشاورات كوسیلة ودیة للتسویة لیس إلزامی

و في حالة عدم استجابة هذه الدولة 2التشاور هو العنصر الإلزامي قبل اللجوء للتحكیم

لطلب الدولة المتضررة لإجراء المشاورات خلال مهلة عشرة أیام أو لم تتم خلال ثلاثین یوم 

.من تلقیها الطلب یتم اللجوء إلى التحكیم

.إجراءات المشاورات-2

و تتم المشاورات بناءا على طلب أي طرف في المنظمة العالمیة للتجارة و هو ما 

یتعهد كل عضو بالنظر بعین العطف :"التي تنص على ما یلي4/2یستفاد من نص المادة 

إلى أیة طلبات یقدمها طرف أخر فیما یتعلق بتدابیر متخذة في أراضي ذلك العضو بشأن 

".ق مشمول و أن یوفر الفرصة الكافیة للتشاور بشأنهاأي اتفا

فهذا الإجراء لا یتم بصورة تلقائیة أو بطلب من مجلس تریبس او جهاز تسویة 

المنازعات و إنما یتم بناءا على طلب أي بلد ملتزم بأحكام اتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة 

ام اتفاقیة تریبس من طرف أي بلد عضو العالمیة للتجارة یرى انه لم یتم الالتزام بتطبیق أحك

.أخر فهو حق مكفول لكل البلدان الأعضاء

التحكیم كوسیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة داخل المنظمة العالمیة للتجارة، رسالة المشرقي، دیما عدنان إبراهیم-1

.34، ص 2001القانونیة، جامعة أل البیت، الأردن، ماجیستر، كلیة الدراسات الفقهیة و 
.)169-168(محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص ص -2
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و في حالة تقدیم الطلب یلتزم البلد العضو الأخر الموجه ضده بالدخول في المشاورات 

بهدف تسویة النزاع و إعطاء هذا الحق للدول الأعضاء یمكنها من ممارسة رقابة على 

.تریبسالتطبیق الأمثل لأحكام اتفاقیة

و قد أكدت مذكرة التفاهم على تعاون الدول الأعضاء بتصمیمها على تعزیز و تحسین 

فعالیة إجراءات التشاور التي یجب إتباعها فیما بینهم و ینبغي على كل دولة أن تبدي 

اهتمامها ملحوظا و تتیح الفرصة الملائمة للتشاور مع غیرها من الدول الأعضاء في حالة 

و شكوى من التضرر من أي إجراء أو تدبیر قامت به على أراضیها و یكون تلقیها طلبا أ

هذا التدبیر مخالف لأحكام اتفاقیة تریبس و قد أحاطت هذه المرحلة مجموعة من الضمانات 

:التي تضمن فعالیتها و عدم طول مدتها و تتمثل هذه الضمانات فیما یلي

.اورات لتسویة النزاعتقدیم طلب التشاور إلى هذا البلد للدخول في مش

أن یكون الطلب مكتوبا و بالتالي تستبعد الطلبات الشفویة فلا یمكن اعتبارها أساسا 

:للدخول في المشاورات و یجب أن یتضمن هذا الطلب الكتابي ما یلي

.توضیح الأسباب الداعیة لتقدیم الطلب

.ذكر الإجراء المخالف الذي قامت به الدولة الموجه ضدها الطلب

.رض الأساس القانوني الذي تستند إلیه الشكوىع

إخطار جهاز تسویة المنازعات و كذا المجالس و اللجان ذات الصلة بهذا الطلب 

.1و هذا ما سیمنح الفرصة لأي طرف له مصلحة في النزاع بالدخول في المشاورات

مشاورات مع تلتزم الدولة الموجه ضدها الطلب أن توفر الفرصة الكافیة للدخول في ال

:الدولة مقدمة الطلب، و هنا نمیز بین حالتین

.24، ص جاتال إطارجلال وفاء محمدین، تسویة المنازعات التجاریة الدولیة في -1
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یجب على الدولة المقدم إلیها طلب التشاور ما لم یتم الاتفاق على :الحالة العادیة

خلاف ذلك بالرد على الطلب خلال عشرة أیام من تاریخ تسلمه، و الشروع في المفاوضات 

1.إلى حل مرض للنزاعخلال ثلاثین یوم من تسلیم الطلب بحسن نیة للتوصل

بما فیها الطلبات المتعلقة بالسلع سریعة التلف فتلتزم الدولة العضو :الحالة المستعجلة

2.المقدم إلیها الطلب بالدخول في المشاورات خلال عشرة أیام من تاریخ تسلم الطلب

تهي و هنا قدر ترد الدولة على هذا الطلب خلال المدة المحددة و تبدأ المشاورات و تن

بالتوصل إلى حلول مرضیة و یجب إخطار جهاز تسویة المنازعات و اللجان و المجالس 

بالحلول المتوصل إلیها، كما یمكن أن ترفض الدولة المعنیة إجراء المشاورات و سنكون أمام 

:الأوضاع التالیة

لیم عدم قیام الدولة العضو الموجه لها الطلب بالرد علیه خلال عشرة أیام من تاریخ تس

.الطلب في الحالات العادیة

من تاریخ تسلیم )ثلاثون یوم(عدم قیام هذه الدولة بالدخول في المشاورات خلال شهر

الطلب إجراءات المشاورات بحسن نیة، أي انه في هذه الحالة تستجیب الدولة إلى طلب 

ن تاریخ المشاورات خلال عشرة أیام و لكنها لا تشرع في المفاوضات خلال ثلاثین یوم م

تسلم الطلب في الحالات العادیة أو عدم دخولها في المشاورات خلال عشرین یوم من تاریخ 

.تسلمها الطلب في الحالات المستعجلة

ه في الحالات العادیة تمنح الدولة العضو مهلتین مهلة العشرة أیام للرد و یلاحظ أن

مهلة الدخول في المشاورات على الطلب و مهلة ثلاثین یوم للدخول في المشاورات، أي أن

تفترض مهلة عشرة أیام للرد علیه و هذا یعني أنه یمكنها أن تستجیب مباشرة للطلب 

المنازعاتمن مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة 4/3المادة -1
من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات4/8المادة -2
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و تدخل المشاورات حتى بعد انقضاء یوم أو یومین من تاریخ تقدیم الطلب، أما في الحالات 

زم مباشرة بالدخول في المستعجلة فلم یمنح الدولة الموجه إلیها الطلب فرصة للرد علیه بل تلت

.1بع الإستعجالي للمنازعةالمشاورات خلال عشرة أیام من تاریخ تسلم الطلب نظرا للطا

من تاریخ تسلم الطلب في الحالات )ستین یوم(استمرار المشاورات لمدة شهرین 

العادیة و عشرین یوم في الحالات الاستعجالیة، و بالتالي یجب على الطرفین التوصل إلى 

یة للنزاع خلال ستین یوم أو عشرین یوم من تاریخ الطلب و إلا ستنتهي فترة المشاورات تسو 

و من الناحیة العملیة تجري المشاورات في إحدى غرف المنظمة العالمیة للتجارة 

بمدینة جنیف السویسریة و لا یمنع من انعقادها في بلد عضو أخر و تجرى باللغة 

ین عن حكومات الطرفین و تركز المشاورات على الأسئلة الانجلیزیة و یحضر الجلسة ممثل

.2المكتوبة التي تهدف للتوصل إلى معلومات تتعلق بالنزاع المثار في جلسة خاصة و معلنة

یمكن لأي دولة عضو أن تشارك في المشاورات التي تجري بین الطرفین بناءا على 

رة خلال عشرة أیام من تاریخ إخطار یقدمه إلى جهاز تسویة المنازعات و الدول المتشاو 

تقدیم طلب عقد المشاورات و أن یكون لهذا الطرف مصلحة تجاریة مشروعة تتعلق بالنزاع و 

، فإذا رأى هذا الأخیر 3یتم تقدیر مدى توافر هذه المصلحة من طرف البلد الموجه له الطلب 

عد إعلام الجهاز أن ادعاء المصلحة مبني على أساس سلیم یتم قبول انضمامه للمشاورات ب

و الأطراف المعنیة و إذا رأى غیر ذلك فیتم رفض طلب الانضمام إلى المشاورات أي أن 

المشاركة في المشاورات تخضع للسلة التقدیریة للبلد العضو الموجه له الطلب و في حالة 

قا رفضه یمكن للطرف الذي له مصلحة تقدیم طلب مستقل بعقد مشاورات جدیدة وف

.4لمحددة في المادة للإجراءات ا

.60جلال وفاء محمدین، تسویة المنازعات في إطار الجات، مرجع سابق، ص -1
.613حمید محمد علي اللهبي، مرجع سابق، ص -2
.الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم بشأن القواعد و4/11المادة -3
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یجب أن تكون المشاورات سریة و لا تخل بحق أي بلد عضو في اتخاذ أیة إجراءات 

لاحقة، و تعني السریة هنا أن جمیع الوثائق المستخدمة خلال المشاورات كالأسئلة و 

الأجوبة المتبادلة بین الأطراف لا تصبح جزاءا من الوثائق الرسمیة للمنظمة العالمیة للتجارة

.و لا یتم تعمیمها على الدول الأعضاء غیر الأطراف في المشاورات

اللجوء لإنشاء فرق التحكیم لحل النزاع في حال فشل تسویة النزاع عن طریق 

المشاورات و یمكن القول أن المشاورات قد أخفقت في التوصل لحل مرض للنزاع في 

:الأحوال الآتیة

طلب بالرد علیه خلال عشرة أیام من تاریخ عدم استجابة البلد العضو الموجه له ال

.تسلمه

عدم الدخول في المشاورات خلال شهر من تاریخ تسلم الطلب في الحالة العادیة و 

.عشرین یوم في الحالة الاستعجالیة

مرور ستین یوم من تاریخ تقدیم الطلب دون التوصل لسویة مرضیة للنزاع في الحالات 

.ة الاستعجالیةالعادیة و عشرین یوم في الحال

ثقة عن اتفاقیة و تجدر الإشارة إلى أنه في المنازعات المتعلقة بمخالفة الالتزامات المنب

توصل المشاورات حد أطرافها من بلد عضو اقل نموا و في حالة عدمتریبس التي یكون أ

یمكن للمدیر العام أو رئیس جهاز تسویة المنازعات أن یعرض مساعیهإلى تسویة للمنازعة

الحمیدة أو التحكیم أو الوساطة لمساعدة الأطراف على تسویة للنزاع قبل اللجوء لفریق 

.1التحكیم و هذا بناءا على طلب مقدم من طرف البلد الأقل نموا 

من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات24/2المادة -1
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نه یجب على الدول المتقدمة الأعضاء خلال سیر عملیة المشاورات أن تولي كما أ

.1منازعةالعضو النامي الطرف في الاهتماما خاصا للمشاكل و المصالح الخاصة للبلد

لیة لتسویة النزاعات التي قد تنشأو الملاحظ مما تم ذكره عن إجراءات المشاورات كآ

ولة بین الدول الأعضاء بشأن الالتزامات الواردة في تریبس أنها الآلیة الأكثر سرعة و سه

ویلة المدة، لأن وقت ط و لا تتضمن تكالیف باهضة أو إجراءات معقدة أولتسویة المنازعة

تمتع بطابع السریة و هذا ما رین أو عشرین یوم ، كما أن المنازعة تلا یتجاوز شهالتسویة

الآلیة مرهون بحسن نیة الأطراف و الثقة هذه و لكن نجاح مصالح الأطراف یحافظ على 

.2بینهم 

.لمیة للتجارةي إطار المنظمة العاالوسائل الودیة الأخرى لتسویة المنازعات ف:ثانیا

من مذكرة التفاهم على طرق أخرى لتسویة 5إضافة إلى المشاورات منحت المادة 

المنازعات المتعلقة بالملكیة الصناعیة بین الدول الأعضاء و هي المساعي الحمیدة 

و غیر ء إلیها إلى إرادة طرفي المنازعةو الوساطة، و هي وسائل اختیاریة یتوقف اللجو 

  .ذلكملزمة ك

و قد تم النص على هذه الطرق من قبل في القانون الدولي العام و في میثاق الأمم 

التي تبنت هذه الوسائل لتسویة النزاعات التي قد تنشأ بین الدول، 33المتحدة في المادة 

و یطلق علیها الفقه الدولي مصطلح الوسائل السیاسیة و التي تقوم على تقدیم اقتراحات غیر 

.3للدول المتنازعة لتقریب وجهات النظر بینهاملزمة 

من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات4/10المادة -1
.236، ص مرجع سابقمحمد حازم السید الملیحي ، -2
.55، مرجع سابق، ص خالد محمد الجمعة-3
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.تحدید المقصود بالمساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة-1

من تلقاء نفسها ة دولة ثالثة لیست طرفا في المنازعةو یقصد بالمساعي الحمیدة وساط

، بهدف التأثیر على هم أو من دولة غیر طرفأو جمیعو بناءا على طلب أحد الأطراف أ

، أو بسلوك أي طریق أخر لحل المنازعةدول المتنازعة و إقناعها بالدخول في المفاوضاتال

و لا یوجد التزام برفض المساعي و لا تقدم اقتراحات للتسویة فهي لا تتدخل في المفاوضات 

مل ایجابي من طرف أجنبي عن ، فالمساعي الحمیدة إذن ع1طراف الأأو قبولها من 

لكن دون أن یتدخل في التسویة لأن دوره تسویة مرضیة للطرفینیجادللسعي لإالمنازعة

.2ینحصر في تحریك الطرفین و دفعهما لللجوء للتسویة

ولیة أو أكثر من غیر أطراف المنازعةأما الوساطة فهي قیام دولة أو أكثر أو منظمة د

ر بین الأطراف من تلقاء نفسها أو بطلب من المتنازعین أو الغیر و ذلك لتقریب وجهات النظ

قطاعه، أو بتقدیم أسس لحل المنازعة     المتنازعة لحثها على التفاوض أو استئنافه عند ان

تمثل نصائح أو ة المفاوضات و اقتراح حلولو إزالة الخلاف بینها، فالوساطة تتضمن متابع

ي ، و یختلف الوسیط عن الطرف القائم بالمساعي الحمیدة ف3توصیات لیس لها قوة ملزمة

أنه یتدخل في تسویة المنازعة بخلاف الذي یقوم بالمساعي الحمیدة الذي یقتصر دوروه على 

أي وقت  تحریك الأطراف لاتخاذ وسیلة لتسویة المنازعة، و یمكن للوسیط الانسحاب في

فشل الوساطة أو بناءا على طلب أحد طرفي المنازعة إذا ما خلال مدة الوساطة إذا رأى

.4الوساطة في التسویةتبین له عدم جدوى

.604، ص 1979محمد بشیر الشافعي، القانون الدولي العام في السلم و الحرب، دار الفكر العربي، -1
.250محمد حامد السید الملیجي، مرجع سابق، ص -2
.54سابق، ص منال عبد الفتاح یوسف بشیر، مرجع -3
.)251-250(سابق، ص صمرجع محمد حامد السید الملیجي، -4
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و ما یتضمنه طرف ثالث للتحقیق في أساس المنازعةفي حین یقصد بالتوفیق تدخل

ضمن مقترحات لتسویة من وقائع و ملابسات وتقدیم تقریر بذلك للأطراف المتخاصمة یت

، و یتم تدخل هذا الطرف بناءا على الاتفاق بین طرفي 1و هي لیس قرارات ملزمةالمنازعات 

ازعة و یقوم بالتحقیق و یحق له طلب معلومات إضافیة أو ضروریة یكون من المهم له المن

.2الإطلاع علیها لإجراء التوفیق خلال المدة المحددة

ورغم اختلاف هذه الوسائل فیما بینها في بعض التفاصیل إلا أنها تتفق كلها وجود 

.طرف ثالث یسعى للوصول إلى تسویة ترضي الأطراف المتنازعة

من مذكرة التسویة كیفیة اللجوء إلى هذه الوسائل لتسویة المنازعة 5/3و حددت المادة 

المتعلقة بالملكیة الصناعیة التي یكون موضوعها مخالفة الالتزامات الواردة في اتفاقیة 

تریبس، فیمكن لأي طرف معني طلب اتخاذ أي من المساعي الحمیدة أو التوفیق أو 

في أي وقت، فیجوز الشروع فیها أو الانتهاء منها في أي وقت، الوساطة كوسیلة للتسویة

و یحق للطرف الشاكي طلب إنشاء فرق التحكیم في أي وقت بعد الانتهاء من إجراءات 

المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة أي عندما یجد أنه لا جدوى من هذه الوسائل في 

.تسویة المنازعة

من مذكرة التفاهم 5/4ل حسب الأوضاع المحددة في المادة و یتم اللجوء لهذه الوسائ

  :و هي

الشروع في اتخاذ إجراءات المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة خلال ستین 

یوما بعد تاریخ تسلم طلب عقد المشاورات، حیث یجب على الطرف الشاكي في هذه )60(

أحمد حلمي، التوفیق كوسیلة سلمیة لحل النزاعات الدولیة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

.11، ص 1993
.250سابق، ص مرجع محمد حامد السید الملیجي، -2
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اریخ تسلم طلب عقد المشاورات قبل أن یطلب الحالة أن یلتزم خلال فترة الستین یوما بعد ت

.إنشاء فریق التحكیم بعدم اللجوء إلى التحكیم

الشروع في اتخاذ إجراءات المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة خلال ستون 

یوما بعد تاریخ تسلم طلب عقد المشاورات، و إذا اتفق الأطراف على أن هذه الوسائل )60(

توصل إلى تسویة للمنازعة خلال المدة المحددة طلب إنشاء فریق التحكیم خلال البدیلة لم ت

.ستین یوم من هذا الاتفاق

.إجراءات المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة-2

تقوم المساعي الحمیدة على جهود طرف أجنبي عن المنازعة لتحریك الأطراف 

ساطة ، أما الو اءا على طلب أحد الأطرافأو بنالمتنازعة عن طریق تقدیم عرض تلقائي منه 

باختیار طرف یدعى الموفق للقیام بالتوفیق بین وجهات نظر فتقوم على قیام الأطراف

كلاهما، و یلتزم هذا الأخیر في مهامه هذه بمبادئ الحیاد و الأنصاف و العدالة، و یوضح 

.1االاتفاق الذي یبرمه مع أطراف المنازعة إجراءات التسویة و مكانه

أما الوساطة فتتم عن طریق وسیط یقوم بعقد اجتماعات جماعیة مشتركة أو منفصلة 

مع أطراف المنازعة من أجل تقریب وجهات النظر بین الأطراف و التوصل إلى تسویة 

مرضیة، كما یمكنه سماع الأطراف و فحص المستندات و الحصول على المعلومات التي 

.2ویةیراها مهمة في تسهیل عملیة التس

و یتم اللجوء إلى هذه الوسائل طواعیة بناءا على إرادة الأطراف حیث تنص المادة 

خذ المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة إجراءات تت:"من مذكرة التفاهم على ما یلي5/1

كما یمكن أن تكون بناءا على اقتراح من المدیر العام ".طواعیا، و إذا وافق طرفي المنازعة

.615حمید محمد علي اللهبي، مرجع سابق، -1
.255سابق، ص مرجع ، مد البصیليخیري فتحي أح-2
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و هو ما قضت به ویة المنازعات على تسالأعضاءبهدف مساعدة نظمة العالمیة للتجارة للم

یجوز للمدیر العام، بحكم وظیفته، أن یعرض :"التي نصت على ما یلي5/6المادة

".المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة بهدف مساعدة الأعضاء على تسویة المنازعات

للجوء لهذه الوسائل لا یمكن أن بحق أي طرف في المنازعة أن ا 5/2كما أكدت المادة 

في اللجوء لسبل تقاضي أخرى، و معني هذا عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إلى التحكیم، 

كما أن كما أن الإجراءات و المواقف التي یتخذها كل طرف تكون سریة، أي غیر متاحة 

.للعامة

المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة و یمكن للأطراف المتنازعة مواصلة إجراءات

في نفس الوقت الذي یتخذ فیه فریق التحكیم إجراءاته طالما تم الاتفاق على الاستمرار فیها 

.من مذكرة التفاهم5/5بینهم أثناء عمل فریق التحكیم طبقا لفحوى المادة 

ي التوصل لتسویة و إذا كان أحد أطراف المنازعة بلد أقل نموا و لم تفلح المشاورات ف

مرضیة للمنازعة فهنا یجوز للمدیر العام للمنظمة العالمیة للتجارة أو لرئیس جهاز تسویة 

المنازعات أن یقوم بعرض المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساطة لمساعدة الأطراف على 

طلب هو من مذكرة التفاهم، طالما أن الذي تقدم بذلك ال24/2التسویة طبقا لمقتضى المادة 

أحد البلدان الأعضاء الأقل نموا على أن یتم اللجوء إلى هذه الوسائل قبل أن یتم تقدیم طلب 

.1إنشاء فریق التحكیم

و للمدیر العام للمنظمة العالمیة للتجارة أو رئیس جهاز تسویة المنازعات صلاحیة 

ة و أن یقوم تقدیم المساعدة للأطراف بإجراء المساعي الحمیدة أو التوفیق أو الوساط

.بالتشاور مع أي مصدر یعتبره مناسب في حالة وجود دولة أقل نموا بین الأطراف المتنازعة

.257سابق، ص محمد حامد السید الملیجي، مرجع -1
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و یعتبر هذا الحكم معاملة تفضیلیة للدول الأقل نموا لتجنب سلوكها إجراءات التحكیم 

.و ما قد ینجر عنه من تكالیف مالیة و طول فترة تسویة النزاع

نازعات المتعلقة بالملكیة الصناعیة طبقا لطرق بدیلة و هي و بالتالي یتم تسویة الم

المشاورات و المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة و تلعب دورا مهما في التوصل إلى 

تسویة مرضیة للأطراف في أقل وقت ممكن، بخلاف التحكیم الذي یهدف إلى التوصل إلى 

.قرارات ملزمة واجبة التنفیذ

:الفرع الثاني

.لتسویة منازعات الملكیة الصناعیةلوب القضائي الأس

 إلىیلجأ  أنعند فشل الوسائل الودیة في التوصل إلى تسویة مرضیة لطرفي المنازعة

عرضهاعلى المشاورات فیما بینهم و تقوم هذه الوسیلة علىهذه الوسیلة و لكن بعد عرضها

یم المساعد الذي یسند لفریق على التحكیم، و هناك نوعین منه التحكیم السریع، و التحك

التحكیم الذي حددت مهامه و إجراءات تشكیله وممارسته لمهامه بدقة في هذه المذكرة  

و إعطاء الحق للإطراف في استئناف التقاریر و التوصیات التي یتوصل إلیها هذا الفریق 

.أمام جهاز الاستئناف الدائم

.التحكیم السریع: أولا

في  طرق عدیدة لتسویة المنازعات بین الدول الأعضاء تقد ذكر  فاهمرغم أن مذكرة الت

راعت رغبة أنهان الالتزامات الواردة في اتفاقیة تریبس إلا المنظمة العالمیة للتجارة بشأ

بطریقة أخرى تضمن لهم مساحة واسعة من الحریة في تحدید الأطراف في حل منازعاتهم

تعرف هذه الطریقة المنصوص علیها في منازعةلالمتبع في حل االأسلوبو  إجراءاتها

خلال فترة قصیرة منازعةیم السریع الذي یضمن تسویة للمن اتفاق التسویة بالتحك25المادة 
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یمكن للتحكیم السریع ضمن منطقة التجارة العالمیة :"على ما یلي25/1حیث نصت المادة 

حل لبعض النزاعات على  إلىوصل كوسیلة بدیلة من وسائل تسویة المنازعات أن ییسر الت

".المسائل التي یحددها كلا الطرفین بوضوح

مقصور على الدول الأعضاء بالمنظمة والتي ارتضتهذا النوع من التحكیم ورغم أن

إلا أنه یشترط أن یكون هناك اتفاق التحكیمظام نبه ةالوارد تفاهمسلفا الأخذ بأحكام مذكرة ال

زعة، فلا یجوز أن تتقدم الدولة المدعیة رغما عن إرادة الطرف صریح بین الأطراف المتنا

.1الآخر ودون الحصول على موافقته 

بموافقة  إلا منازعةتصبح طرفا في هذا ال أنعضو أخرىدولة  لأيو لا یجوز 

الإجراءاتبتحدید منازعةء للتحكیم، كما یتمتع طرفي الالطرفین اللذین اتفقا على اللجو 

اتفاق على اللجوء بأيالأعضاءجمیع الدول إخطارو یجب  هاحل إلى المتبعة للوصول

التحكیم بوقت معقول ویعد ذلك من الشروط الشكلیة إجراءاتبل الشروع الفعلي في قللتحكیم 

.2لتي یجب مراعاتهاالهامة ا

منازعةیة الأعضاء على علم بموضوع الالعلة من هذا الشرط أن یكون بقو تكمن

لأیة منها أن تطلب الانضمام إلى إجراءات التحكیم إذا كانت لها مصلحة لإعطاء الفرصة

.تجاریة جوهریة وهي القاعدة التي تسیر علیها المنظمة في كافة وسائل تسویة المنازعات

الالتزام  بتطبیق أحكام الاتفاقیات التجاریة منازعةب عل المحكم الذي ینظر في الو یج

التجاریة الجماعیة كما یلتزم المحكم عند تفسیره لهذه الاتفاقات متعددة الأطراف أو الاتفاقات

أو أي نص من نصوص الاتفاق المنشئ للمنظمة أن یستند على القواعد العرفیة في التفسیر 

وعلیه أیضا مراعاة القاعدة العامة التي یسیر علیها جهاز تسویة ،وفقا للقانون الدولي العام

.من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات25/2المادة -1
.من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات25/3المادة -2
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بین الدول الأعضاء في تنفیذ الاتفاقات التجاریة، فلا یؤديالمنازعات وهي تحقیق العدالة

كما تستبعد القرار عنه إلى زیادة أو نقصان في حقوق والتزامات الدول الأعضاء بالمنظمة

وفي حالة وجود فراغ قانوني محتمل في منازعة ین الوطنیة كلیة من موضوع الأحكام القوان

باعتباره یلعب ي ن یستند إلى تطبیق أحكام قانون التجار الاتفاقات التجاریة یستطیع المحكم أ

.دورا كبیراً في هذا المجال

بعد التحكیم و ترسل إلیهو یتفق الطرفین مسبقا على الالتزام بتطبیق القرار المتوصل 

لمنازعةلجنة أي اتفاق معني با أومجلس  إلى أوجهاز تسویة المنازعات  إلىقرارات التحكیم 

.نقاط ذات صلةآیةیثیر  أنعضو  لأيحیث یمكن 

).فرق التحكیم(التحكیم المساعد :ثانیا

المنظمة العالمیة  إطاریعتبر التحكیم المساعد وسیلة من وسائل فض المنازعات في 

منها، و یسمى بالتحكیم المساعد 16حتى 6للتجارة نصت علیه مذكرة التفاهم ضمن المواد 

تقتصر على مساعدة جهاز تسویة لنظر في المنازعة التحكیم المشكلة للان وظیفة فرق

بموجب مذكرة التفاهم و الاتفاقیات الدولیة إلیهالمنازعات على القیام بمهامه الموكلة 

و تقدیم التوصیات أمامها ةالمطروحعن طریق وضع تقییم موضوعي للمنازعةالمشمولة

.1اعتماد ذلك التقییم أورفض الجهاز الذي یتمتع بصلاحیة  إلىو الاقتراحات ورفعها 

فریق التحكیم من طرف الدولة العضو المتضررة من إنشاءطلب  إلىو یتم اللجوء 

تعطل مصالحها نتیجة لتطبیق الدولة لإجراء مخالف لأحكام اتفاقیة تریبس في الحالات 

:الآتیة

من  مأیا10المشاورات بالرد علیه خلال إجراءعدم استجابة البلد الموجه له طلب 

.تاریخ تسلمه

من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات 11 دةلماا  -  1
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عدم دخول هذا البلد في المشاورات خلال ثلاثین یوم من تاریخ تسلم الطلب في 

.خلال الحالات الاستعجالیةأیامالحالات العادیة و خلال عشرة 

في  إلى تسویة للمنازعةمرور ستین یوم من تاریخ تقدیم الطلب دون توصل المشاورات 

.لحالات الاستعجالیهالحالات العادیة  عشرین یوما في ا

دون توصل إلیهامرور ستین یوما من تاریخ تسلم الطلب من طرف الدولة الموجه 

دون التوصل لتسویة )المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة (الأخرىالوسائل البدیلة 

.مرضیة

مرحلة  إلىلیتم اللجوء شهرین كأقصى تقدیر للتسویةفالوسائل الودیة تستغرق مهلة

.فرق التحكیمإنشاءو هي  خرىأ

:فرق التحكیم و مهامهاإنشاءكیفیة -1

الأطرافبین الدول  ةالقائمم بطریقة تلقائیة للنظر في المنازعةلا تشكل فرق التحكی

ن التحكیم لیس ملزما لطرفي فهذا النوع م،بناءا على طلب یقدمه الطرف المتضررإنماو 

الأخرىلدولة المتضررة من مخالفة الدولة العضو هو حق تمارسه اإنماو  المنازعة

 إلىتتقدم بطلب مكتوب یوجه  أنلالتزاماتها المقررة في اتفاقیة تریبس لذا على هذه الدولة 

یحتوي هذا  أنو یجب شاء فریق التحكیم للنظر في المنازعةجهاز تسویة المنازعات لإن

:1الآتیةالطلب على المعلومات 

 أوالمشاورات (من قبل إلیها طرفي المنازعةي لجأ تنازعات التحدید طرق تسویة الم

إلیهو ذكر ما تم التوصل )التوفیق أوكالوساطة و المساعي الحمیدة الأخرىالطرق 

.خلالها

من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات6/2المادة -1
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.الأخرتحدید التدابیر المخالفة لأحكام اتفاقیة تریبس و المتخذة من طرف البلد العضو 

.المقدمةالقانوني للشكوى الأساسمختصر عن 

إسنادكان مقدم الطلب یرغب في  إذاتحدید اختصاصات فرق التحكیم في الحالة ما 

من مذكرة 7في المادة  ةاختصاصات أخرى لهذا الفریق بخلاف الاختصاصات المحدد

.التفاهم

یقوم جهاز تسویة المنازعات بعد تلقیه لطلب تشكیل فریق التحكیم بعقد اجتماع للرد 

في مدة الأعضاءالدول إبلاغیتم  أنمسة عشرة یوم من تسلمه شریطة على الطلب خلال خ

اعتماد الطلب  إلىیتوصل الجهاز  أنقبل الاجتماع، و یمكن أیاملا تقل عن عشرة 

و تشكیل فریق التحكیم في موعد لا یتجاوز موعد الاجتماع المقبل الذي یلي الاجتماع المقدم 

قرارا برفض تشكیل فریق التحكیم بناءا على التصویت یصدر أنفیه الطلب، كما یمكنه 

.1الآراءبتوافق 

و بالتالي فجهاز تسویة المنازعات هو صاحب القرار النهائي للسماح للبلد العضو 

.رفضه أوالمتضرر في سلوك هذا الطریق فله حق الموافقة على الطلب 

لیة اتخاذ تعني طریقة اتخاذ القرار بتوافق الآراء بشأن أمر ما أن لا یعترض احد الحاضرین في الجلسة أثناء عم-1

القرار رسمیا على القرار المعروض و یمكن تنفیذ هذه الطریقة بأسلوبین و هما المنهج الایجابي لتوافق الآراء و هنا یتم 

صیاغة القرار على أساس فعل الشيء موضوع القرار فلتشكیل فریق التحكیم مثلا و طبقا لهذا المنهج یجب توافق الآراء 

إذا اعترض أي طرف على القرار فلا یتم تشكیله و هو المنهج الذي كان متبعا في ضل لتشكیل هذا الفریق و بالتالي

، و كان یعطي الفرصة للطرف المخالف في النزاع أن یعترض على قرار تشكیل فریق التحكیم أو 1947اتفاقیة الجات 

هج السلبي لتوافق الآراء و هنا یتم صیاغة اعتماد تقریره، و بالتالي عرقلة اتخاذ قرارات التحكیم ، و المنهج الثاني هو المن

القرار على أساس عدم فعل الشيء موضوع القرار كعدم تشكیل فریق التحكیم مثلا و بالتالي إذا اعترض أي طرف على 

أحمد :القرار یتم تشكیل فریق التحكیم و هو المنهج المعمول به في نظام تسویة المنازعات حالیا، لمزید من التفاصیل أنظر

-1419(، ص ص 2001جامع،  اتفاقات التجارة الجرة و شهرتها الجات، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

1425.(
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حالة تعدد الشكاوى و ذلك في  فریق تحكیم واحد للنظر في المنازعاتیمكن تشكیل

ن موضوع واحد و ذلك بناءا على السلطة التقدیریة لمجلس أطراف بشأالمقدمة من عدة 

لشكاوى المقدمة بشان فریق تحكیم واحد للبت في كل اإنشاءتسویة المنازعات الذي قد یقرر 

، و في هذه الحالة 1عدة فرق للنظر في كل شكوى على حدىإنشاء أو موضوع المنازعة

تكون هذه الفرق من نفس التشكیلة و یتم تنسیق جلسات نظر الشكاوى بما یتیح  أني ینبغ

.2فریق التحكیمأعضاءاشتراك كافة 

بعد استیفاء الطرق الودیة و یأتيإذن لفض المنازعةالتحكیم المساعد  إلىفاللجوء 

إنما هو و  الأعضاءنه غیر ملزم للدول توصل لتسویة مرضیة للطرفین، كما أفشلها في ال

یسلكه الطرف المتضرر بناءا على طلب الأخرىن الطرق الودیة طریق اختیاري شأنه شأ

 أوفریق التحكیم إنشاءیقدمه لمجلس تسویة المنازعات الذي یتمتع بصلاحیة الموافقة على 

على موافقة جهاز تسویة المنازعات على طلب  إذن، فهذا الحق معلق الأمررفض ذلك 

.الطرف المتضرر

.تعیین تشكیلة فرق التحكیم و اختصاصاتها-2

بعد دراسة طلب تشكیل فریق التحكیم و الموافقة علیه من طرف جهاز تسویة 

الفرق في حالة تشكیل  أوالمنازعات تأتي المرحلة الثانیة و هي تعیین تشكیلة هذا الفریق 

ن بناءا على عدة فرق للنظر في عدة شكاوى مقدمة بشان موضوع واحد و یتم هذا التعیی

اللذین الأشخاصأسماءالمنظمة العالمیة للتجارة تتضمن أمانةتحتفظ بها إرشادیةقائمة 

تتوافر فیهم المؤهلات المطلوبة و معلومات عن مجال تجاربهم و خبرتهم الدقیقة في مجال 

جهاز في القائمة بعد موافقةإدراجهایتم أسماءاقتراح الأعضاءاتفاقیة تریبس و یمكن للدول 

.من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات9/1المادة -1
.التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات9/3المادة -2
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الأشخاصو هؤلاء 1تسویة المنازعات علیها مع تقدیم معلومات عن كل عضو مقترح 

:2الآتیةتتوافر فیهم احد الشروط  أنالمرشحین لتشكیل فرق التحكیم یجب 

أنهم، أي أمامهعرضو قضیة  أویكون قد سبق لهم العضویة في فرق التحكیم  أن

.النزاع أطرافكممثلین عن  أوشاركوا كحكام 

طرف متعاقد في الجات  أواللذین سبق لهم تمثیل عضو الأشخاصیكونوا من  أن

1947.

اتفاق  لأياللجنة  أواللذین سبق لهم التمثیل في المجلس الأشخاصكون من بین  أن

.من الاتفاقیات الملحة باتفاق مراكش

.المنظمة العالمیة للتجارةأمانةاللذین سبق لهم العمل في الأشخاص

في  انشرو  أوسیاستها  أواللذین سبق لهم تدریس قانون التجارة الدولیة  صالأشخا

.مجالها

السیاسات التجاریة لدى احد الدول  يكمسؤولین كبار ف االلذین عملو الأشخاص

.الأعضاء

م إلا لأعضاء فریق التحكیالأمانةالاعتراض على ترشیحات لا یجوز لأطراف المنازعة

إنماالفرق و  أولا یملكون الحق في اختیار تشكیلة الفریق نازعةلأسباب ملحة، فأطراف الم

من قبل المدیر العام  أوبناءا على القائمة الموجودة لدیها الأمانةیتم اختیارها من قبل 

اتفاق بشأن هذه التشكیلة خلال  إلىلم یتم التوصل  إذاللمنظمة العالمیة للتجارة في حالة ما 

أطراف المنازعة و بالتشاور الفریق، و ذلك بناء على طلب من إنشاءعشرین یوم من تاریخ 

.من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات8/4المادة -1
.من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات8/1المادة -2
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یعلم رئیس جهاز تسویة المنازعات بتشكیل الفریق بهذه الطریقة في مدة لا مع الأطراف

1.من تاریخ تسلمه الطلبأیامتتجاوز عشرة 

كما یؤخذ بعین الاعتبار عند تعیین تشكیلة فریق التحكیم الاعتبارات التي تضمن 

الفریق ینتمي لبلد لا یكون العضو المختار في تشكیلة أنو استقلالهم لذا یجب حیادهم

اتفق  إذاإلا  ث له مصلحة جوهریة مرتبطة بالمنازعةطرف ثال أو طرف في المنازعة

مهامهم بصفتهم الشخصیة  ایمارسو  أنو في هذه الحالة یجب 2على خلاف ذلك، الأطراف

تتوقف  أن إلیهاالتي ینتمون الأعضاءعلى الدول و لیس كممثلین عن حكوماتهم و یجب 

، لكن 3كأفراد فیما یتصل بالمنازعةمحاولة التأثیر علیهم  أو إلیهمتعلیمة أیةإصدارعن 

المنازعة بلد طرف في  إلىفریق التحكیم ینتمون أعضاءمن أكثر أویكون واحد  أنیمكن 

.4الأعضاءیكون من البلدان النامیة  أنشرط 

على خلاف ذلك خلال أشخاص ما لم یتفق الأطراففریق التحكیم من ثلاثة یتشكل 

الأعضاءلا یتجاوز عدد  أنالفریق و في هذه الحالة یجب إنشاءمن تاریخ أیامعشرة 

أعضاءیكون احد  أن، و یمكن 5بتكوین الفریق دون تأخیرالأعضاء إعلانخمسة و یجب 

الإمكانیةالأخیرة طرف في المنازعة و لكن هذهكانت هذه  إذاالفریق ینتمي لدولة نامیة 

.6تتوقف على تقدیم طلب من طرف ذلك البلد النامي إنمالیست تلقائیة و 

فریق التحكیم و لا أعضاءاختیار إمكانیةلا یملكون و بالتالي فأطراف المنازعة

ضمن حیاد العامة إلا في حدود ضیقة و هذا ما یالأمانةیمكنهم الاعتراض على ترشیحات 

اءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجر 8/7المادة -1
بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم 8/3المادة -2

بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم8/9المادة -3
جراءات التي تحكم تسویة المنازعاتبشأن القواعد و الإمن مذكرة التفاهم8/19المادة -4
بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم8/5المادة -5
بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتالتفاهممن مذكرة8/10المادة -6
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یة مما قد یؤثر على مجریات التسویةالمحكمین و عدم اختیارهم بناءا على اعتبارات شخص

.و التقریر الذي سیصدر بشأنه

فریق التحكیم مجموعة من المهام  تتمثل في دراسة  إلىتسند :مهام فریق التحكیم -3

إصدار تقریر بس و اتفاقیة تریأحكامموضوع الطلب المقدم من الطرف المتضرر على ضوء 

الأحكاماقتراح  أونه مساعدة جهاز تسویة المنازعات على تقدیم التوصیات من شأ

ذات  الأحكاممناقشة  إلى إضافةالمنصوص علیها في اتفاقیة تریبس موضوع المخالفة، 

هي هذه  أن الإشارة، مع أطراف المنازعةیذكرها احد أخرىاتفاقیات  أوالصلة بأي اتفاقیة 

اختصاصات إضافةق التحكیم لكن یمكن للأطرافالمنوطة بفریالأصلیة اصات الاختص

أخرى خلال عشرین یوم من تشكیل الفریق و یتم تحدیدها بالتفاوض مع رئیس جهاز تسویة 

نقاط بشأنها على مستوى أیةیثیر  أنالمنازعات، و عند الاتفاق علیها یجوز لأي عضو 

.1الجهاز

.التحكیمعمل فریق إجراءاتسیر -4

أو  7في المادة المحددةالأصلیةفریق التحكیم عند مباشرته لاختصاصاته  أن الأصل

تلك المدرجة  أو 12المحددة في المادة الإجراءاتیتبع  أن  تلك المحددة من طرف الأطراف

المناسبة عند الإجراءاتیحدد  أنفي الملحق الثالث لاتفاق التسویة، لكن یمكن للفریق 

تتوافر الإجراءاتتكون هذه  أن، شرط الأطرافختصاصه بنفسه بعد التشاور مع ممارسته لا

لى تأخیر غیر تقاریر ذات جودة و لا تنطوي ع إلىعلى المرونة الكافیة التي تتیح التوصل 

.2مبرر لفصل في المنازعة

جراءات التي تحكم تسویة المنازعاتبشأن القواعد و الإالتفاهممن مذكرة7المادة -1
.من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات 2و  1/ 12المادة -2
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.التسویةفي مذكرةالعمل المحددةإجراءاتأ  -4

في  لمنازعة بعد التشاور مع الأطرافالزمني لسیر ایقوم فریق التحكیم بتحدید الجدول 

من تشكیل الفریق و الاتفاق على اختصاصاته، و في أسبوعخلال أمكن إنوقت و  أسرع

أقصى إلىیلزم الفریق بالتعجیل بالإجراءات 4/9الحالات الاستعجالیة طبقا لأحكام المادة 

لإعداد  وقت الكافي لأطراف المنازعةتوفیر الالجدول الزمني  إعدادحد ممكن و یراعى عند 

بهذه المواعید حیث  الأطراف تقدیم المذكرات المكتوبة بدقة و التزامدفاعهم، ثم یضع مواعید 

 إلىالفریق و  إلىو التي تحیلها بدورها فورا الأمانةالمذكرات المكتوبة لدى إیداعیتم خلالها 

یقدم الطرف  أن الأصلو  الأطراف،د عند تعدالأخرى الأطراف أو الأخر للمنازعةالطرف 

كان یتم أطراف المنازعةما لم یقرر الفریق خلاف ذلك بعد التشاور مع  أولاالشاكي مذاكراته 

.تقدیم المذكرات في وقت واحد مثلا

 أن  لث له مصلحة جوهریة متصلة بالمنازعةتمنح فرصة لأي طرف ثا أنكما یجب 

هذه المذكرات إتاحةالجهاز و یتم إخطارالمكتوبة  بعد الفریق و یقدم مذكراتهأمامیتكلم 

احد للنظر في ، و یلتزم الفریق في حالة تشكیل فریق و 1رالتقریفي  إلیهاالإشارةمع  لأطرافل

أطراف بالحقوق التي كان سیتمتع بها الإخلالن موضوع واحد بعدم عدة شكاوى مقدمة بشأ

مها أي المذكرات المكتوبة التي یقدإتاحةعلیه لو نظرت عدة فرق فیه، كما یجب المنازعة

مع كفالة حق كل طرف في الحضور عند تقدیم وجهات الأخرى الأطرافلباقي  طرف

.2الفریقأمامالنظر 

من مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات10/2المادة -1
و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم  بشأن القواعد 9/2المادة -2
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كان فریق التحكیم ینظر في شكوى مقدمة ضد دولة نامیة علیه منح هذه الدولة  إذاو 

و  201بالمواعید المحددة في المادة الإخلالالوقت الكافي لإعداد و تقدیم دفاعها دون 

.2من اتفاق التسویة 21/4المادة 

 ةالمطروحإلى تسویة المنازعةمدة عمل فریق التحكیم  للتوصل  أن الإشارةو تجدر 

من تاریخ تشكلیه و الاتفاق على اختصاصاته في الحالات العادیة و أشهرهي ستة أمامه

تقریره خلال هذه المهلة إصدار إلىلم یتم التوصل  ذاإفي حالات الاستعجال، و أشهرثلاثة 

الجهاز بأسباب التأخیر و تحدید المدة اللازمة لإصدار التقریر و لا یجوز  إعلامیجب علیه 

.أشهرتقریره تسعة إصدارفریق التحكیم و إنشاءتتجاوز الفترة الممتدة بین  أن

ون مرضي للطرفین یقوم الفریق حین یفشل طرفي المنازعة في التوصل إلى حل لها یك

بتقدیم تقریر مكتوب إلى جهاز تسویة المنازعات یتضمن استنتاجات التي توصل إلیها الفریق 

لكل نتیجة من الأساسیةذات الصلة و المبررات الأحكاممع بیان عن الوقائع و انطباق 

.النتائج و توصیات الفریق

فیقتصر مضمون التقریر على  طرافالأبین إلى تسویة للمنازعةعند التوصل أما

أطراف المنازعةكان احد  إذاو إلى تسویة عن التوصل  الإعلانوصف مختصر للقضیة و 

"من اتفاق التسویة على ما یلي21تنص المادة -1 الفترة الممتدة من انشاء الفریق بواسطة جهاز تسویة المنازعات :

وحتى نظر هذا الجهاز في تقریر الفریق أو الاستئناف من أجل اعتماده هي، كقاعدة عامة، تسعة أشهر على الأكثر في 

وفي . شهرا في حالة استئناف التقریر، ما لم تتفق أطراف النزاع على عكس ذلك12عدم استئناف تقریر الفریق وحال

أو الفقرة  12من المادة 9حالات تمدید الفترة المخصصة لتقدیم التقریر من جانب الفریق أو جهاز الاستئناف عملا بالفقرة 

".لفترات المذكورة آنفا ، فان مدة التمدید تضاف الى ا17من المادة 5
الفریق بواسطة جهاز إنشاءلا یجوز أن تزید المدة من تاریخ :"من اتفاق التسویة على ما یلي21/4تنص المادة -2

شهرا ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، الا 15تسویة المنازعات وحتى تاریخ تحدید الفترة الزمنیة المعقولة عن 

.17من المادة  5أو الفقرة  12من المادة 9یق أو جهاز الاستئناف فترة تقدیم التقریر، استنادا الى الفقرة حین یمدد الفر 

شهرا، شریطة ألا 15وفي حال تمدید فترة تقدیم التقریر من فریق ما أو جهاز الاستئناف، تضاف فترة التمدید الى فترة الـ 

."اف النزاع على وجود ظروف استثنائیةشهرا، ما لم تتفق أطر 18یتجاوز مجموع المدة 
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ذات  الأحكامالشكل الذي تم عن طریقه مراعاة  إلىیشار في التقریر  أندولة نامیة فیجب 

نامیة و التي تشكل من البلدان الالأعضاءرعایة للدول الأكثرالصلة بالمعاملة التفضیلیة و 

.التسویةإجراءاتالعضو من البلدان النامیة خلال أثارهاجزء من الاتفاقات المشمولة التي 

تلك المضافة من طرف  أو 7و خلال ممارسة فریق التحكیم لمهامه المحددة في المادة 

هیئة  أوفرد  أيیطلب المعلومات و المشورة الفنیة من  أن أطراف المنازعةالأعضاءالدول 

الهیئة لولایته، و لا یجوز للبلد  أوسلطات البلد العضو الذي یخضع الفرد  إعلاممختصة مع 

رأیهم العضو رفض الاستجابة لطلب فریق التحكیم، كما یمكنه استشارة الخبراء للتعرف على 

 أوو في حالة القضایا القائمة على موضوع تقني أمامه ةالمطروحن موضوع المنازعة أبش

1.جوز له طلب تقریر استشاري مكتوب من مجموعة خبراء استشاریینعلمي ی

و مداولات الفریق تكون سریة و بالتالي یجب علیه المحافظة على سریة المعلومات 

بترخیص رسمي من  إلا إفشائهاهیئة و لا یجوز  أوبلد عضو  أيمن طرف إلیهالمقدمة 

و یجب منح فرصة للأطراف، 2معلوماتسلطات البلد الذي قدم تلك ال أوالهیئة  أوالشخص 

الدفاع  أوجهالفریق حیث یلزم بعد النظر في الحجج و  أعدهلمراجعة مسودة التقریر الذي 

إلى طرف من مسودة التقریر )الوقائع و الحجج(الوصفیة الأجزاءیرسل  أنالمقدمة شفویا 

ن فترة زمنیة یحددها لتقدیم  التعلیقات على التقریر كتابة في غضو أو أطراف المنازعة

.3الفریق

یصدر الفریق تقریره  الأطرافو بعد انتهاء الفترة المحددة لتسلیم التعلیقات الكتابیة من 

الوصفیة و استنتاجات الفریق و النتائج المتوصل إلیها الأجزاءالمؤقت للطرفین یشمل 

نب محددة من التقریر النظر في جوا إعادةو للأطراف الحق في تقدیم طلب مكتوب لغرض 

.لمذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات4المرفق رقم -1
.من مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات13/1المادة -2
.من مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات15/1المادة -3
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و یمكن عقد الأعضاءخلال مدة زمنیة یحددها الفریق قبل تعمیم التقریر النهائي على 

لمناقشة القضایا المحدد في التعلیقات المكتوبة  الأطرافحد إضافي بناء على طلب أاجتماع 

و یعمم دون تعلیقات خلال تلك الفترة یعتبر التقریر المؤقت نهائي  أيلم ترد  إذاالمقدمة و 

و تشمل نتائج التقریر النهائي للفریق مناقشة الحجج المقدمة في مرحلة الأعضاءعلى  إبطاء

8/12.1الاستعراض المؤقت ضمن الفترة الزمنیة المحددة في الفقرة 

إذا تبین التوصیات و ذلك في حالة ما إصدارصلاحیة 19لفریق التحكیم طبقا للمادة 

الدولة الموجه ضدها الطلب تخالف تدبیرا منصوص علیه  أن ازعةله بعد دراسة موضوع المن

توصیة بتعدیل إصدارة و منها اتفاقیة تریبس فهنا له الحق في قالاتفاقیات الملحإحدىفي 

تقترح السبل التي یستطیع من خلالها البلد المعني تنفیذ تلك التوصیة  أنذلك التدبیر ولها 

الاتفاقیة محل المخالفة، كما لا یملك الفریق في أحكامافق مع و ذلك بتعدیل التدبیر بما یتو 

یعدل من الحقوق و الالتزامات الواردة في الاتفاقیات الدولیة  أنو توصیاته  هاستنتاجات

2من اتفاق التسویة 3/2بالنقصان عملا بأحكام المادة  أوبالزیادة 

تعمیمه على الدول التقریر النهائي من طرف فریق التحكیم و إلىبعد التوصل 

تقریر الفریق لیس له حجة  أنجهاز تسویة المنازعات لاعتماده، ذلك  إلىیرفع الأعضاء

كقاعدة عامة، یجب ألا تتجاوز المدة التي یجري فیها الفریق دراسته، من تاریخ :"على ما یلي12/8نص المادة ت1

تقریره النهائي لطرفي النزاع، فترة ستة أشهر، وذلك بغیة زیادة إصدارتاریخ  إلىالاتفاق على تشكیله وعلى اختصاصاته 

 إلىتقریره إصداریها تلك المتعلقة بالسلع سریعة التلف، یسعى الفریق الى وفي الحالات المستعجلة، بما ف.كفاءة الاجراءات

.طرفي النزاع في غضون ثلاثة أشهر "
ان نظام منظمة التجارة العالمیة لتسویة المنازعات عنصر مركزي في توفیر :"من اتفاق التسویة 3/2تنص المادة -2

ویعترف الأعضاء أن هذا النظام یحافظ على حقوق الأعضاء . عدد الأطرافالأمن والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة المت

والتزاماتها المترتبة بموجب الاتفاقات المشمولة ویوضح الأحكام القائمة في هذه الاتفاقات وفق القواعد المعتادة في تفسیر 

قوق والالتزامات المنصوص علیها في الح إلىوالتوصیات والقرارات التي یصدرها الجهاز لا تضیف .القانون الدولي العام

."الاتفاقات المشمولة ولا تنقص منها
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ما لم یتم اعتماده من طرف الجهاز و یمر اعتماد  الأطرافقانونیة ملزمة في مواجهة 

:الآتیةالتقریر من طرف الجهاز بالمراحل 

بعد مرور عشرین یوم من  إلاق التحكیم تقریر فری إلىلا ینظر جهاز تسویة المنازعات 

و ذلك لمنحهم فرصة كافیة لدراسة هذا التقریر و تقدیم الأعضاءتاریخ تعمیمه على 

الاعتراض و شرح مفصل لهذه الاعتراضات كما أسباباعتراضاتهم  علیه كتابة مع توضیح 

ع الجهاز الذي من تاریخ اجتماأیامیتم تعمیم هذه الاعتراضات قبل ما لا یقل عن عشرة 

.1سینظر في التقریر 

الفرصة متاحة تبقىو حتى في مرحلة اعتماد التقریر من قبل جهاز تسویة المنازعات 

لدراسة التقریر داخل الجهاز ذاته و یتم تسجیل ملاحظاتهم ووجهات نظرهم كاملة  للأطراف

یوم من 60خلال و بعد مناقشة كافة الملاحظات یعتمد الجهاز التقریر في احد اجتماعاته

نه قرر تقدیم الأطراف أحد إبلاغ الجهاز من أ، و لكن في حالة الأعضاءتاریخ تعمیمه على 

عدم اعتماد التقریر  الآراءقرر فریق التحكیم بتوافق  إذا أوهیئة الاستئناف  إلىاستئناف 

كما لا تؤثر فالجهاز في هاتین الحالتین لا یعتمد التقریر إلا بعد استكمال مرحلة الاستئناف

 آراءهمفي التعبیر عن الأعضاءستتخذ بحق  أوالاعتماد التي كانت قد اتخذت إجراءات

.2حول التقریر الذي یصدره فریق التحكیم

أي تأجیل النظر في یطلب تعلیق مهام فریق التحكیم،  أنكما یمكن للطرف الشاكي 

شهرا، و هو ما یهني تمدید 12لا یتجاوز التأجیل  أنوقت لاحق، لكن یجب  إلى المنازعة

من  4و الفقرة  20من المادة  1و الفقرة  12من المادة  9و  8الفترات المحددة في الفقرتین 

شهرا فسلطة تشكیل الفریق 12تجاوزت فترة التعلیق  إذابما یعادل فترة التعلیق، و 21المادة 

.تسویة المنازعاتإجراءاتمذكرة التفاهم بشأن قواعد و من 2 و 1/ 16المادة -1
.تسویة المنازعاتإجراءاتمن مذكرة التفاهم بشأن قواعد و 16/4المادة -2
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إتباعفما علیه إلا  زعة إلى طرح المنارغب الطرف الشاكي العودة  إذاتنقضي بالتقادم و 

.المذكورة سابقاالإجراءاتتشكیل فریق جدید بنفس  إعادة أيالخطوات المذكورة سابقا 

.استئناف تقاریر فرق التحكیم:ثالثا

أمامیطعن فیه  أنللطرف المتضرر من تقریر فریق التحكیم مذكرة التفاهم أتاحت

دأ التقاضي على درجتین و هو ما یعطي مبالإجراءجهاز الاستئناف الدائم و یكرس هذا 

هذا  إنشاءكیفیة متنازعة، و قد حددت مذكرة التفاهم ال الأطرافضمانة قانونیة فعالة لحقوق 

.1و مباشرته لمهامهإجراءاتهالجهاز و تشكیله و 

هیئة إنشاءیتمتع جهاز تسویة المنازعات بصلاحیة :جهاز الاستئناف الدائمنشأة

ئناف الدائم للنظر في الاستئناف المقدم ضد تقاریر فرق التحكیم التي تعرف بجهاز الاست

حد الالتزامات المتعلقة بالملكیة ة بمخالفة أالمتعلقسبق التي سبق لها النظر في المنازعة

ستئناف ، فالاإلیه من قبل أحد الأطراف ةو المرفوع، 2الصناعیة و النابعة من اتفاقیة تریبس

ممارسته حتى و لو أخرطرف  لأيفقط و لا یسمح منازعةحق مقصور على طرفي ال

و لكن  محل الاستئناف أخرى لها مصلحة جوهریة مرتبطة بالمنازعةكانت دولة عضو 

جهاز تسویة المنازعات بهذه المصلحة الجوهریة عملا بالمادة إخطاربعد الأخیرةیسمح لهذه 

.یتحدث شفاهة أمام الهیئة  أن یقدم مذكرات كتابیة إلى جهاز الاستئناف و أن 10/23

منظمة التجارة العالمیة من الأرجواي لسیاتل و حتى الدوحة، الدار الجامعیة، آلیةعبد المطلب عبد المجید، الجات و -1

.227، ص 2002، الإسكندریة
.من مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات17/1المادة -2
"على ما یليمذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات10/2تنص المادة -3 توفر لكل عضو له :

")الطرف الثالث"ویدعى في هذا التفاهم (مصلحة جوهریة في أمر معروض على فریق ما وأخطر الجهاز بهذه المصلحة 

وتقدم هذه المذكرات أیضا إلى أطراف النزاع ویشار إلیها في تقریر .إلیهفرصة للتكلم أمام الفریق وتقدیم المذكرات المكتوبة 

".الفریق
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و یعین جهاز تسویة المنازعات تشكیلة جهاز الاستئناف الدائم البالغ عددهم سبعة 

یخصص ثلاثة منهم لكل قضیة من القضایا محل الاستئناف و یعملون بالتناوب أشخاص

أربعة و تدوم فترة تعیین هذه التشكیلة لمدحدد من قبل هیئة الاستئنافوفقا للبرنامج الم

جهاز الاستئناف الدائم أعضاءتتوافر في  أنو یجب 1دید مرة واحدة فقط سنوات قابلة للتج

:مجموعة من الشروط هي

المشهود لهم بالكفاءة الرفیعة و الخبرة الراسخة في مجال الأشخاصمن  ایكونو  أن

.قیة مراكشالقانون و التجارة الدولیة و في مجال الاتفاقیات المشمولة الملحقة باتفا

للأعضاء الممثلین في المنظمة الإمكانیكون التمثیل في الجهاز شاملا قدر  أنیجب 

في المنظمة لأول مرة بل الأعضاءالعالمیة للتجارة و لیس المقصود من ذلك تمثیل جمیع 

سنوات بحیث یشمل التعیین أربعجدد كل ال الأعضاءیراعي في التعیین اختیار  أنالمقصود 

.2اء المنظمةكافة أعض

.لا یكونوا تابعین لأیة حكومة من الحكومات أنیجب 

التفرغ لممارسة المهام الموكلة إلیهم في جهاز الاستئناف الدائم في أي وقت من 

.مستعجلإخطاربناءا على  الأوقات

.المنظمةأنشطةمتابعتهم بشكل دائم لكافة أنشطة تسویة المنازعات و غیرها من 

كان هذا العمل من  إذا عن المشاركة في النظر في أي منازعة هازالجأعضاءیمتنع 

  .الأطرافغیر مباشر مع مصالح  أوخلاف مباشر  أویلحق ضررا  أنشأنه 

.من مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات 2و 1 /17المادة -1
.642سابق، ص محمد على اللهبي، مرجع حمید -2
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:عمل هیئة الاستئناف الدائمةإجراءات-1

یقوم جهاز الاستئناف بدراسة تقاریر فریق التحكیم المستأنفة أمامه و الاستئناف یقتصر 

في الأدلة  ظرإعادة النالتفسیرات القانونیة الواردة في التقریر فلا یحق له المسائل وعلى 

عمل توضع بالتشاور مع رئیس إجراءاتمن جدید ضمن دة أو دراسة القضایا وجوالم

.جهاز تسویة المنازعات و المنظمة العالمیة للتجارة و یرسل هذا البرنامج للأطراف

لدائم سریة و توضع التقاریر في جلسة مغلقة عمل جهاز الاستئناف اإجراءاتو تكون 

و في ضوء البیانات و المعلومات المقدمة من طرفهم، و یقتصر دور  الأطرافدون حضور 

جهاز الاستئناف على النظر في المسائل القانونیة الواردة في تقریر فریق التحكیم و على 

یصدر تقریره  أنه في النهایة و ل  1هذا الفریق فقطإلیهاالتفسیرات القانونیة التي توصل 

.إبطاله أوتعدیله  أوتأیید تقریر الفریق إماالذي یتضمن 

العضو الموجه ضده طلب التحكیم قد اتخذ تدبیر مخالف  أنرأى  إذاكما له كذلك 

یصدر توصیة بقیام ذلك البلد العضو بتصحیح التدبیر بما یتوافق و  أنلاتفاقیة تریبس 

الأخیرقترح في تلك التوصیة السبل التي یستطیع من خلالها هذا ی أنتریبس و له أحكام

.2الاتفاقیة موضوع المخالفةأحكام عتصحیح التدبیر بما یتوافق م

یعدل من الحقوق  أناقتراح توصیاته  أوتقریر إصدارو لا یملك الجهاز عند 

.بالزیادة أوقصان و الالتزامات المنصوص علیها في الاتفاقیات المشمولة سواء بالن

.من مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات17/6المادة -1
نازعاتبشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة الممن مذكرة التفاهم19/1المادة -2
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:الزمني لعمل جهاز الاستئناف الدائم الإطار -2

یبدأ حسابها من تاریخ )ماستین یو (أشهرحددت مهلة عمل جهاز الاستئناف بثلاثة 

غایة التاریخ الذي  إلىبقراره استئناف تقریر فریق التحكیم إخطارأطراف المنازعةحد تقدیم أ

في المادة مع مراعاة ما هو وارد الأعضاءلى الدول یعمم فیه تقریر جهاز الاستئناف ع

و جهاز  او الهیأت التي تنظر فیهأطراف المنازعةمن اتفاق التسویة التي توجب على 4/9

حد ممكن أقصى إلى الإجراءاتجل التعجیل في من أجهد ممكن أقصىتبذل  أنالاستئناف 

.1ففي الحالات المستعجلة بما في ذلك السلع سریعة التل

یوافق أنجهاز تسویة المنازعات الذي له  إلىو یقوم جهاز الاستئناف برفع تقریره 

خلال ثلاثین یوما  الآراءكما له رفض اعتماده بتوافق علیه و یصبح ملزما لأطراف المنازعة

.الأعضاءبعد تعمیمه على 

هاز تسویة الفریق بواسطة جإنشاءالممتدة من و على العموم  تقدر الفترة  الزمنیة

تسعة أو الاستئناف من أجل اعتمادهالمنازعات وحتى نظر هذا الجهاز في تقریر الفریق

یر، شهرا في حالة استئناف التقر 12أشهر على الأكثر في حال عدم استئناف تقریر الفریق و

وفي حالات تمدید الفترة المخصصة لتقدیم ،على عكس ذلك منازعةما لم تتفق أطراف ال

من  5أو الفقرة  12من المادة 9من جانب الفریق أو جهاز الاستئناف عملا بالفقرة التقریر 

.آنفاالفترات المذكورة إلى، فان مدة التمدید تضاف 17المادة 

في الحالات أشهریصدر تقریره خلال ثلاثة ستة  أنفریق التحكیم یجب علیه  أن كما 

التي أشهرندرج هذه الفترة في مهلة تسعة في الحالات المستعجلة و تأشهرالعادیة و ثلاثة 

ینظر جهاز تسویة المنازعات في تقریر فریق التحكیم و اعتماده في حالة عدم  أنیجب فیها 

تحول دون أسباب، لكن قد تكون هناك أطراف المنازعة أوالاستئناف من طرف طرفي 

بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم 17/5المادة -1



تريبساتفاقيةفيالمقررةالصناعيةالملكيةلحقوقالموضوعيةالحمايةتفعيلآليات:الثانيالباب

- 350 -

د المدة التي یمكنه خلالها تمكن فریق التحكیم من احترام المهلتین السابقتین فهنا یمكنه تحدی

الفریق و تعمیم تقریره على إنشاءلا تتجاوز المهلة الممتدة بین  أنتقریره بشرط إصدارمن 

و في هذه الحالة تضاف هذه المهلة للمدة الكلیة التي تفصل بین أشهرتسعة الأعضاء

في  أشهربتسعة التقریر من طرف جهاز تسویة المنازعات و المقدرة  دالفریق و اعتماإنشاء

.1حالة عدم الاستئناف

جهاز الاستئناف الدائم فتقدر المهلة استئناف تقریر فریق التحكیم أمامفي حالة أما

غایة اعتماده تقریر  إلىفریق التحكیم إنشاءالزمنیة لعمل جهاز تسویة المنازعات من تاریخ 

 الأولىین الاعتبار المهلة بعالأخذمع )اثنتي عشر شهرا(جهاز الاستئناف الدائم بسنة 

لإصدار تقریر فریق التحكیم و المهلة الثانیة لإصدار تقریر جهاز الاستئناف و المحددة 

بقرار استئناف المنازعة الإخطار أطرافحد من تاریخ تقدیم أ)ثلاثة أشهر( ا بستین یوم

مع مراعاة  ءالأعضاغایة تعمیم جهاز الاستئناف للتقریر على  إلىتقریر فریق التحكیم  

یمكنه أشهرتقریره خلال ثلاثة إصدارالجهاز انه لا یمكنه  رأى إذاحالات الاستعجال و 

.عن تسعین یومالإجراءاتلا تزید مدة  أنتقدیر فترة جدیدة شرط 

و بالتالي فجهاز الاستئناف الدائم توكل له مهمة النظر في طلبات الاستئناف طعناً في 

وبأخذ الجهاز نفس المهمة التي تقوم بها محكمة جموعات الخاصةالقرارات الصادرة من الم

من النقض في القضاء الداخلي إذ یقتصر دوره على رقابة قرارات المجموعات الخاصة

بتأیید هذه القرارات أو تعدیلها أو بإلغائها الناحیة القانونیة فقط ویرفع الجهاز تقریره سواء

.واجباً قرر هذا الأخیر الموافقة علیه أصبح تنفیذهالمنازعات فإذاإلى جهاز تسویة

البدیلة الأسالیباتفاق التسویة قد ذكر مجموعة من  أنو نلاحظ مما سبق استعراضه 

القضائي الأسلوبلتسویة المنازعات كالمساعي الحمیدة و التوفیق  و الوساطة فضلا عن 

.من مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات12/9المادة -1
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لا و التحكیم السریع إ)ز الاستئناف هاجأمامفرق التحكیم و استئناف تقاریرها و توصیاتها (

المنظمة العالمیة  إطارلتسویة المنازعات في أصیلاأسلوباالقضائي یضل الأسلوب أن

البدیلة و الاتجاه مباشرة لهذا الأخرىالأسالیبللتجارة ، حیث یمكن للأطراف الاستغناء عن 

فرق التحكیم   إلىقبل اللجوء  ةإجباریبعد انقضاء مرحلة المشاورات التي تعد خطوة الأسلوب

یمكن لهم اللجوء مباشرة  إذ المنازعة أطراف أونتیجة المشاورات غیر ملزمة لطرفي  أنرغم 

.فریق التحكیم بغض النظر عن نتیجة المشاوراتإنشاءطلب  إلى

فیما یتعلق بشكاوى عدم الانتهاك و شكاوى الموقفإضافیةأحكام:رابعا

آلیةمن اتفاقیة تریبس لا تمارس هذه الشكاوى في نطاق 64المعلوم طبقا للمادة 

ابتداء  إلا ست المنصوص علیها في مذكرة التفاهم فیما یتعلق باتفاقیة تریبتسویة المنازعا

الخاصة الإجراءاتمن اتفاق التسویة ببعض 26و قد خصتهما المادة 2000من سنة 

  : و هي

:الخاصة بشكاوى عدم الانتهاكالأحكام-1

إجراء ذفریق التحكیم عندما تتعلق الشكوى باتخا أولا یمكن لجهاز الاستئناف 

من اتفاقیة ) ب(23/1اتفاقیة تریبس طبقا للمادة أحكامغیر متعارض مع  أومتعارض 

 أن ت التي یعتبر فیها طرفي المنازعةفي الحالا إلاتوصیات  أوقرارات  أیةیصدر  أنالجات 

أو تعثر غیر مباشر من اتفاقیة تریبس  أوعائدة له بطریق مباشر تعطیل منفعة أو إلغاءتم 

غیر  أوهذه الاتفاقیة بسبب اتخاذ بلد عضو لتدبیر متعارض  أهدافمن بلوغ هدف

اتفاقیة تریبس أحكامكان هذا التدبیر غیر متعارض مع  إذاالاتفاقیة، و أحكاممتعارض مع 

الواردة في  الإجراءاتاز الاستئناف فتطبق جهإلیه تقریر فریق التحكیم أوحسب ما توصل 
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مفصل لهذه الشكوى التي یعتبر تبریرقیام الطرف الشاكي بتقدیم :هذا التفاهم رهنا بما یلي

.1محلها تدبیر لا یتعارض مع اتفاقیة تریبس

وجد أنه یلغي منافع أو یعطلها أو یحول دون  نإلا یوجد ما یلزم بسحب تدبیر ما 

یوصي الفریق دون أن ینتهكها  وفي هذه الحالاتبة بموجب اتفاقیة تریبس  بلوغ أهداف مترت

.أو جهاز الاستئناف بأن یعمل العضو المعني على تسویة المسألة بطریقة مقبولة للطرفین

، یجوز أن یشمل التحكیم المنصوص علیه في الفقرة 21بغض النظر عن أحكام المادة 

أي من الطرفین، تحدید مستوى المنافع التي ألغیت ، بناء على طلب من 212من المادة 3

ولا تكون ، تسویة مرضیة للطرفین إلىأو تعطلت، كما یجوز أن یقترح سبلا ووسائل للتوصل 

.منازعةذه الاقتراحات ملزمة لطرفي اله

یجوز أن یشكل التعویض جزءا 22،3من المادة 1بغض النظر عن أحكام الفقرة 

.لطرفین كتسویة نهائیة للنزاعمن أیة تسویة مقبولة ل

.بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم 26/1المادة -1
یوما من تاریخ اعتماد 90الفترة التي یتم تحدیدها بواسطة التحكیم الملزم خلال :"على ما یلي) ج( 21/3المادة تنص2

ضرورة عدم تجاوز الفترة الزمنیة 13وینبغي في التحكیم أن یكون أحد المبادئ التوجیهیة للمحكم12.التوصیات والقرارات

.الفریق أو جهاز الاستئنافشهرا من تاریخ اعتماد تقریر15هاز الاستئناف المعقولة من أجل تنفیذ توصیات فریق ما أو ج

.حسب الظروفإطالتهاأو  الا أنه یجوز أن تقصر هذه الفترة

التحكیم، قام المدیر العام بتعیین  إلىالأمر إحالةاتفاق على محكم خلال عشرة أیام بعد  إلىلم تتوصل الأطراف  إذا 

.بعد التشاور مع الأطرافرة أیام،المحكم خلال عش

لتعویض وتعلیق التنازلات أو غیرها من الالتزامات تدبیران مؤقتان متاحان في حالة :"على ما یلي22/1تنص المادة -3

ومع ذلك، فلا التعویض ولا تعلیق التنازلات أو غیرها من .عدم تنفیذ التوصیات والقرارات خلال فترة زمنیة معقولة

والتعویض طوعي .ل من التنفیذ الكامل لتوصیة ما بتعدیل تدبیر لجعله یتوافق مع الاتفاقات المشمولةالالتزامات أفض

"وینبغي، حین یمنح، أن یكون متسقا مع الاتفاقات المشمولة



تريبساتفاقيةفيالمقررةالصناعيةالملكيةلحقوقالموضوعيةالحمايةتفعيلآليات:الثانيالباب

- 353 -

الخاصة بشكاوى الموقف الأحكام-2

الشكاوى التي یكون موضوعها وجود أي موقف المقصود بشكاوى الموقف هي تلك 

المنافع التي تعود للطرف الشاكي من اتفاقیة تریبس بشكل مباشر  إلغاء أوتعطیل  إلى أدى

الاتفاقیة  ففي هذه الحالة لا یجوز  أهدافلعدم بلوغ أي هدف من  أدى أوغیر مباشر  أو

عندما یبرهن أي طرف في  إلاتقاریر  أویصدر توصیات  أنلفریق التحكیم عند النظر فیها 

إحكامهناك منفعة عائدة  له بطریق مباشر أو بطریق غیر مباشر بموجب  أناتفاقیة تریبس 

افها  یجري عرقلته نتیجة أو تعطیلها أو أن بلوغ أي هدف من أهد إلغاؤهاالاتفاقیة قد جرى 

من المادة ) ب(1و) أ(1ین وجود وضع یختلف عن الأوضاع التي تنطبق علیها أحكام الفقرت

النزاع یشمل  أن، و عندما یعتبر هذا الطرف المدعى و فریق التحكیم 1994الجاتمن 23

المؤرخ في تسویة المنازعات الواردة في القرار إجراءات وتطبق قواعد المعروض فهنا الأمر

على النظر في التوصیات والقرارات بغرض اعتمادها وعلى مراقبتها 1989أبریل 12

:ویطبق أیضا ما یلي.وتنفیذها

الطرف الشاكي تبریرا مفصلا لدعم أي من الحجج المقدمة بشأن المسائل یقدم أن 

.المطروحة في هذه الفقرة

ملها هذه الفقرة، أن القضایا تشمل وجد فریق ما، في القضایا المتعلقة بأمور تش إذا 

یجب على الفریق أن عدا تلك التي تشملها هذه الفقرةأیضا أمور تتصل بتسویة المنازعات

یعمم تقریرا على جهاز تسویة المنازعات یتناول فیه هذه الأمور وتقریرا منفصلا عن الأمور 

.1التي تقع ضمن نطاق هذه الفقرة

بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم26/2المادة -1
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:الفرع الثالث

.التحكیم السریع تمن جهاز تسویة المنازعات و قرارا ةریر المعتمدتنفیذ التقا

تعداتفاق مشمولأي  الالتزامات التي جاءت في مخالفة أن یقضي مذكرة التفاهم

آثار سلبیة  إلىخرق للقواعد یؤدي  أن أيو هو ما یفترض ،أو تعطیل إلغاءمبدئیا حالة 

، و في سبیل تصحیح انتهاك ق المشموللاتفاعلى الأعضاء الآخرین الأطراف في ذلك ا

التعطیل للمنافع المقررة بموجب  أو الإلغاء أنماطغیرها من  أوالبلد العضو لهذه الالتزامات 

الاتفاقات  أهداففي طریق بلوغ أي هدف من أخرىعقبة أیة أوهذا الاتفاق المشمول 

كرة التفاهم للبت في هذهرة في مذالمقر الإجراءاتلقواعد و لالمشمولة  فهنا یجب اللجوء 

المسائل من خلال الوسائل المحددة و المتمثلة في الوسائل البدیلة كالمساعي الحمیدة 

الوسائل الملزمة المتمثلة في المشاورات  أوو التوفیق و الوساطة و التحكیم السریع ، 

جهاز تسویة أمامو عرض النزاع على فرق التحكیم و استئناف تقاریره و توصیاته 

.المنازعات

.الامتثال للتنفیذ: أولا 

و لتنفیذ التقاریر و التوصیات الصادرة عن فریق التحكیم و المعتمدة من جهاز تسویة 

و المعتمدة تئناف الدائمتلك الصادرة عن جهاز الاس أوالمنازعات في حالة عدم استئنافها 

رارات التحكیم السریع یجب مراعاة ما ق أومن جهاز تسویة المنازعات في حالة الاستئناف 

:یلي

لتحدید الفترة الزمنیة المعقولة المطلوبة لتنفیذ 21المبینة في المادة الإجراءاتإتباع

.التوصیات والقرارات من جانب العنصر المعني
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لتحدید مستوى تعلیق التنازلات وغیرها من 22المبینة في المادة الإجراءاتإتباع

قبل تعلیق الإجراءاتلحصول على ترخیص جهاز تسویة المنازعات وفق تلك الالتزامات وا

التنازلات وغیرها من الالتزامات بموجب الاتفاقات المشمولة ردا على عدم تنفیذ التوصیات 

.1والقرارات من جانب العضو المعني ضمن الفترة الزمنیة المعقولة

یتم استئنافها و توصیات و تقاریر و بالتالي فتوصیات و تقاریر فرق التحكیم التي لم 

إلا بعد اعتمادها من طرف جهاز تسویة المنازعات فهنا  الأطرافجهاز الاستئناف لا تلزم 

قرارات التحكیم أماتصبح نهائیة و ملزمة و یجب على الطرف المعني بها السعي لتنفیذها، 

زعات و مع تخضع عملیة السریع فإنها نهائیة و ملزمة دون حاجة لاعتمدا جهاز تسویة المنا

و المراحل التي تطبق على تقاریر و توصیات فرق التحكیم و جهاز الإجراءاتتنفیذها لنفس 

21تطبق المادتین :"من اتفاق التسویة على ما یلي25/4الاستئناف حیث نصت المادة 

ذا ما و ه  ،"من هذا التفاهم مع ما تقتضیه الحال من تعدیل على قرارات التحكیم 22و 

إلى لا تحتاج أنهایجعل جهاز تسویة المنازعات یعمل على تنفیذ قرارات التحكیم السریع رغم 

:الآتیةالطرق  اعتماده و یتخذ التنفیذ إحدى

قرار  أوالتوصیة  أوالامتثال الفوري من طرف العضو الذي صدر ضده التقریر 

قرار  أوالتوصیات  أو رتقاریالعضو المخالف المعني بهذه ال أنالتحكیم السریع، فالأصل 

جهاز تسویة المنازعات عن نیته إبلاغالتحكیم السریع  علیه الامتثال لمقتضیاتها فورا و 

تعذر على  إذافیما یتعلق بها خلال شهر من تاریخ اعتمادها من جهاز تسویة المنازعات و 

:ما یليهذا العضو عملیا الامتثال الفوري تمنح له مدة معقولة للتنفیذ تحدد ك

یوافق علیها جهاز تسویة  أنالفترة المقترحة من طرف المعني بالتنفیذ شریطة 

.المنازعات

.ة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعاتمذكر من 24المادة -1
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یوم من تاریخ اعتماد التوصیات 45خلال أطراف المنازعةالفترة المتفق علیها من 

لم یوافق جهاز تسویة المنازعات على الفترة المقترحة من البلد  إذا، تقاریر من الجهازو ال

.ضو المعني بالتنفیذالع

على هذه المدة فیعتد بالفترة التي یتم تحدیدها بواسطة  الأطراففي حالة عدم اتفاق 

 الأطرافلم یتفق  إذا، و تاریخ اعتماد التوصیات و التقاریریوم من 90التحكیم الملزم خلال 

الدیر العام على التحكیم كان على الإحالةعلى محكم خلال الفترة المحددة بعشرة أیام بعد 

.1منازعةبعد التشاور مع طرفي الأیامالقیام بتعیینه خلال عشرة 

الفریق بواسطة جهاز إنشاءتتجاوز المدة من تاریخ  أننه لا یجب الإشارة أو تجدر 

 أطرافشهرا ما لم یتفق 15تسویة المنازعات و حتى تاریخ الفترة الزمنیة المعقولة عن 

ن حین یمدد الفریق او جهاز الاستئناف فترة تقدیم التقریر على خلاف ذلك، و لكالمنازعة

شهرا 15فهنا تضاف فترة التمدید إلى مهلة 17/15و المادة 12/9طبقا لمقتضیات المادة 

على وجود ظروف أطراف المنازعةشهرا ما لم یتفق 18لا تتجاوز مجموع المدة  أنشریطة 

.2استثنائیة

 أومراقبة تنفیذ البلد العضو المعني لتلك التوصیة و توكل لجهاز تسویة المنازعات

یثیر على مستوى الجهاز مسألة تنفیذ تلك  أنعضو  لأيقرار التحكیم السریع و  أوالتقریر 

بعد ستة أشهر من تاریخ تحدید أعمالهالقرار و تدرج ضمن جدول  أوالتقریر  أوالتوصیة 

حتى یتم حل المسألة ما لم یقرر خلاف  هأعمالالفترة الزمنیة المعقولة و یبقى على جدول 

یزود الجهاز بتقریر مكتوب یشرح فیه التقدم الذي حققه في  أنذلك، و على العضو المعني 

.من تاریخ اجتماعهأیام10التنفیذ قبل 

.مذكرة الفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات21/3المادة -1
.مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعاتمن21/4المادة -2
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المتعلقة  باتخاذ تدبیر معین استنادا لما الإشكالاتقد تعترض عملیة التنفیذ بعض 

قرار التحكیم السریع من قبل العضو الملزم بالتنفیذ ، و یثور  أور التقری أوتملیه التوصیة 

 أوقرار التحكیم السریع  أوالتقریر  أوخلاف حول مسألة توافق هذا التدبیر المتخذ  التوصیة 

التحكیم من جدید بناءا  إلىالاتفاقیة موضوع المخالفة ففي هذه الحالة یتم اللجوء أحكاممع 

قرار  أوالتقریر  أولیفصل موضوع مخالفة هذا التدبیر للتوصیة على طلب الطرف المتضرر

.للاتفاقیة محل المخالفة أوالتحكیم السریع 

الذي نظر في النزاع متى كان ذلك الأصليفریق التحكیم  إلىو هنا یتم اللجوء 

، و إذا إلیهالأمربعد إحالة )90(یعمم تقریره في غضون تسعین یوما  أنممكنا و علیه 

جهاز تسویة إخطارالفترة یجب علیه إلى تقریره خلال هذهرر الفریق انه لا یمكنه التوصل ق

المنازعات كتابة بذلك مع تقدیم شرح للأسباب الداعیة للتأخیر و تقدیر المهلة المطلوبة لیقدم 

.1تقریره خلالها

بدائل التنفیذ المؤقتة :ثانیا

قرار تحكیم  أوتقریر  أور ضده من توصیة یمتثل البلد العضو لما هو صاد أن الأصل

في  إخفاقه أوو لكن في حالة رفض امتثاله للتنفیذ ، خلال الفترة الزمنیة المعقولةمباشرة 

و تعلیق تطبیق التنازلات مؤقتین و هما التعویض لإجراءینعملیة التنفیذ فهنا یتم اللجوء 

التنفیذ الكامل لتوصیة ما بتعدیل  أند ؤكمذكرة التفاهم ت أنو غیرها من الالتزامات رغم 

.2من أي تدبیر أخرالأفضلتدبیر لجعله یتوافق مع الاتفاقیة موضوع المخالفة هو 

 أوخلال الفترة المعقولة  أورفض البلد العضو المعني التنفیذ مباشرة  إذا: التعویض

مع الاتفاقیات یتناسب  أنفهنا یمكن اللجوء لطلب التعویض الذي یجب اخفق في التنفیذ 

.لمنازعاتمذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة امن 21/5المادة -1
.مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعاتمن 22/1المادة -2
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المشمولة، فهنا قبل انتهاء الفترة الزمنیة المعقولة یمكن الدخول في المفاوضات بهدف 

.إلى تعویض مقبول للطرفینالتوصل 

و إذا لم یتم التوصل لتعویض مرض للطرفین خلال عشرین یوم من تاریخ انقضاء 

إجراءترخیص له باتخاذ جهاز تسویة المنازعات ال إلىالفترة الزمنیة المعقولة أن یطلب 

مضاد یتمثل في تعلیق تطبیق التنازلات و غیرها من الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقیات 

 إلىتقدیره  أوالتعویض  إقرارالمشمولة على العضو المعني و بالتالي لا تسند صلاحیة 

حل مرض  إلىجهاز تسویة المنازعات بل تترك المسألة لتفاوض الطرفین و الوصول 

.لكلیهما

:تعلیق تطبیق التنازلات و غیرها من الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقیات المشمولة

تطلب  أناتفاق مقبول حول التعویض، فمن حق الدولة المتضررة  إلىفي حالة عدم التوصل 

ترخیص من جهاز تسویة المنازعات بتعلیق تطبیق التزاماتها اتجاه العضو المعني الطرف 

مؤقت یتم تطبیقها إلى غایة كإجراءالمقرر بموجب الاتفاقیات المشمولة لمنازعةفي ا الأخر

غایة قیام العضو بتنفیذ التقریر الذي  إلى أوالتدابیر المتعارضة مع اتفاقیة تریبس  إزالة

صدر ضده بشكل كامل، و یجب على الدولة المتضررة مراعاة مجموعة من المبادئ و 

:یقه اتجاه البلد المعني بالتنفیذ و هيتزام ستقوم بتعلیق تطبال أيعند تقریر الإجراءات

تعلیق تطبیق التنازلات  إلى أولاالقاضي بأن یسعى الطرف المتضرر المبدأ العام -

 أوالقطاعات التي كانت محل انتهاك  أوالمتعلقة بنفس القطاع  تو غیرها من الالتزاما

.التعطیل أو الإلغاء

تعلیق تطبیق التنازلات و غیرها من الالتزامات في  أنضرر وجد الطرف المت إذا -

غیر  أوتعطیل غیر عملي  أو إلغاء أوالقطاعات التي كانت محل انتهاك  أونفس القطاع 
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بموجب الأخرىغیرها من الالتزامات في القطاعات  أویعلق التنازلات  أنفعال فهنا جاز له 

.1ذلك الاتفاق

غیر عملي و غیر فعال بالنسبة للقطاعات جراءالإهذا  أنوجد هذا الطرف  إذا

یعلق تطبیق التنازلات  أنالظروف خطیرة جاز له  أنبموجب ذات الاتفاق و الأخرى

.و غیرها من الالتزامات بموجب اتفاق مشمول

لتعلیق تطبیق التزاماتها المقابلة لالتزامات  أولاتسعى  أننه یمكن للدولة المتضررة أي أ

أولبمخالفتها بحیث یكون التعلیق في الأخیرةلعضو المخالفة و التي قامت هذه الدولة ا

وجدت الدولة المتضررة  إذاواردا على ذات النص الذي تمت مخالفته في الاتفاقیة ، و الأمر

نه یجوز الأخرى عملي فإتعلیق التزاماتها المقابلة للالتزامات التي خالفتها الدولة العضو  أن

في نفس أخرىبنود  أوتطلب تعلیق التزاماتها تحت نصوص  أنالحالة لها في تلك 

غیر مؤثر و مجدي و كان الظروف خطیرة فهنا الأخیرالإجراءكان هذا  إذاالاتفاقیة، و 

في تطبیق هذه :"على ما یليمذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعاتمن) و(3/  22تنص المادة -1

  :يما یل" قطاع"یقصد بكلمة ، لفقرةا

  .عبالنسبة للبضائع، جمیع البضائ"1"

الذي یحدد هذه "دماتجدول التصنیف القطاعي للخ"بالنسبة للخدمات، أي قطاع رئیسي محدد في النسخة الحالیة من "2"

  .القطاعات

، 3، أو 2 و، أ1في الفرع بالنسبة لحقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة، كل من فئات حقوق الملكیة الفكریة الواردة "3"

ة الرابع من الاتفاق بشأن جوانب التجار مات بموجب الجزء الثالث أوأو الالتزامن الجزء الأول7، أو 6، أو 5 و، أ4 أو

.المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة

:"ما یلي"اتفاق"لفقرة یقصد بكلمة في تطبیق هذه ا) ز(

المیة بمجموعها وكذلك الاتفاقات من اتفاق منظمة التجارة الع )أ(1لاتفاقات المدرجة في المرفق بالنسبة للبضائع، ا"1"

.ا دامت أطراف النزاع أطرافا فیهاالتجاریة عدیدة الأطراف م

.الخدماتبالنسبة للخدمات، الاتفاق العام للتجارة في"2"

یكون مستوى تعلیق ة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریةبالنسبة لحقوق الملكیة الفكریة، الاتفاق بشأن جوانب التجار "3"

.أو التعطیل الإلغاءازلات وغیرها من الالتزامات الذي یرخص به جهاز تسویة المنازعات معادلا لمستوى التن
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اتفاق مشمول من الاتفاقیات الملحقة  أيل نصوص ظ في الإجراءتلجأ لهذا  أنیمكنها 

.المخالفةباتفاقیة مراكش حتى و لو لم یكن هو موضوع

حد المبادئ إلى أاستنادا الإجراءو عند اختیار الدولة العضو المتضررة لتطبیق هذا 

:الآتیةیجب علیها مراعاة العناصر  أعلاهالثلاثة المذكورة 

جهاز  أوبموجب الاتفاق الذي وجد فریق التحكیم  أووضعیة التجارة في القطاع -

تعطیلا فیه و أهمیة هذه التجارة للطرف  أوكا هیئة التحكیم السریع انتها أوالاستئناف 

.المتسبب في الضرر

الأوسعالاقتصادیة الآثارالتعطیل و  أوالمتصلة بالإلغاء الأوسعالعناصر الاقتصادیة 

.لتعلیق التنازلات و غیرها من الالتزامات

لذي قام البلد المخالف و ا تقرر الطرف المتضرر تعلیق التزاماته المقابلة لالتزاما إذا

فهنا علیه عند تقدیم طلب الترخیص ) ج(و ) ب( 3بمخالفتها كان استنادا لأحكام الفقرة 

الأجهزةلجهاز تسویة المنازعات  و المجالس ذات الصلة و الإجراءللجوء لمثل هذا 

ان یضمنه  شرح للأسباب التي جعلته یؤسس ) ب(القطاعیة المعنیة في حالة الفقرة الفرعیة 

.1عندما یختار العضوإحدى هاتین الحالتین على  ءالإجراهذا 

على موافقة جهاز تسویة المنازعات و لا یمكن الإجراء بناءاهذا  إلىو یتوقف اللجوء 

كان الاتفاق المشمول المعني لا یمنع اللجوء لمثل هذا  إذا إلامنح هذا الترخیص الأخیرلهذا 

لذي یرخص به وغیرها من الالتزامات ایكون مستوى تعلیق التنازلات أنو یجب الإجراء

 الذيالحاصل و یحق هنا للطرف العضو أو التعطیل الإلغاءمعادلا لمستوى جهازهذا ال

اتخذ ضده الإجراء أن یعترض على مستوى التعلیق المقترح أو یدعي عدم احترام المبادئ 

بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن مذكرة التفاهم 22/3المادة -1
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 تد تعلقیه للالتزامامن طرف البلد المتضرر  عن22المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 

.22من المادة ) ج(و ) ب(3طبقا للفقرة 

ففي هذه الحالة تحال هذه المسألة إلى التحكیم الذي یتولاه الفریق الأصلي الذي نظر 

في النزاع من قبل إذا كان اعضاؤوه موجودین أو محكم أخر یعینه المدیر العام، و ینبغي 

من تاریخ انقضاء الفترة الزمنیة المعقولة و لا استكمال إجراءات التحكیم خلال ستین یوم

.تعلق هذه التنازلات خلال سیر إجراءات التحكیم

و تقتصر مهام المحكم في الأصل على النظر فیما إذا كان مستوى التعلیق المطلوب 

معادلا لمستوى الإلغاء أو التعطیل الحاصل دون النظر في طبیعة التنازلات و الالتزامات 

، و له أن یقرر كذلك إذا كان التعلیق المقترح للتنازلات و غیرها من 1علیقهاالمطلوب ت

ا كانت المسألة إذالالتزامات مسموح بموجب الاتفاق المشمول محل المخالفة، و مع ذلك 

22/3التي تم إخضاعها للتحكیم تتضمن الادعاء بعدم احترام المبادئ المحددة في المادة 

ذا الادعاء و إذا قرر أن هناك مخالفة فعلا فللطرف المتضرر فعلى المحكم أن ینظر في ه

.22/3تصحیح هذه الإجراءات بما یتفق و أحكام المادة 

و یعتبر قرار التحكیم نهائي و ملزم للطرفین اللذان لا یمكنهما طلب التحكیم مرة أخرى 

رخیص للطرف و یتم إعلام جهاز تسویة المنازعات فورا بقرار التحكیم و یصدر الجهاز الت

كان الطلب متفقا مع قرار التحكیم ما لم یقرر الجهاز  إذا الإجراءالمتضرر باللجوء لهذا 

.رفض طلب الطرف المتضرر الآراءبتوافق 

التقاریر و التوصیات المتخذة لا تتضمن فرض عقوبات اقتصادیة  أن الإشارةو تجدر 

المنبثقة من اتفاقیة تریبس بل  اتهلالتزاماحصار اقتصادي على الدولة العضو المخالفة  أو

التعویض لا یفرض دفع مبالغ نقدیة  أنالاتفاقیة، كما أحكامتصحیح الوضع بما یتماشى مع 

.مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعاتمن 22/7المادة -1
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أسواققد یكون في شكل رفع الرسوم الجمركیة عن سلع البلد المدعى عندما تدخل إنماو 

.1فرض حصص على تلك السلع  أوالبلد المخالف المعني بالتنفیذ 

 إزالةالتعویض و التدابیر المضادة اجرائین مؤقتین یتم تطبیقهما حتى یتم  أن كما

یوفر العضو المعني  بتنفیذ التوصیات  أوالتدبیر المتعارض مع الاتفاقیة موضوع المخالفة 

حتى التوصل إلى حل  أوتعطیل المنافع ،  أوالتقریر و قرار التحكیم السریع حلا لإلغاء  أو

بقى جهاز تسویة المنازعات یقوم بمهامه بمراقبة تنفیذ التوصیات مرضي للطرفین و ی

تقدیم التعویض  إلىو التقاریر و قرارات التحكیم السریع بما فیها الحالات التي تم اللجوء فیها 

یتم تنفیذ التوصیات بتعدیل التدبیر لیتوافق مع  أنو تعلیق التنازلات كحل مؤقت دون 

.2الاتفاقیات المشمولة

:المطلب الثاني

دور هذه الآلیة في تفعیل حمایة حقوق الملكیة الصناعیة المقررة في اتفاقیة 

.تریبس

كانت النزاعات الدولیة تنشأ من أجل التوسع الإقلیمي الذي یهدف لنهب ثروات الدول 

الضعیفة، و لكن مع التطور التكنولوجي و العلمي السریع و ازدیاد أهمیة المعرفة و حقوق 

الملكیة الفكریة في تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة من خلال السیطرة على الأسواق العالمیة من 

خلال تصدیر و استیراد هذه الحقوق، ظهر نوع جدید من المنازعات المرتبط أساسا بهذه 

للحفاظ علیها من  االحقوق، التي أصبحت بمثابة ثروة ثمینة لمالكیها و من الطبیعي أن یسعو 

حمایتها على نطاق واسع من خلال النظام الدولي الاتفاقي و الذي تجسد في خلال ضمان

حمد مأمون عبد الفتاح، الجانب التطبیقي لتسویة المنازعات ، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة و الاقتصادیة م-1

14,15في اتفاقیات التجارة العالمیة ، مركز الدراسات القانونیة و الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 

.370-369، ص ص 1997دیسمبر 
.57سابق، ص سویة منازعات الملكیة الفكریة، مرجع ریان أوتن، اتفاقیة تریبس و تأد  -  2
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اتفاقیة تریبس و السهر على التطبیق الأمثل لأحكام هذه الاتفاقیة و متابعة تطبیقها من 

.طرف كل دولة عضو و إجبارها على تنفیذ التزامها إذا تبین مخالفتها له

ام موضوعیة عالیة للحمایة و موحدة في فاتفاقیة تریبس إذن لم تكتفي بإقرار أحك

أغلبها بین تشریعات الدول الأعضاء لكنها ألزمت كل دولة طرف فیها بتبني وسائل إنفاذ 

الحمایة المقررة  في أحكامها في قوانینها الوطنیة، كما أحالت و لأول مرة بشأن المنازعات 

ذكرة التفاهم الملحقة باتفاقیة التي قد تثور بین أعضاءها حول الالتزامات الواردة فیها لم

مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة، و هو ما تفتقر إلیه المنظمة العالمیة للملكیة 

.الفكریة  لحد الساعة

و سنتطرق في هذا المطلب لتقییم دور هذه الآلیة في تسویة منازعات الملكیة 

و نماذج عن القضایا التي تم الفصل ،)الفرع الأول(الصناعیة المنبثقة عن اتفاقیة تریبس 

).الفرع الثاني(فیها وفقا لقواعدها و إجراءاتها 

:الفرع الأول

تقییم آلیة تسویة منازعات الملكیة الصناعیة المقررة في مذكرة التفاهم

بمجموعة من القواعد المستحدثة التي تقرر حمایة موحدة على أقرت اتفاقیة تریبس 

الوطنیة للدول الأعضاء مع مراعاة الاختلاف القائم بین الأنظمة مستوى كافة التشریعات

إضافة إلى استحداث عناصر جدیدة من عناصر ،القانونیة حول بعض الحقوق التي تنظمها

الملكیة الصناعیة لم تكن محمیة في أغلب تشریعات الدول النامیة و الأقل نموا و حتى 

جدیدة و المعلومات غیر المفصح عنها           بعض الدول المتقدمة كالأصناف النباتیة ال

.و التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة
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كما أنها منحت بعض المرونة في تطبیق بعض أحكامها ضمن الهدف منها و هو 

تشجیع روح الابتكار التكنولوجي و نقل و تعمیم التكنولوجیا بما یحقق المنفعة المشتركة 

وجیة و مستخدمیها بالأسلوب الذي یحقق الرفاهیة الاجتماعیة لمنتجي المعرفة التكنول

و الاقتصادیة و التوازن بین الحقوق و الواجبات، و كذا ضمن المبادئ التي ترتكز علیها 

الحمایة و التفسیر لأي نص في الاتفاقیة حمایة الصحة العامة و التغذیة  و مقتضیات 

میة الحیویة للتنمیة الاقتصادیة و التكنولوجیة  في المصلحة العامة في القطاعات ذات الأه

.أي بلد عضو ملتزم بتطبیق بنود الاتفاقیة

لذا فالالتزام بالتطبیق الأمثل لنصوص اتفاقیة تریبس قد یثیر العدید من المشاكل للدول 

متخصصة في المجال و لتشعب أحكامالنامیة و الأقل نموا نظرا لافتقارها للكوادر العلمیة ال

الاتفاقیة و تداخلها مع عدة مجالات أخرى، إضافة لافتقارها للتكنولوجیا المطلوب حمایتها 

بموجب البراءة أو كمعلومات غیر مفصح عنها أو كتصمیمات تخطیطیة للدوائر المتكاملة، 

و هذا ما یجعلها تمنح الحمایة من الناحیة القانونیة لحق مجهول بالنسبة لها من الناحیة 

.العملیة

العدید من الصعوبات من الجانب  اما أن عملیة إنفاذ الحمایة الموضوعیة تتخللهك

العملي نظرا لاستفحال ظاهرة التقلید بصورة مخیفة و هو ما لا یتطلب وجود نص موضوعي 

،فقط بل لابد من تكاتف السلطات المختصة و أفراد المجتمع جنبا إلى جنبا للحد من التعدي

أفراد المجتمع بأهمیة حقوق الملكیة الفكریة و ضرورة المحافظة و هذا ما یتطلب توعیة 

علیها و مساعدة الجهات القضائیة و الشرطة و الجمارك في تفعیل النصوص الموضوعیة 

.التي تحمي هذه الحقوق

عثرة أمام التطبیق الأمثل لنصوص اتفاقیة تریبس فكل هذه العوامل تقف حجر 

من المخالفات من الدول الأعضاء فیها خاصة من طرف الدول و بالتالي تسجیل العدید 
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النامیة و الأقل نموا التي تتعارض الكثیر من الأحكام المقررة فیها مع مصالحها و تقف 

حجر عثرة أمام الانتفاع من مزایا الحق رغم منحه الحمایة على أراضیها و بالتالي نشوء 

.منازعات عدیدة من جراء هذه المخالفات

ل غیاب آلیة قانونیة أكثر لأحكام الاتفاقیة و كذا في ظدعیم و إعطاء قوة ملزمةو لت

دولیة لتسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الدول في مجال الملكیة الفكریة خاصة و أن 

على تسویة المنازعات بین ة الفكریة یقتصر نظام التحكیم و الوساطةالمنظمة العالمیة للملكی

ات فقط، كما أن اتفاقیة باریس جاءت بالیة هشة لا تلبي طموح الدول الأفراد و الشرك

.المتقدمة

لذا أحالت اتفاقیة تریبس لتسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الدول الأعضاء فیها 

حول الالتزامات المنبثقة عن نصوصها إلى ما ورد في مذكرة التفاهم بشأن القواعد 

باتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة  ةتسویة المنازعات الملحقو الإجراءات التي تحكم

للتجارة، و تعد مذكرة التفاهم جزء من الاتفاقیات متعددة الأطراف الملحقة باتفاقیة مراكش 

المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة و هذا یعني أنها اتفاقیة ملزمة لكافة الأعضاء في المنظمة 

لا یجوز التحفظ على أي نص من نصوصها إلا بموافقة جمیع البلدان العالمیة للتجارة و

.الأعضاء

و هذا یعني أن منازعات الملكیة الصناعیة تخضع لمجموعة من القواعد و الإجراءات 

أن حقوق العالمیة للتجارة، والموحدة التي تطبق على جمیع الدول الأعضاء في المنظمة

.المعاملة المقررة للسلع و الخدماتالملكیة الفكریة أصبحت تحضى بنفس

كما أنه یشكل دعم قوي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة نظرا لتخوف الدول الأعضاء 

خاصة النامیة و الأقل نموا من رفع دعوى ضدها وفقا لهذه الإجراءات، و یضفي نوع من 

.الإلزام على أحكام اتفاقیة تریبس
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المتعلقة بالملكیة الصناعیة بشأن الالتزامات الواردة و لقد تم التوسع نطاق المنازعات 

قیة فقط و إنما في اتفاقیة تریبس فالشكاوى لا تقتصر على انتهاك العضو لأحكام الاتفا

ذلك في حالة قیام أي بلد عضو باتخاذ أي تدبیر سواء كان متعارض أو یمكنها تقدیمها ك

ود أي موقف أخر شریطة أن تؤدي غیر متعارض مع أحكام الاتفاقیة أو أي في حالة وج

إلى إلغاء أو تعطیل منافع عائدة للبلد العضو الشاكي بموجب اتفاقیة تریبس بطریقة مباشرة 

.أو غیر مباشرة أو إعاقة بلوغ أي هدف من أهداف الاتفاقیة

س من إثبات الإلغاء أو التعطیل و یعفى الطرف الشاكي في حالة انتهاك اتفاقیة تریب

خرق للاتفاقیات المتعددة الأطراف یترتب علیه أثار سلبیة التفاهم تفترض أن كللأن مذكرة 

على الأطراف و لكن في الحالتین المتبقیتین یتوجب على الطرف الشاكي أن یقدم تقریر 

.مفصل لتأیید شكواه

كما أن اتفاقیة تریبس نصت على أسلوب وقائي لتفادي نشوء منازعات بشأنها و هو 

نین و القرارات و الأحكام و الاتفاقیات المتعلقة بالملكیة الصناعیة المطبقة في نشر كل القوا

كل بلد عضو لیتسنى للجمیع الاطلاع على المنظومة القانونیة في البلد، و لكن في الحقیقة 

لا یعد هذا أسلوبا وقائیا لتفادي أي نزاع لأنه یهدف في الدرجة الأولى لمراقبة مدى تطبیق 

.كل بلد عضو من خلال الاطلاع على منظومته القانونیة بكل سهولة و یسرالاتفاقیة في

و یلاحظ على مذكرة التفاهم  أنها نصت على العدید من وسائل تسویة المنازعات التي 

قد تثور بین الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة حیث أبقت على الوسائل الودیة 

سویة المنازعات التجاریة الدولیة بما في ذلك الوسائل المعروفة في القانوني الدولي لت

و جعلت من المشاورات وسیلة ، الدبلوماسیة كالمساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطة

إجباریة قبل اللجوء للأسلوب القضائي المتمثل في إنشاء فرق التحكیم و إمكانیة استئناف 

الأسلوب القضائي أسلوبا أصیلا لتسویة و یعد،توصیاتها و تقاریرها أمام مجلس الاستئناف
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المنازعات حیث یمكن الاستغناء عن كل الأسالیب الأخرى البدیلة و الاتجاه مباشرة للأسلوب 

.القضائي بعد المرور بمرحلة المشاورات 

و تعد الوسائل البدیلة أو الدبلوماسیة لتسویة المنازعات ذات ایجابیات عدیدة فهي 

رضیة للطرفین مع سرعة الإجراءات و عدم تكبدها لتكالیف و أعباء تسعى للتوصل لتسویة م

 نلكن تطبیقها مرهون بمبدأ حس، مالیة كبیرة و هذا في صالح الدول النامیة و الأقل نموا

و في غیابه خاصة إذا كان الطرف الأخر دولة متقدمة فسترفع المنازعة النیة من كل طرف

و ما تتطلبه من تكالیف و أعباء مدة الفصل فیهاعنه من طول إلى التحكیم و ما ینجر 

.مالیة كبیرة تثقل الدولة النامیة أو الأقل نموا الطرف فیها

إقرار عدة مراحل متدرجة لتسویة منازعات الملكیة الصناعیة بحیث لا یتم اللجوء 

الوحید  مباشرة إلى الوسیلة القضائیة للتوصل لتسویة للنزاع إلا بعد التأكد من أنها السبیل

أي بعد استنفاذ طریق المشاورات التي تعد إلزامیة قبل الطریق القضائي أو الوسائل ، للتسویة

نه تم ا أ، كمأو التحكیم السریعالمساعي الحمیدة  أوالوساطة  أوالبدیلة الأخرى كالتوفیق 

إقرار التقاضي على درجتین حیث تخضع توصیات و تقاریر فریق التحكیم للاستئناف أمام

، و تتصف هذه الإجراءات و المراحل بالسریة التي تعد ذات أهمیة 1جهاز الاستئناف الدائم

بالغة في بعض منازعات الملكیة الصناعیة التي یتعلق موضوعها بالمعلومات غیر المفصح 

عنها و براءة الاختراع فهي لا تحافظ فقط على سریتها و إنما تحول دون الإضرار بسمعة 

.2عه التجاريصاحبها أو مشرو 

سواء من فریق التحكیم و التوصیات الصادرة بشأن المنازعة جمیع التقاریر أنكما 

.بعد اعتمادها من جهاز تسویة المنازعاتإنماجهاز الاستئناف لا یتم تنفیذها مبشرة و  أو

.163محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص -1
الطریق البدیل لحسم المنازعات :إیریك ویلیرز، مركز التحكیم و الوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة-2

.63كریة، مرجع سابق، ص الخاصة بالملكیة الف



تريبساتفاقيةفيالمقررةالصناعيةالملكيةلحقوقالموضوعيةالحمايةتفعيلآليات:الثانيالباب

- 368 -

تم التوصیات و التقاریر التي یتم التوصل إلیها من طرف فریق التحكیم و التي لم ی

و كذا التي صدرت عن جهاز الاستئناف الدائم بعد النظر فها من قبل أطراف المنازعةاستئنا

في الاستئناف المرفوع أمامه ضد توصیات و تقاریر فریق التحكیم  لا تعتبر قابلة للتنفیذ 

قرارات ال، عكس دها من طرف جهاز تسویة المنازعاتطرف بها إلا بعد اعتما أيو لا یلزم 

لطرفي النزاع و قابلة للتنفیذ دون اعتمادها من إلزامیةتحكیم السریع التي تعد الصادرة عن ال

.طرف جهاز تسویة المنازعات

یة للتجارة المنظمة العالم إطاریلعب التحكیم دور مهم كوسیلة لتسویة المنازعات في 

إلى حل مرضي جل التوصل إلى التحكیم السریع من أاللجوء حیث یمكن لطرفي المنازعة

و یعد القرار الصادر ،من قبلهماتسویة للالمتبعة الإجراءاتفي مدة زمنیة قصیرة و تحدد 

من طرف جهاز تسویة المنازعات، اعتمادهو لا یتوقف تنفیذه على إلزاميو  يهنا نهائ

مذكرة التفاهم لتسویة الآلیة القضائیة التي أقرتهاالتحكیم الذي یعد جزء من  إلى إضافة

فرق خاصة تشكل خصیصا لهذا الغرض و هي تعمل  أوو الذي تقوم به فریق المنازعة،

التفاهم مذكرة مهامه الموكلة إلیه بموجب أنشاءعلى مساعدة جهاز تسویة المنازعات في 

زول هذا ة و یمحددمنازعة و ینشأ فریق التحكیم للنظر في الأطراف،و الاتفاقیات متعددة 

إنشاء فریق فیتم الأعضاءبین الدول  ةجدیدت منازعة ثار  إذاو الفریق بمجرد انتهاء مهامه 

.جدید للنظر فیها

توصیات  أوالتحكیم في مرحلة تنفیذ قرارات التحكیم السریع  إلىنه قد یتم اللجوء كما أ

فإذا  جهاز الاستئناف المتعمدة من قبل جهاز تسویة المنازعات،  أوو تقاریر فریق التحكیم 

 أوضو المعني بالتنفیذ في تعدیل التدبیر بما یتسق مع الاتفاق محل المخالفة خفق البلد العأ

و لم یتم الاتفاق على ،التقریر خلال المدة المعقولة أوالتوصیة  أولم یمتثل لقرار التحكیم 

تعویض مرض للطرفین كإجراء مؤقت یمنح جهاز تسویة المنازعات ترخیص للطرف 

.الأخرىرها من الالتزامات المتضرر بتعلیق التنازلات و غی
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الإجراء على مستوى و لكن اعترض العضو المعني بالتنفیذ و المتخذ ضده هذا 

إتباعهاالمطلوب الإجراءاتقد خالف المبادئ و الأخرالطرف  أنادعى  أو التعلیق المقترح

تفاق بموجب الاالأخرىفي القطاعات  الإجراءاتعند اللجوء لتعلیق التنازلات و غیرها من 

اللجوء  أوغیر مجدي،  أوالقطاعات غیر فعال  أوكان اتخاذها بنفس القطاع  إذاالمخالف 

الإجراءكانت الظروف خطیرة و كان هذا  إذا الأطرافاتفاقیة متعددة  أيلتعلیقها بموجب 

فهنا تحال بموجب الاتفاقیة محل المخالفة الأخرىفعال بالنسبة للقطاعات  أوغیر عملي 

 أوفرد ( محكم  أوالذي نظر في النزاع الأصليالتحكیم الذي یتولاه الفریق  لىإالمسألة 

و یعد قرار التحكیم في هذه الحالة نهائیا و لا یسمح للأطراف )جماعة یعینه المدیر العام

.بالتماس تحكیم أخر

جهاز الاستئناف  أوتقریر فریق التحكیم  أوتوصیة  أوالتحكیم  رتمر مرحلة تنفیذ قرا

معتمدة من قبل جهاز تسویة المنازعات بثلاثة مراحل و هي التنفیذ الطوعي من قبل البلد ال

 إلىرفضه خلال مدة معقولة یمكن اللجوء  أوتعذر الامتثال  إذاالمخالف، و  والعض

تعذر الاتفاق على تعویض مرض یمكن للطرف المتضرر  إذاالتعویض كإجراء مؤقت و 

ضد العضو المخالف كإجراء مؤقت  تغیرها من الالتزاماطلب ترخیص بتعلیق التنازلات و

.أو التقریر محل التنفیذالتوصیة  أوحتى یتم تنفیذ القرار 

لم یتم التنفیذ الطوعي یمكن  إذاو  ملیة التنفیذ متروكة لطرفي المنازعةبالتالي فع و 

ر دور جهاز و یقتصعلى التنفیذإجبارهمضاد بنفسه من اجل إجراءللطرف المتضرر اتخاذ 

.یتدخل فیها أنعلى مراقبة عملیة التنفیذ دون تسویة المنازعات

تتوقف مهامه إنماو  ات لیس له صلاحیة الفصل في المنازعةجهاز تسویة المنازع

نه لا یتدخل في عملیة أو جهاز الاستئناف كما أعلى اعتماد تقاریر و توصیات الفریق 

دى التزام العضو المعني بما هو صادر ضدهالتنفیذ بل یقتصر دوره على مراقبة م
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وضع قواعد و ضوابط محددة لإنشاء فریق التحكیم لتفعیل دورها في تعزیز و تقویة 

نظام تسویة المنازعات كاختیار محكمین ذوي كفاءة عالیة ووضع قواعد لضمان حیادهم 

لمهامه و التوصل و نزاهتهم و ضبط جدول زمني دقیق لممارسة هذا الفریق  مو استقلالیته

.أو توصیة بشأن المنازعةتقریر  إلى

و الذي من خلاله لا یمكن لأي طرف عرقلة  الآراءالمنهج السلبي في توافق إتباع

العمل و المتعلقة بإنشاء فریق إجراءاتاتخاذ قرارات جهاز تسویة المنازعات اللازمة لسیر 

هاز الاستئناف و تقدیم ترخیص باتخاذ التحكیم و اعتماد تقاریر و توصیات هذا الفریق و ج

.الأخرانتقامیة مؤقتة ضد الطرف إجراءات

تقاریر فریق  أوالسماح للطرف المتضرر من عدم تنفیذ العضو المخالف لتوصیات 

قرار التحكیم السریع  أوجهاز الاستئناف المعتمدة من جهاز تسویة المنازعات  أوالتحكیم 

نتقامیة المتقاطعة عند الترخیص له بتعلیق الاتدابیر التخاذ خلال المدة المعقولة باللجوء لا

القطاعات التي وقع  أوو ذلك في نفس القطاع الأخرى اتالتنازلات و غیرها من الالتزام

كعدم توفیر الحمایة (لفائدة تعود منها لهذا الطرف الإبطال أو الإضعاف أوالاعتداء علیها 

 أوفهنا تقتصر التدابیر على هذا المجال فقط ، )عینة ببراءة الاختراع لمنتجات دوائیة م

من ذات الاتفاقیة و هو ما یعرف بتدبیر انتقامي عبر القطاعات أخرىقطاعات  أوبقطاع 

محمیة في الاتفاقیة أخرىفهنا التدابیر لا تمس فقط مجال البراءات بل تمتد لمجالات 

الخدمات و هو ما یعرف  أوكاتفاقیة الجات أخرىاتفاقیة  إلىبامتداد هذا التدبیر  أوتریبس، 

بالتدبیر الانتقامي عبر الاتفاقیات و في هذا توسیع كبیر في تطبیق هذه التدابیر الانتقامیة 

.1بعدم مخالفة التزاماتها المترتبة عن اتفاقیة تریبسالأعضاءبما یحقق الردع الكاف للدول 

.260حامد محمد الملیجي، مرجع سابق، ص -1
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في اللجوء للتدابیر الانتقامیة وضع ضمانات و ضوابط محددة على حق البلد العضو 

حیث یتوقف منحها على ترخیص من جهاز تسویة المنازعات و كذا اعتبارها بمثابة تدبیر 

التوصیة الصادرة ضده و كذا منح  أومؤقت حتى یمتثل البلد العضو المخالف للتقریر 

تنازلات و الطرف المعني بهذه التدابیر الحق في الاعتراض على مستوى التعلیق المقترح لل

غیرها من الالتزامات في حقه و یمكن عرض هذه المسالة على التحكیم،  و كذا منع اتخاذ 

تمنع احتمال  أنمذكرة التفاهم و من شأن هذه الضمانات أحكاممثل هذه التدابیر إلا بموجب 

.الإمكانیةقیام الطرف الشاكي بإساءة استخدام هذه 

:الفرع الأول

ة على تسویة منازعات الملكیة الصناعیة الناتجة عن مخالفة تطبیقات هذه الآلی

.الالتزامات المنبثقة عن اتفاقیة تریبس

تم تسویة عدة منازعات متعلقة بتنفیذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاقیة تریبس وفقا لقواعد 

ئة و إجراءات تسویة المنازعات المحددة في مذكرة التفاهم الملحقة باتفاقیة مراكش المنش

للمنظمة العالمیة للتجارة، أغلبها تتعلق بنظام براءة الاختراع، و سنذكر بعض هذه 

.المنازعات

.أثارتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الهندالتيالمنازعة : أولا

طلبات بتلقيیسمح عدم إنشاء نظامو یرجع الأساس القانوني لهذه المنازعة إلى 

یة والمنتجات الكیمیائیة الزراعیة خلال فترة السماح، بالإضافة براءات اختراع تتعلق بالأدو 

70/8المادة یقرر منح حقوق تسویقیة مطلقة بالمخالفة لحكمقانونيإلى عدم وجود نظام 

وقد قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة شكوى إلى جهاز تسویة ، من اتفاقیة تریبس 9و 
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70، 65، 27د بدعوى مخالفتها لأحكام المواد ضد الهن1996جویلیة  2 فيالمنازعات 

یسمح بتقدیم طلبات للحصول على قانونيمن اتفاقیة التربس لعدم إنشاء نظام 9، 8/

براءات اختراع تتعلق بالأدویة والمنتجات الكیمیائیة الزراعیة منذ تاریخ سریان مفعول منظمة 

الخاص ببراءات الاختراع للسماح انونيالقالتجارة العالمیة ، فضلا عن عدم تعدیلها للنظام 

بمنح حقوق تسویقیة مطلقة لأصحاب هذه الطلبات خلال فترة السماح إذا توافرت الشروط 

.من اتفاقیة تریبس70/9تنص علیها المادة التي

التوصل إلى تسویة  فيوقد طلبت الولایات المتحدة بعد أن أخفقت المشاورات 

وشكل الفریق بموجب القرار الصادر ، 1996نوفمبر  7 يف تشكیل فریق تحكیم مرضیة

ونظر فریق ،1996نوفمبر  20 فيالاجتماع المنعقد  فيمن جهاز تسویة المنازعات 

صالح الولایات المتحدة الأمریكیة  فيوقدم تقریرا بنتائج الفحص في المنازعة التحكیم 

من اتفاقیة 9، 70/8،  63/1د الموا فيتضمن مخالفة الهند لالتزاماتها المنصوص علیها 

.1تریبس

على جهاز الاستئناف الدائم التابع لجهاز تسویة ت المنازعةفاستأنفت الهند وعرض

أعد تقریرا أدخل بعض تعدیلات على تقریر فریق التحكیم ولكنه انتهى إلى  الذيالمنازعات 

اعتمد جهاز 1998نفيجا  16وفى من الاتفاقیة،   9و 70/8مخالفة الهند لأحكام المادة 

تضمن اقتراح الحكم بإلزام الهند بإدخال  الذيتسویة المنازعات تقریر جهاز الاستئناف الدائم 

.2تریبسا یتوافق مع أحكام اتفاقیة بمالقانونيالتعدیلات اللازمة على نظامها 

الاتفاق على منح الهند 1998ابریل  22 فيعقد  الذياجتماع الجهاز  فيوقد أعلن 

وفى اجتماع جهاز ، القانونيشهرا لإدخال التعدیلات المطلوبة على نظامها 15مهلة 

جاء التيقدمت الهند تقریرا یفید تنفیذها للتوصیات 1999ریل أف 28 فيتسویة المنازعات 

WT/DS:أنظر الوثیقة-1 50/R
WT/DS:أنظر الوثیقة-2 50/AB/R
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.تضمن الأخذ بهذه التوصیات الذيعن طریق إصدار التشریع ،بها حكم التحكیم

عة مناز  فيوهو أول حكم یصدر من جهاز تسویة المنازعات  رةوهذا الحكم له أهمیة كبی

تضمن مبادئ هامة تتعلق بقواعد تفسیر الاتفاقیة من أهمها تو   تریبس،تتعلق بتطبیق اتفاقیة 

تضمنتها اتفاقیة الأمم التيتفسیر الاتفاقیة بقواعد تفسیر الاتفاقیات الدولیة  فيالاستعانة 

.19691مایو  23 فيفینا  فيالموقعة المتحدة بشأن قانون المعاهدات

.منازعة التي أثارتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الأرجنتین:ثانیا

بتقدیم طلب لإجراء المشاورات 1999ماي 6تقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة في 

اتفاقیة من مذكرة التفاهم على أساس مخالفة الأرجنتین لأحكام4مع الأرجنتین وفقا للمادة 

:تریبس  في مسألتین و هما

تأخرها في حمایة المنتجات الصیدلانیة بموجب براءة الاختراع و منح الحقوق المخولة 

من  70و  27لأصحاب البراءة الواردة على تلك المنتجات و في هذا مخالفة لأحكام المادة 

.الاتفاقیة

ة و الكیمیاویة و الزراعیة عدم حمایة بیانات الاختبار المتعلقة بالمنتجات الدوائی

المقدمة بغرض التسویق، حیث تشترط مدة عشر سنوات لحمایة ضد الاستخدام التجاري 

غیر المشروع لإنشاء معلومات الاختبار أو أیة معلومات تقدم للسلطة الأرجنتینیة المختصة 

رتب حمایة في دعم تطبیقات توافق السوق للمنتجات الكیماویة الزراعیة، و هذا یعني أنها ت

بدون فعالیة لتلك المعلومات التي یمكن أن تستخدم في الأرجنتین باستخدام تجاري غیر 

من اتفاقیة تریبس باعتبار أن ذلك یعد درجة 65/5مشروع و في هذا مخالفة لأحكام المادة 

التي تحمي بیانات 39/3أقل للتوافق مع الالتزامات المترتبة في فترة السماح وفقا للمادة 

.اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهداتمن 31المادة -1
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الاختبار المتعلقة بالمنتجات الدوائیة و الكیماویة و الزراعیة من الاستعمال التجاري غیر 

.المنصف

كما قامت الولایات المتحدة بتقدیم طلب أخر لإجراء المشاورات مع الأرجنتین تكملة 

على أساس مجموعة من المخالفات الأخرى الواردة في 2000ماي 30للطلب الأول في 

:الاختراع الأرجنتیني و هيقانون براءة 

تمهل الأرجنتین في وضع قوانین و لوائح لحمایة الكائنات الدقیقة من الاستخدام 

.التجاري غیر المشروع، و تقریر الحمایة للكائنات الدقیقة عن طریق براءة الاختراع

ة تأخر الأرجنتین في اشتراط إجراءات و تشجیع الإنذارات و الأوامر القضائیة التمهیدی

.لمنع الانتهاكات على حقوق أصحاب البراءة

رفض قانون براءة الاختراع الأرجنتیني التمییز بین حقوق أصحاب براءة الاختراع 

.الواردة على المنتج المادي و على طریق الصنع و الحق في الاستیراد

عدم اشتراط إجراءات وقائیة لضمان التراخیص الإجباریة على أن تتضمن تلك 

.ت المبررات و تحدید الوقائیة لمنحها لضمان قیامها على أساس مناسبالإجراءا

لم یحدد قانون براءة الاختراع الأرجنتیني أن عبئ الإثبات في الدعاوى القضائیة 

.المدنیة المتضمنة انتهاكا لحقوق براءة الاختراع الواردة على عملیة الصنع

ة الأمریكیة أن أنظمتها القانونیة و قد ردت الأرجنتین على ادعاءات الولایات المتحد

تشتمل على حمایة ضد التجارة غیر المشروعة التي تمس براءة الاختراع، كما أن أصحاب 

البراءة یتمتعون بحقوق محصورة في السوق طالما ذلك تم بموافقة الإدارة المختصة و التي 

ما أن القیود الواردة على تحدد الحقوق المتعلقة ببراءة اختراع الواردة على المنتج المادي، ك
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الاستیراد لا تتعارض مع التزامات الأرجنتین طالما تم إتباع الإجراءات الواردة في القوانین و 

.اللوائح المنظمة لذلك في البلد

و بالنسبة لبراءة الاختراع الواردة على طریقة الصنع فتعتبر الأرجنتین في فترة السماح 

لتزام و لا تترتب علیها أي مسؤولیة، و فیما یتعلق بحمایة و هي متحررة من تطبیق هذا الا

الكائنات الدقیقة فردت أنها بصدد القیام بتصنیف لها تمهیدا لإقرار حمایتها وفقا لمقتضیات 

تریبس، و ردت بخصوص بیانات الاختبار أنها تقدم لها الحمایة اللازمة بما یتوافق و المادة 

.من الاتفاقیة39

جلسات لإجراء المشاورات اللازمة لتسویة المنازعة بینهما و المتعلقة و بعد عقد عدة

31بالمسائل المذكورة سابقا تم التوصل إلى تسویة لها و إخطار جهاز تسویة المنازعات في 

:كالأتي1بالتوصل إلى تسویة ودیة2003ماي 

اریة و وفقا تحلیل قانون براءة الاختراع في الأرجنتین فیما یتعلق بالتراخیص الإجب

من اتفاقیة تریبس تبین أنه یطبق الترخیص الإجباري بدون ) ك(31منه و المادة 44للمادة 

.2من الاتفاقیة31ممارسات غیر تنافسیة و هذا یعني توافقه مع المادة 

من 101/3و المادة 481/24و الفقرة الأولى من القانون رقم 101بعد دراسة المادة 

ل معرفة حقوق السوق المقصور التي یجب أن یوافق أصحاب براءة من أج 620/96القرار 

من اتفاقیة تریبس، و تبین أن  9و  70/8الاختراع قبل استخدامها من الغیر وفقا للمادة 

القانون الأرجنتیني یضمن لأصحاب المنتجات التي تم الحصول منحها البراءة بعد الفاتح 

مها إلا بعد الموافقة على حقوق التسویق لتلك الحق في منع الغیر من استخدا1995جانفي 

.المنتجات، و هذا ما یجعله منسجم مع أحكام اتفاقیة تریبس

  WT/DS 171/3: رقم الوثیقة -1
  WT/DS 171/2:  رقم الوثیقة-2
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و المادة 260/24ج من القانون رقم /36بعد تحلیل كل طرف في المنازعة للمادة 

من اتفاقیة تریبس فیما یتعلق بحق صاحب البراءة في منع الغیر من استیراد المنتج 28/1

وافقتهم، اتضح أن القانون الأرجنتیني یمنح الحق لأصحاب براءة الاختراع في منع دون م

الغیر من استیراد المنتج طالما لم یحصلوا على موافقتهم على استخدام أو عرض للبیع أو 

بیع أو استیراد المنتج و ثبت أنه تم منح براءة اختراع لهذا المنتج المستورد في دولة أجنبیة، 

بیق المنع طبقا لما هو وارد في تلك الدولة الأجنبیة، و هذا ما یجعل القانون فهنا یجب تط

الأرجنتیني یتوافق في مسألة منح صاحب البراءة الحق في منع الغیر من استیراد المنتج 

.1من اتفاقیة تریبس28/1المشمول بالبراءة طبقا للمادة 

اتفاقیة تریبس فإن الأرجنتین ستقوم من28/2و النسبة للوفاء بالالتزام الوارد في المادة 

لیتماشى مع مقتضیات تریبس و ذلك عن 481/24من القانون رقم 8/8بتعدیل المادة 

طریق تقریر منع الخیر من استخدام العملیات الصناعیة المحمیة بالبراءة من دون موافقة 

تج الناتج أصحابها، كما یراعي الحصول على الموافقة في عرض و بیع و استیراد المن

.مباشرة عن هذه العملیة

أما فیما یخص الحكم المتعلق بعبء الإثبات في حالة التعدي على حقوق صاحب 

البراءة فإن الأرجنتین تلتزم بتعدیل قانونها لینص على أن عبء الإثبات في حالة الاستخدام 

ى علیه لمنتج قد حصل على براءة الاختراع یقع على عاتق المدعى علیه، أي أن المدع

المتعدي على البراءة علیه أن یثبت أن العملیات التي یستخدمها لا تعد انتهاكا لتلك محل 

.البراءة

و بعد الاطلاع على قانون براءة الاختراع للكائنات الدقیقة الأرجنتیني و تحدیده لهذه 

غیرها من الكائنات في الجراثیم و البكتیریا و الكائنات الحیة أحادیة الخلیة و الخمیرة و 

  WT/DS 196/4: رقم الوثیقة-1
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أصناف الكائنات و كذا تحدید المركب الذي یتضمن عنصرا واحدا للكائنات الدقیقة مثل 

و زرع الأنسجة الحیة سواء لدراسة العملیة أو للأغراض الطبیة و )زرع البكتیریا(الاستنبات

كذا الجراثیم و تحدید المركبات الكیمیائیة و غیرها من المركبات المستخدمة في مستحضرات 

الصیدلیة ، تبین للولایات المتحدة الأمریكیة وجود حمایة فعلیة لهذه الكائنات بموجب قانون 

.من اتفاقیة تریبس) ب(27/3براءة الاختراع و هذا ما یتوافق مع مضمون المادة 

و بالنسبة لبراءة الاختراع الواردة على المنتجات القائمة خلال الفترة الانتقالیة فإن 

ة الأمریكیة و الأرجنتین تتفقان على أنه وفقا لرؤیتهم الشخصیة فیما یتعلق الولایات المتحد

و تحدیده للاستثمارات الكاملة و الاستخدام في 481/24من القانون رقم 101/3بالمادة 

براءة الاختراع و حصول أصحابها على المقابل المادي لذلك الاستثمار بعد تاریخ التزام 

فإن القانون فیما یتعلق بحمایة المنتجات الحاصلة على البراءة وقت الأرجنتین باتفاقیة تریبس

.من الاتفاقیة70/4بدایة سریان تربیس یتوافق مع التزامات الأرجنتین الواردة في المادة 

أما بشأن بیانات الاختبار و الفاعلیة و حمایتها من الاستخدام التجاري غیر المشروع 

مریكیة و الأرجنتین یلتزمان بالموافقة على الاستمرار في فإن كل من الولایات المتحدة الأ

من اتفاقیة تریبس مع باقي المواد التي 39/3المشاورات للتوصل إلى تسویة بشأن المادة 

ستقوم الأرجنتین بتعدیلها، و في حالة عدم التوصل إلى تسویة بشأنها یتم اللجوء إلى طلب 

.من تریبس39/3ر المادة التحكیم من جهاز تسویة المنازعات لتفسی

و یقرر فریق التحكیم الذي سوف ینشأ توضیح القواعد المتعلقة ببیانات الاختبارات 

السریة لموافقة الدولة العضو على تسویق المنتجات الكیماویة و الزراعیة و التي تتعارض 

رجنتین مع القانون الأرجنتیني، و جمیع التوصیات السابق الاتفاق علیها على أن تقوم الأ

.بتعدیل قانون براءة الاختراع بما یتفق و أحكام اتفاقیة تریبس
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:خاتمة

اتفاقیة تریبس هي أهم اتفاقیة أبرمت في مجال الملكیة الفكریة عامة و الملكیة الصناعیة 

و هما مجالین ،على وجه الخصوص، حیث وردت في إطار خاص ینظم السلع و الخدمات

ق الفكري الذي تكمن خاصیته الأساسیة في ارتباطه الوثیق بالإنسان مختلفین تماما عن الح

كونه ولید إبداع الذهن البشري للرقي بالمجتمعات البشریة في مختلف جوانبها، و بفضلها 

انتقلت حقوق الملكیة الصناعیة من إطارها التقلیدي للحمایة و هو المنظمة العالمیة للملكیة 

لمنظمة العالمیة للتجارة رغم اختلافهما الجذري في المبادئ    الفكریة إلى إطار أخر و هو ا

  .و الأهداف

و قد قید هذا الإطار الجدید مهام المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة التي كانت تلعب دورا 

فعالا في تطویر المنظومة القانونیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة بما یستجیب لانشغالات 

و ذلك بحمایة الحق ،المصلحة العامة في البلدان النامیة و الأقل نمواو حاجات التنمیة و

الفكري و مراعاة بعده الإنساني و التنموي دون ایلاء أهمیة لبعده التجاري، و لكن حالیا 

أصبح دورها مرهون بأحكام اتفاقیة تریبس التي تشكل الحدود الدنیا للحمایة التي یجب أن 

أو عند إبرامها لأي اتفاقیة دولیة بعد تریبس ،شریعاتها الوطنیةتحترمها كل دولة عضو في ت

و هو ما یتضح جلیا في اتفاقیات التجارة الحرة التي تبرمها الولایات المتحدة الأمریكیة مع 

.عدة بلدان

و تقوم الحمایة في ظل الاتفاقیة على نظام قانوني متكامل، و قائم على مسألتین، الأولى 

واعد حمایة موضوعیة لكل فئات الملكیة الصناعیة التي تضمنتها ق إقرارتتمثل في 

موحدة و عالمیة نظرا لتطبیقها تشكل الحد الأدنى للحمایة، كما أنها نصوصها، و هي قواعد 

ظل اتفاقیة باریس التي في مختلف تشریعات الدول الأعضاء و هو ما لم یكن معمولا به في 
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ل كانت تسعى لترسیخ مبدأ المعاملة الوطنیة للمساواة الحمایة بأحكامهدف لتوحید لم تكن ت

.من مختلف الجنسیاتبین أصحاب الحقوق  

و هذه القواعد الموحدة تراعي مصلحة أصحاب حقوق الملكیة الصناعیة بالدرجة الأولى 

عن خاصة فیما یتعلق ببراءة الاختراع عن طریق توسیع نطاق الحق الاستئثاري المترتب 

، و رغم محاولة الموازنة بین مصالح أصحاب الحقوق و الدولة المانحة راءة التسجیل أو الب

للحمایة، إلا أنه یصعب في ظل أحكام الحمایة العالیة تحقیقها بصورة عادلة لأن مواطن 

التي تضمنتها الاتفاقیة محدودة، و للتفاوت الكبیر بین مستویات التنمیة الاقتصادیة المرونة

.یة بین الدول الأعضاءو الاجتماعیة و الفكر 

بل ،فقط الموضوعیةالاتفاقیة بإقرار أحكام الحمایةفهي عدم اكتفاءة الثانیة أما المسأل

وضعت آلیات لتفعیل هذه الحمایة من الناحیة الواقعیة في البلدان الأعضاء لأول مرة في 

بقتها في هذا مجال الملكیة الصناعیة و هذا ما یجعلها وثیقة شاملة، فالاتفاقیات التي س

المجال كانت تضع قواعد عامة و مجردة فیما یتعلق بتنظیم مجال حقوق الملكیة الصناعیة 

و تعطي للدول مساحة واسعة فیما یتعلق بتنظیم و إنفاذ الحمایة، بینما اتفاقیة تریبس قیدت 

ة صلاحیة الدول الأعضاء في وضع أو تحدید الإجراءات التفصیلیة الدقیقة لإنفاذ الحمای

عن  ،لوضع حد للتعدیات التي تطال هذه الحقوق بشكل رهیب خاصة في السنوات الأخیرة

طریق منح صاحب الحق مجموعة من الوسائل لدفع التعدي عن حقه بعد وقوعه أو الحیلولة 

دون وقوعه و هي الدعوى المدنیة و الجنائیة و الأوامر الوقتیة، إضافة إلى التدابیر الحدودیة 

الجمارك على مستوى الحدود لمنع دخول السلع المتعدیة إلى القنوات التجاریة التي تتخذها 

  .للدولة

و لم تولي اتفاقیة تریبس اهتمام بمسألة الإنفاذ عند اكتساب الحق و التي تركتها لاتفاقیة 

باریس و التي بدورها تركتها للتشریعات الوطنیة لكل دولة عضو و لكنها قیدتها باحترام 

.لقیود التي تضمن الحصول على الحمایة في وقت قصیر و بأقل التكالیفمجموعة من ا
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الاهتمام بمسألة تسویة المنازعات التي قد تثور بین الدول الأعضاء حول الالتزامات 

المنبثقة عن أحكامها، و هو ما كانت تفتقر إلیه المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة التي تتوافر 

طة یقتصر دوره على تسویة المنازعات بین الأفراد و الشركات، على مركز للتحكیم و الوسا

كما أن اتفاقیة باریس تضمنت آلیة هشة لتسویة المنازعات، أما اتفاقیة تریبس فقد أحالت إلى 

مذكرة التفاهم بشأن قواعد و إجراءات تسویة المنازعات الملحقة باتفاقیة مراكش و التي 

تفاقیة التعریفات الجمركیة و الخدمات، و بالتالي أصبح تخضع لها المنازعات المنبثقة عن ا

.الحق الفكري یعامل معاملة السلع و الخدمات

فالاتفاقیة إذن تضمنت أحكام متكاملة و موحدة في غالبها بین مختلف التشریعات 

الوطنیة و هذا ما أدى لعولمة معاییر حمایة حقوق الملكیة الصناعیة و توحیدها و هي 

ة تفوق قدرة الكثیر من الدول الأعضاء النامیة و الأقل نموا و منها الجزائر التي معاییر عالی

سلسلة من الإصلاحات تنتظر قبول طلب انضمامها للمنظمة العالمیة للتجارة و التي أجرت

توافق منظومتنا القانونیة مع متطلبات اتفاقیة تریبس، و بما أن الانضمام التشریعیة لت

لتجارة لم یعد خیارا بقدر ما هو التزاما على عاتق الدول غیر المنظمة فما للمنظمة العالمیة ل

على الدول النامیة و الأقل نموا التنبه لضرورة الاستفادة من المرونة التي توفرها الاتفاقیة 

:على النحو الأتي

تبني نظام الفحص الموضوعي لحقوق الملكیة الصناعیة لمنح الحمایة لأي حق للتأكد 

یفاءه للشروط الموضوعیة حتى لا تقدم الحمایة لابتكارات لا قیمة لها و لا ترقى من است

.بالمجال العلمي و المعرفي و التكنولوجي في الدولة

الاهتمام بمبدأ الإفصاح عن سر الاختراع لمنافعه الكثیرة على الدولة المانحة للحمایة 

اد علیها في استخدام الاختراع    فهو یعد مصدر لمعلومات تقنیة مهمة للغایة یمكن الاعتم

و تصنیعه مباشرة بعد نهایة مدة الحمایة دون إجراء تجارب مكلفة، و یمكن الاعتماد علیها 

.في تطویر القاعدة البحثیة و التكنولوجیة في هذه الدول

الاهتمام بمبدأ الاستنفاذ و تبنیه في التشریعات الوطنیة و تطبیقه على جمیع حقوق 

ناعیة و لیس فقط على الحقوق الواردة على الاختراع أو التصمیم التخطیطي الملكیة الص
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لأنه یتیح الحصول على الحق و استیراده للدولة بمجرد طرحه من طرف لمتكاملة،للدوائر ا

صاحبه للتداول التجاري أو بموافقته، و التأكید على أن السلع الموازیة هي سلع أصلیة و 

.ول على الابتكار بأسعار معقولةلیس مقلدة لأنها تتیح الحص

الاهتمام بمسألة الانفاذ عند التعدي على الحق لما فیه من عدالة اتجاه صاحب الحق 

لأن التعدي لا یضر بمصلحته فقط بل بالمستهلكین في كافة أنحاء العالم خاصة و أنه 

و حیاة یطال الأدویة و المواد الغذائیة و الصیدلانیة و ما ینجر عنه من إضرار بصحة

البشر، و هذا لا یتأتى إلا من خلال توعیة مختلف شرائح المجتمع بأهمیة الحفاظ على 

.حقوق الملكیة و عدم التعدي علیها

و البحث العلمي في مختلف المجالات، و العمل على بناء قاعدة تشجیع روح الابتكار

و ذلك لتحقیق القدرة على تكنولوجیة محلیة متطورة و تعتمد على الجهود و القدرات الوطنیة، 

نموا و الأقل لوجیا التي تكلف الدول النامیة التنافس و لعدم الاعتماد على مسألة نقل التكنو 

.تكالیف باهضة، و حتى إن حصلت علیها فلا تستفید منها على الوجه المطلوب

إنشاء قضاء متخصص بالملكیة الفكریة بعید عن إجراءات القضاء العادي لما یوفره من

و الدوائر زعات البراءة ضمانات للمتقاضین و للمصلحة الوطنیة خاصة فیما یتعلق بمنا

.المتكاملة لتعلقها بمجالات علمیة معقدة و تقنیة و تتطلب درایة و خبرة واسعة للفصل فیها

و تطویرها لارتباطها الوطید بالتنمیة المحلیة في البلدان تمام بالمؤشرات الجغرافیةالاه

لما لها من تطویرهایجب علیها العمل على  لذا  التي تعد مجالا خصبا لها، ة النامی

.انعكاسات ایجابیة على الصناعات التقلیدیة و المعارف التقلیدیة في هذه البلدان
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یة المستدیمة حول المسائل مارتن هاور، الملكیة الفكریة و التنوع البیولوجي و التنم-74

.2014الصعبة، ترجمة، السید أحمد عبد الخالق، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، 

ماهر فوزي حمدان، حمایة العلامات التجاریة، منشورات الجامعة الأردنیة، الأردن، -75

1999.

محمد ابراهیم موسى، براءات الاختراع في مجال الأدویة، دار الجامعة الجدیدة، -76

.2006مصر، 

محمد المؤید، منهج القواعد الموضوعیة في تنظیم العلاقات الخاصة ذات الطابع -77

.1998الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

و الحرب، دار الفكر العربي، محمد بشیر الشافعي، القانون الدولي العام في السلم-78

1979.

محمد حسام محمود لطفي، أثار اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة -79

على تشریعات البلدان العربیة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، )تریبس(الفكریة 

.2002، القاهرة

یة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة و محمد حسن عبد المجید الحداد، الآلیات الدول-80

.2011أثرها الاقتصادي، دار الكتب القانونیة، مصر، 

.1971القاهرة،محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة، دار النهضة العربیة،-81

1981، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الوجیز في الملكیة الفكریة، حسنینمحمد -82

دار وائل ،الموسى، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، الطبعة الأولىمحمد خلیل -83

.2003للنشر، عمان، 
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محمد علي العریان، الابتكار كشرط لصدور براءات الاختراع بین المعیار الذاتي -84

.2011و المعیار الموضوعي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

للعلامات في ضوء التشریع المغربي المتعلق بحقوق محمد محبوبي ، التنظیم القانوني-85

المغرب، بدون دار بن رقراق للطباعة و النشر، الملكیة الصناعیة و الاتفاقیات الدولیة،

.تاریخ

محمد محسن إبراهیم النجار، التنظیم القانوني لعناصر الملكیة الصناعیة و التجاریة -86

، دار الجامعة 2002لسنة 82الملكیة الفكریة رقم في ضوء أحكام اتفاقیة تریبس  و قانون 

.2005الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

دار  ،محمد یوسف علوان، القانون الدولي العام المقدمة و المصادر، الطبعة الثالثة-87

.2007وائل للنشر، عمان ، 

عبیر، محمود الكیلاني، عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیة، مطبعة-88

.1988مصر، 

محمود محي الدین محمد الجندي، براءة الاختراع و صناعة الدواء، دار النهضة -89

.2014، القاهرةالعربیة، 

الطبعة ، تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة،نصر الدینمروك-90

.2005، و التوزیع، الجزائرهومة للطباعة و النشر الأولى، دار

مصطفى سلامة، منظمة التجارة العالمیة، النظام الدولي للتجارة الدولیة، الطبعة -91

.2006الأولى، بدون دار نشر، 

ممدوح محمد خیري، الضوابط القانونیة للتكنولوجیا الحیویة في مجال الزراعیة و -92

.2003الأغذیة و الدواء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.2000العربیة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار المشرق، المنجد في اللغة -93
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منى جمال الدین محمد محمود ، الحمایة الدولیة لبراءات الاختراع في ضوء اتفاقیة -94

.2004،  دار أبو المجد للطباعة ، 2002لسنة 82تریبس و القانون المصري رقم  

الاختراع في ظل قانون حمایة حقوق نعیم أحمد نعیم شنیار، الحمایة القانونیة لبراءة-95

.2010الملكیة الفكریة، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،

ة،لاختراع، دار النهضة العربینفین حسین كرارة، التزام المخترع بالإفصاح عن سر ا-96

.2014، القاهرة

.2004نواف كنعان، حق المؤلف، دار الثقافة، عمان، -97

هاني محمد دویدار، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیة بواسطة السریة، دار الجامعة -98

.1996الجدیدة، الإسكندریة، 

ولومبیه كلود، المبادئ الأساسیة لحق المؤلف و الحقوق المجاورة في العالم، دراسة ك -99

و العلوم، تونس و الیونسكو، في القانون المقارن، ترجمة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة

.1995باریس، 

یاسر لحویش، مبدأ عدم التدخل في التجارة و اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة، دار -100

.2005الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

یسرى الدعبس، البیئة و التنمیة المستدامة، قضایا تحدیات و حلول، الطبعة -101

.2006ش سنتر، مصر، الأولى، الجزء الأول، البیطا

دار  ،تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة، الطبعة الأولىأمین،الیوسفي -102

.1997و التوزیع، بیروت، الحداثة للطباعة و النشر

نصر أبو الفتوح رید حسن، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة، دار -103

.2007الجامعة، مصر، 
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II-الرسائل و المذكرات.

.رسائل الدكتوراه- أ

أحكام اتفاقیات  إطارأحمد محمد أحمد حسین، الحمایة الدولیة للملكیة الفكریة في -1

.2006مصر، منظمة التجارة العالمیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط،

العالمیة للتجارة، أطروحة بعجي نور الدین، آلیات مكافحة التقلید في إطار المنظمة -2

.2009،لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر

بلقاسمي كهینة، حمایة الاختراعات الناتجة عن التكنولوجیا الحیویة و الأصناف النباتیة -3

.2017الجدیدة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

بن یحي سعید، براءة اختراع الدواء و حمایة الحق في التداوي، رسالة دكتوراه، كلیة -4

.2014الحقوق، سیدي بلعباس، 

بوقمیجة نجیبة، المنافسة غیر المشروعة في میدان الملكیة الفكریة، رسالة لنیل شهادة -5

،2012ر،الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائ

جمعة طه عبد العال، الحمایة الدولیة للنبات كعنصر من عناصر البیئة، رسالة دكتوراه، -6

.2002كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

حاج عبد الحفیظ نسرین، حمایة الأدویة و الأصناف النباتیة وفقا للقانون الدولي -7

ول النامیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الاتفاقي المتعلق بالملكیة الفكریة و تأثیرها على الد

.2017الحقوق، جامعة الجزائر، 

حسن عزت أحمد الصاوي، الحقوق الفكریة للأصناف النباتیة النباتیة المهندسة وراثیا، -8

.2014رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، عین شمس، مصر، 

ائر، رسالة دكتوراه، كلیة حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجز -9

.2013الحقوق، جامعة مولود معمري،
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المنظمة العالمیة  إطارخیري فتحي محمد أحمد البصیلي، تسویة المنازعات في -10

.2005مصر،للتجارة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

المؤلف و قانون الملكیة سهیلة دوكاري ، حمایة تصامیم الدوائر المتكاملة بین حقوق -11

الصناعیة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر 

1،2011.

عصام مالك أحمد العبسي، مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءة الاختراع في تشریعات الدول -12

.2007،جامعة عنابةالعربیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، 

فارس مصطفى محمد المجالي، حمایة المعلومات غیر المفصح عنها في قوانین -13

الملكیة الفكریة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

2007

المصري الحمایة القانونیة للكائنات الدقیقة في القانون ، محمودمحمد أحمد عبد العال-14

والقانون الفرنسي والاتفاقیات الدولیة وفقًا لآلیات الملكیة الفكریة، رسالة دكتوراه، كلیة 

.2012الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

الحقوق،، كلیة هوراترسالة دكالتجاریة،، الحمایة الدولیة للعلامات إسماعیلمحمد -15

.1998مصر،جامعة القاهرة، 

الملیجي، أثر اتفاقیة الجات على حقوق الملكیة الفكریة و آلیة محمد حامد السید -16

تسویة المنازعات الدولیة وفقا لأحكامها، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 

.، بدون تاریخ نشرعین شمس، مصر

یة جمال الدین محمد محمود، الحمایة الدولیة لبراءة الاختراع، رسالة دكتوراه، كلمنى-17

.الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، بدون تاریخ نشر

و الاختیاریة في مجال المواد الصیدلانیة، الإجباریةناجي أحمد أنور، التراخیص -18

وفقا لأحكام القانونین المصري و المغربي و على ضوء اتفاقیة تریبس، رسالة دراسة مقارنة

.تاریخ نشرمصر، بدون.دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة
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ولید عودة محمد الهمشري، الالتزامات المتبادلة و الشروط التقییدیة في عقود نقل -19

التكنولوجیا في القانون الأردني، دراسة مقارنة مع القانونین المصري و الأمریكي، رسالة 

.2006دكتوراه، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، الأردن، 

.مذكرات الماجیستر-  ب

سماء تمزي، السلامة الاحیائیة في اطار بروتوكول قرطاجنة، مذكرة ماجیستر، كلیة أ -1

.2009الحقوق، جامعة الجزائر، 

أیت تفاتي حفیظة، خصوصیة نظام الحمایة في اتفاقیة تریبس، رسالة ماجیستر، كلیة -2

.2007الحقوق، جامعة الجزائر، 

النظام القانوني لتسمیات المنشأ للمنتجات، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة تهاني كریم،-3

.2012الجزائر،  

دیما عدنان ابراهیم المشرقي، التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة -4

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، كلیة داخل المنظمة العالمیة للتجارة، 

.2001، الدراسات الفقهیة و القانونیة، جامعة أل البیت، عمان الأردن

سامیا عوادة صوالحة، الاختصاص في حمایة الرسوم و النماذج الصناعیة بین قانون -5

الرسوم و النماذج الصناعیة و قانون حمایة حق المؤلف، رسالة ماجیستر، كلیة الدراسات 

.دون تاریخ نشرت، عمان،الفقهیة و القانونیة، جامعة أل البی

قصي لطفي حسن الحاج علي، التنظیم القانوني لتصامیم الدوائر المتكاملة، رسالة -6

مقدمة لاستكمال درجة الحصول على الماجیستر، كلیة الدراسات الفقهیة و القانونیة، جامعة 

.2007الأردن، البیت،أل

جاریة في منظمة التجارة العالمیة، منال عبد الفتاح یوسف بشیر، تسویة النزاعات الت-7

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات الفقهیة و القانونیة، 

.2007جامعة أل البیت، عمان الأردن،
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III-المقالات.

عن سر الاختراع في الاتفاقیات الدولیة، مقال الإفصاحأیت تفاتي حفیظة، متطلبات -1

، 2071، 1المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، العدد منشور في 

 ).233-205( ص

ظل في التكنولوجيالتمكینلنقلالقانونيالتنظیملتقییممحاولة، محمودحمديبارود-2

بغزة، الأزهر جامعةمجلةمقال منشور في الفلسطیني،التجارةقانونومشروعالدولیةالجهود

).904-839(، ص 1 العدد ،12المجلد،2010الإنسانیة العلوم سلسلة

مجلةمقال منشور في النباتیة،للأصنافالقانونیةالحمایةشروط،نجیبةبوقمیجة-3

).140-125(، ص2015، 02 رقم الباحث،

الشریعة و زیاد أحمد القرشي، الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة، مقال منشور في مجلة -4

القانون، كلیة القانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، السنة الثامنة، العدد الستون، أكتوبر، 

).460-400(، ص2014

طارق كاظم عجلان، الحمایة القانونیة للمعلومات غیر المفصح عنها، مقال منشور في -5

، جامعة كربلاء، 2012ول، مجلة رسالة الحقوق، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني الأ

 ).130-99(ص 

عبد االله الخشروم، أثر انضمام الأردن إلى المنظمة العالمیة للتجارة في تشریعات الملكیة -6

مجلة كلیة الحقوق، مجلس النشر العلمي، مقال منشور فيالصناعیة و التجاریة الأردنیة،

.2002جامعة الكویت، العدد الثاني، السنة السادسة و العشرون، 

مقال التكنولوجیا،نقل عقود في الأسرار على بالمحافظةالالتزامعلي أبو العلا النمر، -7

والأربعون،الثامنةالسنةالأول، العدد والاقتصادیة،القانونیة العلوم مجلةمنشور في

).95-40(، ص 2000جانفي،
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قیس علي محافظة، الأثار القانونیة المترتبة على حمایة الأسرار التجاریة و -8

الاختراعات، دراسة مقارنة، مقال منشور في مجالة دراسات علوم الشریعة و القانون، 

).120-85(، ص1، العدد38المجلد

قل التكنولوجیا، المجلة المغربیة للقانون و محمد المسلومي، دور براءة الاختراع في ن-9

كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة، جامعة الحسن الثاني، الدار مقال منشور فيالاقتصاد،

).42-33(، ص 2006، 52 العددالبیضاء، 

المجلة مقال منشور فيمحمد محبوبي، حمایة حقوق الملكیة الصناعیة من التزییف،-10

).58-39(،2007، أفریل 12و المقاولات، العدد المغربیة لقانون الأعمال 

منیر هلیل و جهاد یونس، حمایة الأسرار التجاریة في النظام القانوني الأردني، مقال -11

، كلیة الحقوق، جامعة جدارا، 2013، )4)27منشور في مجلة النجاح للأبحاث، المجلد، 

).821-780(الأردن، ص 

سلسلة عالم المعرفة، العدد مقال منشور في مجلةمیستیشو تاكو، رؤى مستقبلیة،-12

.2001، الكویت، 270

مجلة مقال منشور في نهى خالد عیسى، العلامة التجاریة المشهورة، دراسة مقارنة، -13

  ).65-34( ص  ،2013، العدد الأول، 21جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، المجلد رقم 

مقال ،أحكام أماسر الحویش، تسویة النزاعات في النظام الدولي التجاري، تحكمیة ی-14

، 2010، العدد الثاني، 26مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد منشور في

 ).110-88(ص

IV-خلاتاالمد.

إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، منظمة التجارة العالمیة و تحدیات الملكیة الفكریة، قراءة في -1

في مجال براءة )التریبس(اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكیة الفكریة

الاختراع، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة و الاقتصادیة لاتفاقیات منظمة التجارة 
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29لإمارات العربیة المتحدة، العین،میة في كلیة الشریعة و القانون، جامعة االعال

،2004نوفمبر

أبو العلا علي أبو العلا النمر، الحمایة الوطنیة للملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة -2

، بحث مقدم إلى الندوة 1994الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، الجات 

تراخیص في مجال الملكیة الفكریة و تسویة المنازعات الناشئة عنها، القاهرة الدولیة عن ال

.، دار النهضة العربیة، مصر1998مارس  10إلى  9من 

أدیریان أوتن، اتفاقیة تریبس و تسویة منازعات الملكیة الفكریة، ترجمة هشام مرزوق، -3

مایة حقوق الملكیة الصناعیة، مداخلة مقدمة في الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي لح

عربي و دولي، المنعقدة منظورتحدیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة من "و الموسومة ب 

.1997أكتوبر  23إلى  21بالقاهرة من 

أسامة غاوي، العلامة المشهورة و حمایتها ضمن اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة -4

.2000قانون العلامات التجاریة الأردني، بحث مقدم لنقابة المحامین الأردنیة، و ) تریبس(الفكریة

الطریق :إیریك ویلیرز، مركز التحكیم و الوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة-5

البدیل لحسم منازعات الخاصة بالملكیة الفكریة، ترجمة هشام مرزوق، مداخلة مقدمة في 

"من طرف الاتحاد الدولي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، و الموسومة ب الندوة المنظمة

21عربي و دولي، المنعقدة بالقاهرة من منظورتحدیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة من 

1997أكتوبر  23إلى 

التنفیذ المتبعة في الدول النامیة بما في ذلك الإجراءات التي إجراءاتتیرتس سخابر، -6

الشرطة و الجمارك، ترجمة محمد حسین لطفي، مداخلة مقدمة في  الندوة المنظمة تتخذها

تحدیات :و الموسومة ب من طرف  الاتحاد الدولي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة 

 23إلى  21حمایة حقوق الملكیة الفكریة من منظور عربي و دولي، المنعقدة  بالقاهرة من 

.1997أكتوبر 

ار جوانز، إعمال حقوق الملكیة الفكریة في ضوء اتفاقیة تریبس، مداخلة جودي واینج-7

المؤتمر الموسوم بتحدیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة من منظور عربي و  إطارقدمت في 
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دولي، المنظم من طرف الجمعیة المصریة لحمایة الملكیة الصناعیة و الجمعیة الدولیة 

.1997أكتوبر23حتى  21في  لحمایة الملكیة الصناعیة، القاهرة

،تسویة المنازعات في المنظمة العالمیة للتجارة، الطبعة الأولىآلیةخالد محمد الجمعة، -8

دراسة مقدمة إلى مركز الإمارات للدراسات و الأبحاث و البحوث الإستراتجیة، أبو ظبي، 

.2001،  64العدد 

الوراثیة وحقوق الإنسان، مداخلة في مؤتمر العلاقة بین الهندسة :سعید سالم جویلي-9

، )الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون(المنظم من قبل كلیة الشریعة والقانون تحت عنوان 

.2002جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

طارق العلمي و مایا كنعان، إصلاح أنظمة حقوق الملكیة الفكریة في الدول النامیة، -10

، أبو ظبي، الإستراتجیةدراسة مقدمة إلى مركز الإمارات للدراسات و البحوث ،ولىالطبعة الأ

.2003، ، 49العدد 

، بحث مقدم إلى مؤتمر لجانب التطبیقي لتسویة المنازعاتمحمد مأمون عبد الفتاح، ا-11

القانونیة و الجوانب القانونیة و الاقتصادیة في اتفاقیات التجارة العالمیة ، مركز الدراسات 

.1997دیسمبر 15-14ق، جامعة عین شمس، القاهرة، الاقتصادیة، كلیة الحقو 

هاینز جوادر، التراخیص الإجباریة في مجال المستحضرات الصیدلانیة، ترجمة هشام -12

المؤتمر الموسوم بتحدیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة من منظور  إطارمرون، قدمت في 

م من طرف الجمعیة المصریة لحمایة الملكیة الصناعیة و الجمعیة عربي و دولي، المنظ

1997أكتوبر23حتى 21الدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة، القاهرة في 

V-النصوص القانونیة.

:الاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیها الجزائر -أ

اتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة أول اتفاقیة في هذا المجال، أبرمت في -1

، عدلت عدة مرات أخرها  1884جوان 7، و دخلت حیز النفاذ في 1883مارس 20
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02-75بموجب الأمر رقم الجزائر ، صادقت علیها 1967جویلیة 10باستكهولم في 

.1975فیفري 4صادر في ،  10، ج ر عدد1975جانفي 9المؤرخ في 

، المتممة و 1886سبتمبر 9اتفاقیة برن لحمایة الملكیة الأدبیة و الفنیة المبرمة في 

 13 في المؤرخ 341-97 رقم الرئاسيالمرسومالمعدلة، انضمت إلیها الجزائر بموجب 

.1997سبتمبر 14، صادر في 61، ج ر عدد 1997سبتمبر

14ن قمع بیانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة المبرمة في أاتفاقیة مدرید بش-1

، 1925نوفمبر 6، و بلاهاي في 1911جویلیة 2، و المعدلة بواشنطن في 1891أفریل 

، انضمت إلیها الجزائر 1958أكتوبر 21، و بلشبونة في 1934جویلیة 6و لندن في 

21، صادر في 32عدد  ، ج ر1972مارس 22المؤرخ في 10-72بموجب  الأمر رقم 

.1972أفریل 

31ن حمایة تسمیة المنشأ و تسجیلها على الصعید الدولي، المبرمة فيأاتفاقیة لشبونة بش-2

سبتمبر 28، و المعدلة في 1967جویلیة 14، و المراجعة باستكهولم في 1958توبر كأ

، 1972مارس22المؤرخ في 10-72بموجب  الأمر رقم انضمت إلیها الجزائر،1979

.1972أفریل 21، صادر في 32ج ر عدد 

، و 1970ودخلت حیز التنفیذ سنة 1967جویلیة 14في التي أبرمت استوكهولم اتفاقیة-3

المؤرخ في 10-72الأمر رقم 1979، و التي انضمت إلیها الجزائر بموجب عدلت سنة 

، 32ر عدد ، المتضمن الانضمام إلى بعض الاتفاقیات الدولیة، ج 1972مارس 22

.1972أفریل 21صادر في 

الجزائرمصادقةالمتضمن، 1975جانفي9مكرر المؤرخ في 02-75الأمر رقم -4

جویلیة 14 في باستكهولمالموقعةالفكریةللملكیةالعالمیةالمنظمةإنشاءاتفاقیة على

.1975فیفیري 14صادر في ، 13 عدد ،1967

1972نوفمبر30بتاریخباریس في الموقع، الدولیةالمعارضالمتعلقبالبروتوكول-5

، و الذي أنظمت إلیه 1928نوفمبر22بتاریخباریس في الموقعةالاتفاقیةتعدیلالمتضمن

ر  ج ،1997 أوت 21 في المؤرخ 317 – 97 رقم الرئاسيالمرسومبتحفظ بموجب الجزائر

  .1997أوت  17صادر في ، 45 عدد 
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 28 في والمعدلة1970جوان19واشنطن في المبرمةالبراءات،بشأنالتعاونمعاهدة-6

 – 99 رقم الرئاسيالمرسوم، التي انضمت إلیها الجزائر بموجب 0 في و 1979 سبتمبر

بشأنالتعاونمعاهدة على بتحفظالمصادقةالمتضمن،1999أفریل 15 في مؤرخ92

.1999أفریل 19، صادر في 28 عدد ر .ج ،التنفیذیةلائحتها وعلى البراءات،

:النصوص التشریعیة - ب

، المتعلق بالرسوم و النماذج 1966أفریل 28المؤرخ في 86-66الأمر رقم -1

.1966ماي 30صادر في ، 35 عددالصناعیة، ج ر 

 عدد، المتعلق بتسمیة المنشأ، ج ر 1976جوان 16المؤرخ في 65-76الأمر رقم -2

.1976جوان 16، صادر في 59

المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90القانون رقم -3

.1990أفریل  25في  ، الصادر17

07-79المعدل و المتمم للقانون رقم  1998أوت  22المؤرخ في 10-98القانون رقم -4

23صادر في ،16 عدد، المتضمن قانون الجمارك، ج ر 1978ویلیةج21المؤرخ في 

  .1998أوت 

، 44 عدد، المتعلق بالعلامات، ج ر 2003جویلیة 19المؤرخ في 06-03الأمر -5

2003.6جویلیة 22صادر في 

، المتعلق ببراءات الاختراع، ج ر 2003جویلیة 19المؤرخ في 07-03الأمر رقم -6

.2003جویلیة22صادر في ، 44 عدد

، المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر 2003جویلیة 19المؤرخ في 08-03الأمر رقم -7

.2003جویلیة 22صادر في ، 44 عددج ر  المتكاملة،

المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان 23المؤرخ في 02-04القانون رقم -8

.2004جوان  27في  صادر، 41ممارسات التجاریة، ج ر عدد ال

، المتعلق بالبذور و الشتائل و حمایة 2005فیفري 6المؤرخ في 03-05القانون رقم -9

.2005فیفري 9صادر في ، 11 عددالحیازة النباتیة، ج ر 

ر  المتعلق بالموارد البیولوجیة، ج 2014أوت  09المؤرخ في 07-14القانون رقم -10

  .48 عدد
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:النصوص التنظیمیة -ج

أفریل 28، المؤرخ في 86-66یتضمن تطبیق الأمر  87- 66رقم  نفیذيالتالمرسوم -1

.1966ماي 03صادر في ، 35ج رعدد  ، 1966

المتعلق بكیفیات تسجیل و إشهار تسمیة المنشأ 121-76المرسوم التنفیذي رقم -2

.1976جویلیة 23صادر في ، 59ر عدد .المتعلقة بها، جو تحدید الرسوم 

المتعلق بتسجیل 1992جویلیة 06المؤرخ في 284-92فیذي رقم المرسوم التن-3

.1992جویلیة 12صادر في 53عدد المنتجات الصیدلانیة في الطب البشري، ج ر 

المتعلق بضبط 1998نوفمبر03المؤرخ في  339-98رقم  المرسوم التنفیذي الملغى-4

04صادر في 82 عددتنظیم المطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، ج ر 

.1998نوفمبر

إیداعلكیفیات،المحدد 2005 أوت2  في ،المؤرخ277-05 رقم التنفیذيالمرسوم-5

  .  2005 أوت 7، صادر في 54عدد   ر.ج ،وتسجیلهاالعلامات

المتعلق بضبط التنظیم 2006ماي 31المؤرخ في 198-06المرسوم التنفیذي رقم -6

جوان  04في صادر ، 37 عددالمطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ج ر 

2006.

المتعلق بتحدید 2006جویلیة 09المؤرخ في 247-06المرسوم التنفیذي رقم -7

والأصناف والبذور والشتائل وشروط مسكه ونشره الخصائص التقنیة للفهرس الرسمي للأنواع

.46وكذا كیفیات وإجراءات التسجیل فیها، ج ر عدد 

، المحدد كیفیات إیداع 2006أوت  2، المؤرخ في 275-05المرسوم التنفیذي رقم -8

، المؤرخ 344-08براءات الاختراع و إصدارها، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .2008أوت  16صادر في ، 63، ج ر عدد 2008بر أكتو  26في 
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المحدد كیفیات إیداع ، 2005أوت  2، المؤرخ في 276-05المرسوم التنفیذي رقم-9

التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة تسجیلها، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2008نوفمیر 16صادر في، 63، ج ر عدد 2008أكتوبر  26ي ، المؤرخ ف08/345

من قانون 22المحدد كیفیة تطبیق المادة 2002جویلیة 15القرار المؤرخ في -10

  .2002أوت  18صادر في ، 56اد السلع المزیفة، ج ر عدد الجمارك المتعلق باستیر 

.الاتفاقیات التي لم تنضم إلیها الجزائر -د

:الاتفاقیات الدولیة-

1961دیسمبر 2الأصناف النباتیة الجدیدة أبرمت في الاتفاقیة الدولیة لحمایة-1

، و أخیرا 1978أكتوبر 23، و 1972نوفمبر 10و أدخلت علیها عدة تعدیلات لاحقة في 

.1998أفریل 24، وقد دخل هذا التعدیل الأخیر حیز التنفیذ في 1991مارس  19في 

اتفاقیة لوكارنو  المتعلقة بوضع تصنیف دولي للتصامیم الصناعیة، المبرمة في لوكارنو -2

.1979والمعدلة في عام  1968عام 

المتعلقة بحمایة التصامیم 1989ماي 26اتفاقیة واشنطن المبرمة بواشطن في -3

  .لةالتخطیطیة للدوائر المتكام

، و التي 1994أفریل 15اتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة العالمیة للتجاریة الموقعة في -4

.1995الفاتح جانفي دخلت حیز النفاذ في 

،    1994أفریل 15اتفاقیة الجوانب التجاریة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة الموقعة في -5

.1995الفاتح جانفي و التي دخلت حیز النفاذ في

15مذكرة التفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات الموقعة في -6

.1995الفاتح جانفي ،  و التي دخلت حیز النفاذ في1994أفریل 
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اتفاقیة لاهاي بشأن التسجیل الدولي للرسوم و النماذج الصناعیة، المبرمة بلاهاي في -7

، و المستكملة بوثیقة إضافیة 1960بلاهاي سنة ، و 1934، و المنقحة بلندن في 1925

، كما اعتمدت وثیقة أخرى في 1979، و عدلت في 1967، و وثیقة تكمیلیة في 1961في 

1999.

20وثیقة جنیف لاتفاقیة لشبونة بشأن تسمیة المنشأ و المؤشرات الجغرافیة المعتمدة في -8

ماي  21و  11د في جنیف مابین و المنبثقة عن المؤتمر الدبلوماسي المنعق2015ماي 

2015.

.2006مارس 27اتفاقیة سنغافورة بشأن قانون العلامات المؤرخة في -9

:الاتفاقیات الثنائیة-

15اتفاقیة التجارة الحرة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الأردن الموقعة في -1

.2004جویلیة 

15كیة و المغرب الموقعة في بین الولایات المتحدة الأمریاتفاقیة التجارة الحرة المبرمة-2

.2004جویلیة

VI-الوثائق و المنشورات على الأنترنات:

www.wipo.org:وثائق متاحة على موقع الویبو الالكتروني -أ

حسام الدین الصغیر، الإطار الدولي للحمایة في مجال العلامات التجاریة، ندوة الویبو -1

الإقلیمیة عن العلامات التجاریة و نظام مدرید، بالتعاون مع المعهد الوطني للملكیة 

 8و  7الصناعیة و الفرنسي و المكتب المغربي للملكیة الصناعیة  و التجاریة  المنظمة في 

www.wwipo.org:حث منشور على الموقع الالكتروني، ب2004دیسمبر 
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تعریف المنتجات الممیزة من منطقة  لأدواتنظام اتفاقیة لشبونة، الحمایة الدولیة -2

.الأمانة العامة للویبو إعدادجغرافیة معینة، وثیقة من 

ئعة الشهرة، ندوة الویبو الوطنیة حول كنعان الأحمر، حمایة العلامات التجاریة شا-3

2004افریل  7و  6الملكیة الفكریة لأعضاء هیئة التدریس و طلاب الحقوق المنظمة یومي 

www.wwipo.orgبالتعاون مع الجامعة الأردنیة، مقال متاح على الموقع الالكتروني

القانوني متعدد الأطراف و تنفیذها على  الإطارمواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في -4

:، الأمانة العامة للویبو، متاحة على الموقع الالكترونيالإقلیميالصعید التشریعي الوطني و 

http://www.wipo.org

wipo/ACE/11/7:وثیقة صادرة عن الویبو رقم-5

wipo/CME/3:وثیقة صادرة عن الویبو رقم-6

/wipo/ip/bah/04:وثیقة صادرة عن الویبو رقم-7

wipo/dipl/ca/04/5:وثیقة صادرة عن الویبو رقم-8

www.wto.org:وثائق متاحة على موقع المنظمة العالمیة للتجارة الالكتروني - ب

WT/DS114/R:العالمیة للتجارة  رقموثیقة صادرة عن المنظمة -1

WT/DS170/AB/R:وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة  رقم-2

WT/DS171/2:ثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة  رقمو  -3

WT/DS171/3:وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة  رقم-4

  WT/DS196/4:رقم  وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة-5

WT/DS50/AB/R:وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة  رقم-6

WT/DS50/R:وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة  رقم-7
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WT/DS79/R:وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة  رقم-8

WT/DS171/3S:وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة  رقم-8

WT/DS170/R:وثیقة صادرة عن المنظمة العالمیة للتجارة  رقم-10

:منشورات متاحة على مواقع الكترونیة أخرى -ج

خریطة الطریق :تقریر الشبكة الكندیة لمكافحة التقلید بشأن التقلید و القرصنة في كندا-1

:للتغییر، متاح على الموقع الإلكتروني

http/www.cacn.ca/PDF/CACN%Releases/Roadmap_for_change.pdf

دمج حقوق الملكیة الفكریة في سیاسة التنمیة، تقریر لجنة حقوق الملكیة الفكریة، -2

http://www.iprcommission.org:، متاح على الموقع الالكتروني2003

موسونجو، و جراهام داتفلید، الاتفاقیات متعددة الأطراف و عالم تریبس بلوس، سیلول -3

ترجمة مكتبة الإسكندریة، تحریر و مراجعة هالة السلماوي، إصدارات مكتب كویكر التابع 

:للأمم المتحدة بجنیف، و برنامج كویكر للشؤون الدولیة اتاوا،  متاح على الموقع الالكتروني
_http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Occassional/OP19-Dutfield.pdf

التراخیص الإجباریة لبراءات الاختراع، دراسة مقارنة، بحث متاح عبد االله الخشروم، -4

:على الموقع الإلكتروني للقانون العربي :http://www.arablawinfo.com



:المراجعقائمة

- 406 -

.المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

I- Ouvrages :

1- Beseler Hans-Friedrich, Accord ADPIC indications
géographiques, 2013.

2- CLAVIER Jean-Pierre, les catégories de la propriété intellectuelle
à l’épreuve des créations génétiques, édition l’Hamattan, Paris, 1998.

3- Gervais Daniel et Schmitz isabelle, Accord sur les ADPIC,
Larcier, Bruxelles, 2013.
4- Guesmi Amelle , le médicament à l’OMC : droit des brevets et
enjeux de santé, larcier, Bruxelles.2011.

5- Kolker Peter, l’accord ADPIC, protection conférée par les brevets
communauté Européens, Luxembourg.2000.

6- NGO MBEM Stéphanie, Les enjeux de la protection des dessins et
modèles industriels dans le développent en Afrique, édition
l’Harmattan ,1998.

7- SCHMIDT Joanna et PIERRE Jean- luc , Droit de la propriété
industrielle, 3 édition, Litec, groupe lexis nexis, 2003.

8- Frédéric POLLAUD- DULLIAN, droit de la propriété
industrielle, édition Montchrestien, Paris 1999.

9- TROLLET Alois, la marque de haute renommée, propriété
industrielle, mai 1953.

10-BLANC Vincent et Asmaa BACHA, la propriété intellectuelle la
nouvelle richesse des nations, Editions Invetstmark, 1997.

11- ZANG Shu,De l’OMP au GATT, la protection internationale des
droits de la propriété intellectuelle, Litec, Paris, 2010,Rome, 2005.

II- Thèses de doctorat :

1- FRANCOIS- XAVIER Kalinda, la protection des indications
géographiques et son intérêt pour les pays en développement, thèse de
doctorat, Strasbourg, 2010.



:المراجعقائمة

- 407 -

2- JATON Michel, La protection des marques de haute renommée au

regard de droit suisse, thèse de doctorat, faculté de droit, université de

Lausanne, imprimerie centrale, Lausanne, SA, 1990.

3- SCHOLOSSER Ralph ,le contrat de savoir-faire, étude de droit
suisse, thèse de doctorat, faculté de droit, université de Lausanne,
1996.

4- SORGHO Zakaria, protection des dénominations géographiques
dans l’union européenne, thèse de doctorat, université Laval, 2014.

5- TRUCHON Isabelle, la convention de Paris pour la protection de

la propriété industrielle, thèse de doctorat, Paris 2, 1995.

III- Articles :

1- BAEUMER Ludwig, la protection de la marque de haute

renommée en droit français et en droit allemand, Revue internationale

de droit comparé, n° 3, 1962.

2- SAINT-GALL Yves, protection et défense des marques de fabrique
et concurrence déloyale, collection ce qu’il faut savoir ? , 4eme

édition, DELMAS, Paris, 1972.

IV- Communications :

1- CORREA Carlose Maria, Economie des brevets, l’accord ADPIC

et la santé publique, acte de séminaire « l’accord ADPIC dix ans

après, regards croisés Europe – Amérique latine » organisé par

l’association internationale de droit économique, buenos Aires,

Édition Larcier, Bruxelles, 2007.

2- DREXL Josef, l’évolution des aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce ( ADPIC) : vers un système

multilatéral flexible, acte de séminaire « l’accord ADPIC dix ans

après, regards croisés Europe – Amérique latine » organisé par

l’association internationale de droit économique, buenos Aires,

Édition Larcier, Bruxelles, 2007 .



:المراجعقائمة

- 408 -

3- GALLOUY Jean-Christophe, la directive dans l’ordre international,
acte de colloque « les inventions biotechnologiques, protection et
exploitation, organisé par l’institut de recherche en propriété »

4- Greengrass N.Barny, Brevets et certificats d’obtention végétale : les
licences de Dépendance, les inventions biotechnologiques protection
et exploitation, colloque organisé Par l’Institut de recherche en
propriété intellectuelle Henri-Desbois avec l’Académie de droit
Européen de Trèves, paris, 12 octobre 1998

5- PHELIP Bruno, différentes voies d’approche de la brevetabilité,

acte de colloque international « la propriété intellectuelle dans le

domaine du vivant, organisé par l’académie des sciences st la

fondation Singer- POLIGNAC, paris, 26/27 janvier 1995

6- ROFFE Pedro, l’accord ADPIC et le transfert de technologie : une

perspective d’Amérique latine , acte de séminaire « l’accord ADPIC

dix ans après, regards croisés Europe – Amérique latine » organisé par

l’association internationale de droit économique, buenos Aires,

Édition Larcier, Bruxelles, 2007.



الفهرس

- 409 -

    :الفهرس

01:مقدمة

:الباب الأول

مضمون الحمایة الموضوعیة المقررة لحقوق الملكیة الصناعیة في 

.اتفاقیة تریبس

09

:الفصل الأول

مضمون الحمایة الموضوعیة المقررة لحقوق الملكیة الصناعیة 

.التقلیدیة

11

الصناعیة حقوق الملكیة مضمون الحمایة الموضوعیة المقررة ل:المبحث الأول

.ذات الطابع التجاري

12

  12  .ةلعلامالحمایة الموضوعیة ل:المطلب الأول

13.توسیع نطاق الحمایة بما یخدم مصالح أصحاب العلامة:الفرع الأول

13.التوسع في طبیعة الشارات التي یمكن حمایتها كعلامة: أولا

22.الخدماتتمدید إلزامیة استخدام العلامة من السلع إلى :ثانیا

احترام أحكام الحمایة الموضوعیة التقلیدیة المتعلقة بالعلامات :الفرع الثاني

.التجاریة

19

تحدید الشروط الموضوعیة التي یجب أن تتوافر في الشارة المراد تسجیلها : أولا

.كعلامة

19

24.الحقوق المخولة لصاحب العلامة التجاریة:ثانیا

28.معاییر الحمایة الموضوعیة الخاصة بالمؤشرات الجغرافیة:المطلب الثاني

30.إقرار أحكام جدیدة في صالح أصحاب للمؤشرات الجغرافیة:الفرع الأول

31.جاوز المؤشر الجغرافي للتسمیات الجغرافیةت : أولا

استنادا لطبیعة التمییز في الحمایة الموضوعیة بین المؤشرات الجغرافیة :ثانیا

.السلع التي تمثلها

39



الفهرس

- 410 -

الجهود الدولیة المبذولة من أجل إقرار نظام حمایة فعال للمؤشرات :الفرع الثاني

.الجغرافیة بعد إقرار اتفاقیة تریبس

49

شروط تریبس بلوس المتعلقة بالمؤشرات الجغرافیة الواردة في اتفاقیات : أولا

التجارة الحرة 

49

شروط تریبس بلوس المتعلقة بالمؤشرات الجغرافیة الواردة في وثیقة :ثانیا

.جنیف

51

الحمایة الموضوعیة الخاصة بحمایة حقوق الملكیة مضمون:المبحث الثاني

.الصناعیة ذات الطابع الابتكاري

54

54.الحمایة الموضوعیة الخاصة ببراءة الاختراعمضمون:الأولالمطلب 

55.تعزیز مصالح أصحاب براءة الاختراع في الدولة المانحة للحمایة:الأولالفرع 

55.توسیع نطاق الحصول على براءة الاختراع : أولا

56تمدید الحمایة بموجب البراءة إلى طریقة الصنع:ثانیا

58.إدراج مجالات تكنولوجیة جدیدة في نطاق البراءة:ثالثا

60.نطاق الحق الاستئثاري المخول لصاحب براءة الاختراعتوسیع :الفرع الثاني

الاعتراف بالحق الاستئثاري لصاحب طلب البراءة بمجرد إیداعه و قبل البت : أولا

.فیه

61

65.مضمون الحق الاستئثاري المخول لصاحب البراءة:ثانیا

72.الموازنة بین مصالح أصحاب البراءة و الدولة المانحة للحمایة:الفرع الثاني

جواز إقرار استثناءات من نطاق البراءة تحقیقا للمصلحة العامة في الدولة  :أولا

.المانحة للحمایة

73

80.التطبیق الأمثل للشروط الموضوعیة لحمایة الاختراع:ثانیا

88.المخول لصاحب البراءةتقیید الحق الاستئثاري  :ثالثا



الفهرس

- 411 -

115.الحمایة الموضوعیة للتصامیم الصناعیة في اتفاقیة تریبس:المطلب الثاني

منح الحریة للدول الأعضاء في تحدید الإطار القانوني لحمایة :الفرع الأول

.التصامیم الصناعیة

116

116.الاختراعإمكانیة حمایة التصامیم الصناعیة بموجب قانون براءة : أولا

118حمایة التصمیم الصناعي كعلامة تجاریةامكانیة:ثانیا

119اعتبار التصمیم الصناعي مصنفا فنیا:ثالثا

121.إقرار الشروط الموضوعیة لحمایة التصامیم الصناعیة:الفرع الثاني

122ن یكون التصمیم أصیلا أو جدیداا:أولا 

124قابلا للتطبیق الصناعيأن یكون التصمیم :ثانیا

أن لا تؤدي شروط حمایة التصمیمات المتعلقة بالمنسوجات إلى إضعاف :ثالثا

الحصول علیها

155

126تحدید الحقوق الاستئثاریة المخلة لصاحب التصمیم الصناعي:الفرع الثالث

:الفصل الثاني

.المستحدثةمضمون الحمایة الموضوعیة لحقوق الملكیة الصناعیة 

128

مضمون الحمایة الموضوعیة للتصامیم التخطیطیة للدوائر :المبحث الأول

.المتكاملة

128

الإحالة إلى أحكام الحمایة الموضوعیة العامة المقررة في اتفاقیة :المطلب الأول

.واشنطن

129

129.صمیم التخطیطي للدوائر المتكاملةتعریف الت:الفرع الأول

133.للدوائر المتكاملةتعدد النظم القانونیة لحمایة التصامیم التخطیطیة:الثانيالفرع 



الفهرس

- 412 -

134.بموجب قانون المؤلفحمایة التصامیم التخطیطیة: أولا

  136  عحمایة التصامیم الطبوغرافیة بموجب قانون براءة الاخترا:ثانیا

138.بموجب قانون خاصحمایة التصامیم التخطیطیة:ثالثا

139للدوائر المتكاملةلموضوعیة لحمایة التصامیم التخطیطیةالشروط ا:الفرع الثالث

139أن یكون التصمیم التخطیطي للدائرة المتكاملة أصیلا: أولا

140.أن یكون التصمیم التخطیطي غیر مألوف:ثانیا

141.أن یكون التصمیم التخطیطي قابلا للتطبیق الصناعي:ثالثا

توسیع نطاق الحق الاستئثاري لصاحب التصمیم التخطیطي :المطلب الثاني

.للدائرة المتكاملة
142

المحميمون حقوق صاحب التصمیم التخطیطيمض:الفرع الأول
142

لصاحب لقیود التي یمكن إقرارها على الحقوق الاستئثاریةا: الفرع الثاني

.المحميالتصمیم التخطیطي
145

.القیود الجوازیة :أولا
146

باستخدام التصمیم التخطیطي المحميجباري الترخیص الإ:ثانیا
148

الخاصة بحمایة المعلومات الموضوعیة مضمون الحمایة:نيالثابحث الثانيالم

.غیر المفصح عنها

152

152اعتبار المعلومات غیر المفصح عنها حق فكري:المطلب الأول

153التطور التاریخي لحمایة المعلومات غیر المفصح عنها:الفرع الأول

155.ترجیح مصلحة حائز المعلومات غیر المفصح عنها:ثانيالفرع ال

155التوسع في نطاق المعلومات غیر المفصح عنها: أولا



الفهرس

- 413 -

160التساهل في الشروط الموضوعیة لحمایة المعلومات غیر المفصح عنها:ثانیا

المعلومات غیر إمكانیة حصول الدولة المانحة للحمایة على :المطلب الثاني

.المفصح عنها بطرق مشروعة

170

171.الاعتراف لصاحب المعلومات غیر المفصح عنها بحق حیازتها فقط:الفرع الأول

175.الحقوق المخولة لحائز المعلومات غیر المفصح عنها:الفرع الثاني

175الحق في منع الغیر عن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزته: ولاأ

حق منع الغیر من الحصول على المعلومات غیر المفصح عنها و :ثانیا

.استخدامها استخداما تجاریا غیر عادل

177

:الباب الثاني

آلیات تفعیل الحمایة الموضوعیة لحقوق الملكیة الصناعیة 

المقررة في اتفاقیة تریبس

184

:الفصل الأول

المقررة في اتفاقیة الإنفاذ كآلیة لتفعیل الحمایة الموضوعیة 

تریبس

186

187وسائل الإنفاذ المتعلقة باكتساب حمایة الحق و استمرارها:المبحث الأول

القیود الواردة على وسائل الإنفاذ المتعلقة باكتساب الحمایة :المطلب الأول

.و استمرارها

188

أن تكون وسائل الإنفاذ المتعلقة باكتساب ملكیة الحق ذات:الفرع الأول

خصائص محددة

189

191الالتزام باحترام مقاییس أهلیة الحمایة المحددة في اتفاقیة تریبس:الفرع الثاني

194.احترام القواعد الإجرائیة التقلیدیة في مجال الملكیة الصناعیة:الفرع الثالث



الفهرس

- 414 -

194احترام قاعدة أسبقیة الحمایة: أولا

200.قاعدة استقلالیة الحمایة:ثانیا

اكتساب الحمایة الموضوعیة عن طریق تسجیل الحق :المطلب الثاني

.و استغلاله

201

202التسجیل كوسیلة لإنفاذ الحمایة الموضوعیة للحق:الفرع الأول

202.تسجیل العلامة: أولا

206.تسجیل المؤشرات الجغرافیة:ثانیا

207.تسجیل الاختراع:ثالثا

217.الصناعیةتسجیل التصمیمات :رابعا

218.تسجیل التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة:خامسا

219تعلیق استمرار الحمایة على الاستغلال:الفرع الثاني

231.إجراءات الإنفاذ المقررة عند التعدي على الحق:المبحث الثاني

232.شروط إتاحة وسائل الإنفاذ المتعلقة بالتعدي على الحق:المطلب الأول

عدم استنفاذ الحقوق المخولة لصاحب أي عنصر من عناصر :الفرع الأول

.الملكیة الصناعیة

231

حدوث التعدي أو احتمال حدوثه على أي حقوق من الملكیة :الفرع الثاني

الصناعیة المشمولة بالحمایة

238

244التعديتنوع وسائل تفعیل الحمایة المقررة لصاحب الحق عند :المطلب الثاني

245:الوسائل القضائیة:الفرع الأول

245ممیزات وسائل الإنفاذ القضائیة  : أولا

250.مضمون وساءل الإنفاذ القضائیة :ثانیا

270.التدابیر الحدودیة:الفرع الثاني

272.حالات اللجوء للتدابیر الحدودیة :أولا

التي قد تنتج عن إیقاف الإفراج بدون الضمانات المقررة لتعویض الأضرار :ثانیا

.وجه حق

276



الفهرس

- 415 -

280.السلع المتعدیةالجزاءات التي یمكن اتخاذها في حالة التعدي إزاء:ثالثا

مدى نجاعة آلیات الإنفاذ المقررة في اتفاقیة تریبس في تفعیل :الفرع الثالث

.الحمایة الموضوعیة التي أقرتها

281

:الفصل الثاني

المنازعات التي تثور بین الدول الأعضاء حول الالتزامات المنبثقة عن تسویة 

اتفاقیة تریبس

287

إخضاع منازعات الملكیة الصناعیة لقواعد و إجراءات التسویة في :المبحث الأول

إطار المنظمة العالیة للتجارة

288

سویة افتقار المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لنظام خاص بت:المطلب الأول

منازعات  الملكیة الصناعیة التي تنشأ بین الدول الأعضاء

281

منح صلاحیة تسویة منازعات الملكیة الصناعیة لهیئة تسویة :المطلب الثاني

المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة 

293

الالتزامات الوقائیة لتفادي نشوء المنازعات بین الدول الأعضاء :الفرع الأول

حول اتفاقیة تریبس

294

تسویة منازعات الملكیة الصناعیة طبقا لقواعد و إجراءات مذكرة :الفرع الثاني

التفاهم 

298

شروط تطبیق القواعد و الإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم على :الفرع الثالث

.منازعات الملكیة الصناعیة

309

318إجراءات تسویة منازعات الملكیة الصناعیة في مذكرة التفاهم :المبحث الثاني

319.وسائل و إجراءات تسویة المنازعات في مذكرة التفاهم:المطلب الأول

319.الوسائل الودیة لتسویة منازعات الملكیة الصناعیة:الفرع الأول 

الملكیة الصناعیة في إطار المشاورات كوسیلة بدیلة لتسویة منازعات: أولا

.المنظمة   العالمیة للتجارة

320

الوسائل الودیة الأخرى لتسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة :ثانیا

.للتجارة

327



الفهرس

- 416 -

332.الأسلوب القضائي لتسویة منازعات الملكیة الصناعیة:الفرع الثاني

332.التحكیم السریع: أولا 

334)فرق التحكیم(المساعد التحكیم :ثانیا

346.استئناف تقاریر فرق التحكیم:ثالثا

351أحكام إضافیة فیما یتعلق بشكاوى عدم الانتهاك و شكاوى الموقف:رابعا

 تمن جهاز تسویة المنازعات و قرارا ةتنفیذ التقاریر المعتمد:الفرع الثالث

.التحكیم السریع

354

354.الامتثال للتنفیذ: أولا

357بدائل التنفیذ المؤقتة:ثانیا

دور هذه الآلیة في تفعیل حمایة حقوق الملكیة الصناعیة :المطلب الثاني

.المقررة في اتفاقیة تریبس

362

تقییم آلیة تسویة منازعات الملكیة الصناعیة المقررة في مذكرة :الفرع الأول

التفاهم

363

على تسویة منازعات الملكیة الصناعیة تطبیقات هذه الآلیة :ثانيالفرع ال

.الناتجة عن مخالفة الالتزامات المنبثقة عن اتفاقیة تریبس

371

371.أثارتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الهندالتيالمنازعة : أولا

373.منازعة التي أثارتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الأرجنتین:ثانیا

378:خاتمة

382:قائمة المراجع

  409  :الفهرس



:الملخص باللغة العربیة

اتفاقیة تریبس أهم اتفاقیة دولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، فهي همزة 

المنظمة العالمیة للملكیة لإشرافوصل بین النظام التقلیدي للحمایة الذي كان یخضع 

م ، و بین نظا، و الذي یهدف لحمایة الابتكار بغض النظر عن جوانبه التجاریةالفكریة

جدید تدیره المنظمة العالمیة للتجارة و الذي یعطي أولویة لأصحاب الحقوق عن طریق 

.نظام حمایة متكامل إقرار

Résumé en langue française :

L’accord sur les droits de la propriété intellectuelle liés au

commerce est une des conventions les plus importantes sur la

protection des droits de la propriété industrielle, Il est à mi chemin

entre le régime traditionnel de la protection supervisé par

l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui avait

pour but la protection des inventions abstraction faite de but

commercial, Et le nouveau régime supervisé par l’organisation

mondiale du commerce qui accorde la priorité a la protection des

ayants droits.


